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 مقدّمة
 

نما يجد نفسه مضطرا   و يحيا منعزلا  أ   فهو لا يس تطيع ان يعيش منفردا  الانسان اجتماعي بالفطرة،  لى ا   وا 

  .فراد في مجتمع واحد وهذا ما يسمى بالمجتمع المدنية مع غيره من الاالحيا

 

ولكن لماّ كان الا نسان أ نانيا  بطبعه، يحاول أ ن يس تأ ثر بالقسم ال كبر من خيرات المجتمع ولو على حساب 

نه غيره،  ذا تعدّد مريدوتحقيقا  لهذه الرغبة يسعى للاس تئثار بالقسم ال كبر من السلطة، فا  السلطة،  فا 

ذا لم يكن ه  ما يتوافقوا على تقاسم السلطة وخيرات المجتمع فيما  ناك قانون يحكم صراعهم على السلطةا  فهم ا 

 بينهم، أ و يتنازعوا فيما بينهم، وفي كلا الحالتين س يحلّ الفساد وقد ينهار هذا المجتمع.

في ال برز ممارسة السلطة الدور فا ن للقانون الذي ينظّم هذه النتيجة غير المرجوّة،  وحتى لا نصل ا لى

زمة لل  حياة  اجتماعيةلاالنزاعات الموضبط ردع 
(1)

 . 

 

ولا يكتفي هذا القانون بتنظيم ووضع ضوابط وقواعد الصراع على السلطة، بل ينشئ هيئة تتولى مراقبة 

هذا الصراع وتقمع كل تجاوز وتمنع مخالفة ال فراد لهذه القواعد الاساس ية المنظمة للمجتمع، تتكون هذه 

من بعض افراد المجتمع او حتى من فرد  واحد يملك سلطة ارغام جميع اعضاء المجتمع على الانصياع  الهيئة

 لهذه القواعد ولو بالقوة والجبر عند الاقتضاء. 

 

ووجود هذه الهيئة هو بديهيات ال مور، حيث يقول الا مام علي )ع(:"لا بدَُّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِير  برَّ  أوَْ 

.... لق على هذه الهيئة التي تتمتع بهذه القوة: "الطبقة الحاكمة" أ و "المؤسسات الدس تورية" يطو  فاَجِر 

بالمصطلح الحديث، كما يطلق على اعضاء المجتمع: "طبقة المحكومين"، أ و "المواطنين" بالمصطلح 

 اسي. الحديث، ويطلق على كل من الطبقة الحاكمة "السلطة" والمحكومين "المواطنين" اسم المجتمع الس ي

 

قليم، وهيئة حاكمة تملك  قليم محدّد، وسكّّن يقيمون على هذا الا  وللمجتمع الس ياسي عناصر ثلاثة هي: ا 

سلطة ا صدار ال وامر والنواهي ا لى هؤلاء السكّن وتسمّى بالحكومة، ويطلق على هذه ال وامر والنواهي 

 "الدولة".كما يطلق على هذا المجتمع الس ياسي تسمية  صفة القاعدة القانونية،

 
                                                           

(1)
 Jean-Claude Cabanne- introduction á l’étude du droit constitutionnel et de la science politique-

ed. Privat 1981 p 13. 
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ذ  فالذي يميِّّ المجتمع الس ياسي من غيره من المجتمعات التي يعيش فيها الانسان هو وجود حاكم ومواطن،   ا 

لك حق ا صدار ال وامر والنواهي والقوة اللازمة لضمان لتنفيذ هذه ال وامر، ومواطن  يج  وسلطة تم

طاعة هذه الاوامر والنواهى  عليه ا 
(2)

ة بين أ ركانه وهيئاته، وقد أُطلق على هذا العلاققانون ينظّم و ، 

فكرة الدس تور مع نشأ ة الدولة وهي التسمية المعاصرة للتعبير القانون تسمية الدس تور، حيث ترافقت 

 عن المجتمع الس ياسي منظم.

 

نما يتّم عبر المؤسسات الس ياس ية أ و الدس تورية التي  لا تنشأ  ا لا في ل ن تنظيم هذا المجتمع الس ياسي، ا 

طا لا في  الدولة . ا  ر الدولة، أ ي بعد أ ن يصبح للمجتمع كيانا  حقوقيا . فلا وجود لمؤسسات س ياس ية، ا 

ن الدولة هي  "المؤسسة الحاضنة المؤسسات"بل ا 
(3)

لا  . تخاذ صفة المجتمع ا  والتجمعات البشرية لا تبدأ  با 

لا بع د أ ن تصبح ظاهرة بعد أ ن تنشأ  فيها مؤسسات، وأ ن الظاهرة الس ياس ية لا يمكن ان تلاحظ ا 

لا بقدر ما يمكن ان تتبلور في  مؤسس ية، وبأ ن العلاقات الاجتماعية والس ياس ية لا أ همية لها ا 

مؤسسات
(4)

 . 

 

والدولة هي أ شمل التنظيمات الانسانية وأ وسعها سلطانا ، وهي المؤسسة الواصلة بين جميع المؤسسات 

لا يحق ل ي جهة أ ن تقيم علاقات دولية ا لا عبر الدولة فالاخرى القائمة في المجتمع القومي والمجتمع الدولي. 

ذنها المس بق شرافها وا  حكومة كردس تان العراق بسب  اس تقبال وزير ، فمثلا  تعرّضت للنقد، أ و با 

 الخارجية التركي بدون موافقة أ و معرفة الحكومة المركزية في بغداد.

 

ذا ما فالدولة مؤسسة المؤسسات، وهي تشمل جميع المؤسسات بدون  ان تنضوي تحت أ ي منها. وا 

وصفت وصفا  تحليليا  ظهرت كمنتظم لمؤسسات مترابطة، تحتوي مؤسسات ثانوية وفئات محلية وخاصة. 

هيئات مجتمع  -أ حزاب -هيئات محلية –مؤسسات عامة  -وزارات -)ضمن الدولة: سلطات ثلاثة

 مدني...(.

رادة الانسان وعق فالدولة هي الشل  ال هم وال برز وال كمل للحياة الجم اعية. وهي من صنع ا 
(5)

، وهي 

طارها العمل الس ياسي.  هي التي تنظم علاقات والظاهرة الس ياس ية الاساس ية، التي ينتظم في ا 

                                                           
(2

 
)
 .3ص  2002الطبعة الثانية  -دار الكتاب العربي -القانون الدستوري  -عبد الفتاح ساير 

(3
 

 )
 .101ص 1191الطبعة الثانية  –دار النضال للطباعة والنشر  –مدخل إلى علم السياسة  –عصام سليمان 

(2
 

)
 .191ص   1191دار العلم للملايين بيروت  -حسن صعب، علم السياسة  

)1(
  M. Prelot, science Politique ,PUF 1977 p 63 et s.                                                                         
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وتنظم ، المواطنين بعضهم ببعض، كما تنظم علاقاتهم بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والادارة

العمل الدبلوماسي والانتساب ا لى المنظمات الدوليةعلاقاتها بالدول ال خرى ، عبر 
 (6)

. 

 

ومن خلال هذه الموضوعات تبينّت العلاقة الوثيقة بين المجتمع الس ياسي والقاعدة القانونية، أ ي بين الدولة 

م كافة الجوان  والقضايا والتصرفات المجتمعية،   والقانون، فلا يوجد مجتمع س ياسي بدون قواعد قانونية تنظِّ

رغام اعضائه على اطاعة هذه ك ما لا يتصور وجود قاعدة قانونية الا في مجتمع س ياسي يملك حكّّمه ا 

 القواعد. 

 

 وهذه العلاقة الوثيقة بين القانون والدولة تثير مشكلتين هامتين متداخلتين في ذات الوقت: 

رة اخرى هل تخضع الاولى هي تحديد العلاقة بين القانون والدولة وأ يهما أ سمى من الاخر وبعبا -

 الدولة للقانون كالافراد او انها تس تطيع مخالفة احكّم القانون.

الاجابة على هذا السؤال تؤدى بنا الى الا شكّلية الثانية وتتلخص بمعرفةِ من يملك الس يادة او  -

 السلطان هل المجتمع الس ياسى أ م الحاكم أ م المواطنين؟ 

في العصور ، المجتمع الس ياسي وما أ صابه من تطور ا ن الاجابة على هذا السؤال تتوقف على شل 

 القديمة اتخذ المجتمع الس ياسي صورة المدينة والمملكة، وفي العصور الوسطى صورة المملكة والا قطاعيات 

 وفي العصر الحديث صورة الدولة.

 

 للقانون لا ومن بيان تطور شل  المجتمع الس ياسي، يتضّحُ أ ن حلّ المشكلة ال ولى وبالتالي خضوع الدولة

لا في العصر الحديث، وبالذات في الدولة القانونية. أ ما فيما عداها من المجتمعات  تثورُ بصفة  جدّية ا 

الس ياس ية سواء  المدينة الس ياس ية أ و المملكة في العصور القديمة أ و العصور الوسطى أ و الدولة 

 البوليس ية في العصر الحديث، فا ن الدولة أ على من القانون.

 

جع ذلك ا لى أ ن الس يادة أ و السلطان كان بصفة مبدئية في العصور القديمة والعصور الوسطى للحاكم وير 

ملكّ  كان أ و جماعة أ و شريفا ، أ ما في العصر الحديث فالشع  هو مصدر الس يادة وصاحبها دون 

الحاكم
(7)

ىى بتنظيم ، وقد كان انتقال الس يادة من الحكّم ا لى الرعية نتيجة صراع  س ياسي  طويل انت 

                                                           
(6

 
 )

 .101ص  1191الطبعة الثانية  –دار النضال للطباعة والنشر  –مدخل إلى علم السياسة  –عصام سليمان 
(7

 
)
 .2ص  2002الطبعة الثانية  -دار الكتاب العربي -القانون الدستوري  -عبد الفتاح ساير 
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العلاقة بين الحاكم والمحكوم "المواطن"، وأ صبحت فيما بعد هذه العلاقة هي محور وموضوع القانون 

د تنظيم الحكم وطرق ممارس ته، بل يشمل أ يضا   الدس توري، فلا يتناول هذا القانون في أ حكّمه مجرَّ

انون الدس توري في واقعه العملي هو القواعد ال ولية التي تس تمد الدولة منها عناصر بنيانها، مما يجعل الق

قانون الدولة
(8)

 . 

 

وهذا القانون بدوره يحتاج ا لى الس ياسة خصوصا  في البحث عن الهدفية في القانون ولتحديد غاياته 

قامته على مقتضى مثال  أ على.  ذ لا بد لل  فكر  قانوني من ا   المثلى، ا 

نما هو ا لى جان  ذلك حقائق  فالقانون وبخاصة  الدس توري ليس مجرد تقنين الوقائع الموجودة في الجماعة، ا 

ليها. ولمعرفة ماهية هذا الواج  الذي يج  أ ن يص  القانون يتعين الركون  يتعيّن على القانون الوصول ا 

ا لى مادة العلوم الس ياس ية. فهذه العلوم هي التي تعنى بالبحث عن كل ذلك وهي من ثمَّ ال قدر على 

تساؤل المتقدم الذكر. ل ن فلسفة القانون بدون العلوم الس ياس ية يمكن أ ن تتخبط تقديم الا جابة على ال 

في دهاليّ التجارب العشوائية كما يمكن أ ن تنقطع صلتا بالواقع وتغرق في الخيال
(9)

 . 

لا تعبير عن واقع اجتماعي أ و س ياسي، ل نها تعكس تطلعات ف القواعد القانونية ليست في حقيقتا ا 

، ن القوى القائمة بين مختلف الفئات الاجتماعية والجماعات الس ياس ية ودرجة تطور المجتمعالشع  وموازي

ال هداف القريبة والبعيدة التي و والقانون يوضع لتحقيق غاية ما وتحديد هذه الغاية هو شأ ن س ياسي. 

ترسمها السلطة الس ياس ية، لكي تأ خذ طريقها نحو النفاذ لا بدَّ أ ن تتجسد بقوانين
(10)

. 

 

وأ دت هذه الروابط المتينة بين علم الس ياسة والقانون ا لى طغيان الدراسات القانونية على علم الس ياسة، 

واس تمر هذا  امتزج علم الس ياسة بالقانون الدس توري في القرن التاسع عشر، وتشابكت موضوعاتهما،ف

ن الدس توري وأ صبح مادة الوضع لما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث اس تقلَّ علم الس ياسة عن القانو

مس تقلة تدرَّس في الجامعات
(11)

 . 

 

                                                           
(9

 
)  

دار العلم للملايين   -مقدمة الأسس الاجتماعية للأوضاع الدستورية –الوسيط في القانون الدستوري العام  -ادمون رباط

 .22ص  1169الطبعة الثانية 
(1

 
 )

منشورات مجلس فرع الطلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية  –– –الاتجاهات العامة في فلسفة القانون  – الشلبيحسن 

 .13ص   1191-1192 والإدارية
(10

 
 )

 .102مرجع سابق  ص –مدخل إلى علم السياسة  –عصام سليمان 
(11

 
 )

 المصدر نفسه. –عصام سليمان 
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 ومن أ برز النظريات المشتركة بين العلمين:

الموضوعات المشتركة التي يهتم بها علماء الس ياسة وفقهاء القانون ،  نظرية الدولة التي تعدّ من -

  .الدولة هي مجتمع س ياسي يسوده القانون باعتبار أ ن

الس ياسة والقانون عن مدى دس تورية  يبحث كل من علم نظرية)شرعية السلطة( حيث -

مدى التزامها بالقانون فهىي شرعية طالما التزمت بالقانون وهي غير شرعية عندما  السلطة. أ ي

 .تخرج عن أ حكّم القانون، ولا س يما الدس توري منه

)النظم الس ياس ية( هي موضوع من موضوعات علم الس ياسة يدرسه القانونيون تحت مسمى  -

 قانون الدس توري، ال

 

فالمدرسة الدس تورية تعتبر النظام الس ياسي بأ نه المؤسسات الس ياس ية وبالذات الحكومة الموجودة في 

ساد هذا المعنى للنظام الس ياسي في  مجتمع  معين )أ ي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية(.

ة والاقتصادية للدولة ضرورية لمعرفة نظامها ظل الدولة الحارسة حيث لم تكن دراسة النظم الاجتماعي

ع دور الدولة أ صبح للنظام الس ياسي مدلولا  واسعا ، بحيث لم يعد يقتصر على تبيان  الس ياسي، ومع توسُّ

نما لا بد أ ن تكون هذه الدراسة شاملة  شل  الحكم فيه من خلال القواعد الدس تورية المطبقة، وا 

والس ياس ية من ناحية تأ ثيرها على القوى الس ياس ية في مباشرتها للفلسفات الاجتماعية والاقتصادية 

  لمهامها.

 

نما هي  والدولة في مفهوم علم الس ياسة ليست المؤسسات في حالة السكون أ و معزولة عن الخارج، وا 

فعالية الفئات الاجتماعية التي تعمل في هذه المؤسسات، والدس تور ليس مجرد مواد وأ حكّم، لكنه 

 ئات ذات المصلحة التي تضع هذا الدس تور وتطبق مواده. فعاليات الف 

 

عدم الخلط بين النظام الس ياسي كما شرحناه والنظام الدس توري، فال خير، أ ي النظام لهذا يقتضي و 

الدس توري يقصد به السعي ا لى ضمان خضوع السلطة للدس تور، ويسمى أ يضا  بالحكومة الدس تورية في 

 الدولة. 
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صفة النظام الدس توري على النظام الس ياسي في الدولة أ ن تكون الحكومة  ويشترط الفقه لا ضفاء

خاضعة لقواعد قانونية دس تورية أ على منها لا تتحلل منها ولا تخرج عليها، بل تتقيدّ بما جاء فيها من قيود 

وتلتزم بمبدأ  الفصل بين السلطات، ويمارس البرلمان المنتخ  كامل صلاحياته
(12)

ن المؤسسات ، ل  

 س تورية ليست مواقع سلطة، ولا مكّن تسلط، بل هي فعل مسؤولية وممارسة وطنية.الد

 

ن انعدام هذا ال خير لا يؤثر  وبهذا نخلص ا لى أ ن القانون الدس توري أ وسع من النظام الدس توري، وا 

 ولا يحول دون وجود ال ول. 

 

ذا كان  لا أ ن الممارسة الس ياس  فا  ية لم تكن في كل ال حوال ل غل  الدول دس تور في مفهومه الشكلي ا 

ن  متماش ية مع الدس تور وهو ما تسب  في اختلال بين النصوص الدس تورية والممارسات الس ياس ية، وا 

 كان هذا الاختلال ليس من ذات الطبيعة الواحدة والدرجة وال ثر في كل ال نظمة . 

 

س نعالجها في هذا  ومن خلال هذه المقدمة، نتعرّف على موضوعات القانون الدس توري العام التي

 الفصل، وذلك وفق المحاور الآتية:

 

 المحور الأول: الدولة

 
 تعريف الدولة + نشأة الدولة

 أركان الدولة  

 تطور دور الدولة ووظائفها

 أشكال الدولة )بسيطة + مركبة(

 المحور الثاني: الدستور

 

 مفهوم الدستور وأنواعه

 نشاة الدساتير

 دساتير محتوى ومضمون ال

 تعديل الدستور

 الرقابة على دستورية القوانين

 وسائل إسناد السلطة في الدولة الحديثةالمحور الثالث: 

  

                                                           
(12

 
)
 .171مرجع سابق  ص  -القانون الدستوري  -عبد الفتاح ساير 
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 ممارسة الحكم الانتخاب: وسيلة 

 الأحزاب: أداة ممارسة الحكم

 العلاقة بين الانظمة الانتخابية  والأحزاب

  

 

 

 

 
 
 

 الفصل الأول:
 انون الدستورمحور القالدولة 

 
ن أ ي دراسة في القانون العام وبالقانون الدس توري بصورة  خاصة تفترض أ ن تتطرّق ا لى الدولة وماهية  ا 

الدولة، ذلك أ ن كّل العلاقات التي تكون الدولة طرفا  فيها هي علاقة يحكمها القانون العام، ولهذا يقتضي 

 الدولة التي هي محور هذا القانون.القانون الدس توري، أ ن نتعرّف على مفاهيم قبل دراسة 

 

ن هذا القانون هو قانون الدولة،  الدولةف هي الميدان الذي تنشط فيه قواعد القانون الدس توري، بل ا 

فهو القانون الذي يحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة، وهو الذي يبيّن حقوق المواطنين وواجباتهم، وكيفية 

كما يحدد المبادئ التي يرتكز عليها نشاط الدولة، ولهذا يوصف  مشاركة المواطن في تشكيل السلطات،

 القانون الدس توري بأ نه محوره الدولة.

 

تخاذ القرارات الس ياس يةفي ؤسسات الس ياس ية فهو الذي يحدد صلاحيات الم ويحدد نطاق تطبيق  ،ا 

في مجال محدد، ولا في  لا تنحصر صلاحياتهافقد المجتمع الس ياسي بكّم . عادة  التي تشمل هذه القرارات 

نما تتناول المجتمع الشامل الذ  تتواجد فيه كل الجماعات والفئات.  يفئة أ و جماعة معينة، ا 
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رادة عامة، شعبية أ و وطنية، وتخضع لقراراتها وتوجيهاتها كافة المؤسسات القائمة هذه المؤسسات ف  تجسد ا 

طار المجتمع الس ياسي والدولة.  في ا 

ة ورئاسة الجمهورية، هي المؤسسات الس ياس ية ال ساس ية ، وهي توجد في قمة فمجلس النواب والحكوم

 هرم السلطة، وتوجد على مس توى أ دنى منها، المؤسسات الا دارية والقضائية والعسكرية. 

 

فالمؤسسات الس ياس ية تحدد التوجهات العامة، وتتخذ القرارات ال ساس ية ، وتقوم المؤسسات الادارية 

وجيهات والقرارات، ومن ثم تنفيذها. أ ما المؤسسات القضائية ، فتنحصر مهمتا في بالتحضير لهذه الت

فصل النزاعات وفق أ حكّم القانون، في حين تعمل المؤسسات العسكرية على تنفيذ القرارات الس ياس ية 

لا على الصعي ذات الطابع العسكري. د ولا يظهر التمييّ بين المؤسسات الس ياس ية والمؤسسات الا دارية ا 

 الحقوقي. 

 

أ ما على الصعيد العملي فيوجد مجال مشترك بين الاثنين، ل ن الهيئات العليا والموظفين الكبار في الدولة 

من المؤسسات الس ياس ية والمؤسسات الادارية، فهم لا يشاركون ،  يشكلون ، في الوقت نفسه، جزءا  

لا في تنفيذ القرارات والتوجيهات، ولكن، عمليا   لعبون دورا  هاما  في اتخاذ القرار. ولكّفة ، ي رسميا ، ا 

دارية وقضائية وعسكرية، أ همية س ياس ية كبرى، ل نها تقوم بدور أ ساسي  مؤسسات الدولة س ياس ية وا 

في الحفاظ على الدولة والمجتمع عبر الوظائف التي تقوم بها
(13)

. 

 

المهمات والوظائف بين الحكّم،  عن غيرها من الجماعات البشرية المنظمة بدقة توزيعالدولة تمتاز  وبهذا

م وفعّال يفرض العقوبات على وبين المؤسسات، وفق تسلسل محدّد. كما تمتاز بوجود جهاز قضائي منظّ 

نها المخالفين، ويجبرهم على احترام النظام العام. ا لى جان  ذلك، تملك الدولة القوة المادية ال قوى التي تمكّ 

جبار المواطنين على ا طاعة وتن من   .التي تتخذها لقراراتفيذ اا 

 

العلاقات  أ ي يبيّن البشرية التي تشل  قاعدة الدولة، الروابط  ويعُنى القانون الدس توري بتحديد

، لتكون قائمة على فكرة ال مة أ و المواطنية أ و العيش الاجتماعية التي تربط مواطني الدولة بعضهم ببعض

ذ يسعى القانون الدس توري ا لى جعل  الدولة متينة وأ كثر تلاحما  علاقات القائمة بين افراد الالمشترك، ا 

 من العلاقة بين مكوّنات هذه الدولة،

 
                                                           

(13
 

 )
 .91مرجع سابق  ص –مدخل إلى علم السياسة  –عصام سليمان 
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لى الرغم من وجود بعض الحالات الاس تثنائية التي تكون فيها الروابط الدينية ، أ و العرقية، او ع

 العشائرية اقوى من الروابط الوطنية. 

 

ولة أ و التقس يم الجغرافي أ و الا شارة ا لى أ برز معالم هذا وقد يهتم القانون الدس توري بتبيان حدود الد

 الكيان الجغرافي.

 

ذ تتميّّ عنس يادة، الكيان ذو ال الدولة هي ويحصر القانون الدس توري بالدولة حق الس يادة، ف سائر  ا 

الجماعات البشرية، بخصوصية الس يادة التي لا وجود لها خارج نطاق الدولة، وان مفهوم الس يادة يفترض 

وجود هذه الجماعات تحت سلطة الدولة
(14)

زاء أ ي ،  س تقلال السلطة الس ياس ية ا  والس يادة تس تلزم ا 

آن.   سلطة ا جتماعية خارجة عن نطاق  المجتمع المدني، وأ ولويتا على كل سلطة داخل هذا المجتمع في أ

 

أ خرى ان فس يادة الدولة تعني من جهة اس تقلال سلطتا عن سلطات الدول ال خرى، وتعني من جهة 

طارها  . وتفرض أ وامرها ونواهيها على الجميع الدولة هي فوق كل الجماعات البشرية المتواجدة في ا 

 

آخر للدولة، صاحبة الس يادة،  فالدولة تتمتع وحدها بصفة الس يادة، بينما الجماعات هي تابعة بشل  او بأ

 فهىي تس تمد وجودها القانوني من الدولة، وتخضع لسلطتا.

 

 

 ول:الأمبحث ال
 الدولة العصريةتعريف ونشأة 

 

 وقد نشأ ت كاس تجابة    الحديثة، عاتتملمجا في الس ياس ية للسلطة الحديث الشل  هي العصرية، الدولة

 ومنها الصناعية، الثورة وقيام الا قطاع تفكك مع ال وروبية القارة في خاص بوجه حدثت التي للتطورات

الدولة  أ رجاء المعمورةكمصطلح  وحيد للتعبير عن وجود المناطق، لتعمّ فكرة ه هذ خارج ا لى انتقلت

 المجتمع الس ياسي. 

 

                                                           
(12)

M. Duverger, Les methodes de la science politique, PUF 1959 p16. 
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 المؤسسات الا دارية من متعددة أ جهزة تساندها السلطة أ جهزة من مجموعة باعتبارها المعاصرة فالدولة

 ال فراد  الهيئات، تجد مختلف على المشروع القهر اس تخدام تحتكر التي ،القانونية والنظم والس ياس ية

  الوقت. نفس في ال فراد وحقوق تمعلمجا لمصالح حمايتا في مشروعيتا المؤسسي المفهوم ذاهب

 

نما اس تدعت تطورا  تاريخيا  بدأ  في الرباط الاول  وهذه الادوار المتكّملة للدولة لم تفرض مرة واحدة، وا 

د وارسى قواعده على الدولة ثم تنقل عبر الاقطاع والملكية حتى عا، للمجتمعات البدائية، القبيلة والقرية

القومية التي نرى نماذجها في عصرنا الحديث
(15)

. 

 

وسنتعرف في هذا المبحث على معنى الدولة، وكيفية اس تخدام مصطلح الدولة، ثّم نبحث في نشأ ة 

 الدولة.

 

 

 الفقرة الأولى: تعريف الدولة واستخدام مصطلح الدولة 
مجموع الشع  المس تقر على اقليم معين ويتمتع بسلطة الشخص المعنوي الذي يرمز ا لى  هيالدولة 

«.س ياس ية ذات س يادة 
(2)

 

 

 أولًا: تعريف الدولة
 تتعدد التعريفات التي تعطى للدولة بحس  المجال الذي يس تقى منه التعريف، 

 

 التعريف اللغوي  -1

 للدلالة على معنيين متقاربين: كانت تس تعمل اللغة  في الدولة

ولة  الحرب: أ ن تدُالَ ا حدى الفئتين على ال خرى. يقال:  فيالمال يتداوله القوم بينهم، "الَدوْلَةُ  في"الدُّ

ل يّامُ، أ ي دارت. وتدَاوَلتَْهُ ال يدي، أ ي أ خذَتْهُ ا. والجمع الُدوَلُ. ودالتَِ ، أ ي الغلبةعليهم الَدوْلَةُ كانت لنا 

 . . وقولهم: دَواليَْكَ، أ ي تدَاوُلٌ بعد تدَاوُل   هذه مرّة  وهذه مرَة 

                                                           
(11

 
 )

.71مرجع سابق  ص –الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الأول  -ادمون رباط 
 

(2)
 . 13ص  2011المؤسسة الحديثة للكتاب  –المدخل إلى القانون الدستوري العام   -صليبا أمين   

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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آن الكريم وردت عبارة دولة لتعني الهيمنة أ ي أ ن لا ، الَأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ" كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ  :"وفي القرأ

 , بقية فئات المجتمعهيمنة اقتصادية لفئة على يكون هناك 

 

للا شارة ا لى الهيمنة الس ياس ية والعسكرية لفئة من فئات المجتمع انتشر مصطلح الدولة واس تخدم  وفيما بعد

على الفئات ال خرى
(16)

 . 

 

وعة من الرجال تحكم البلاد وتدبرّ أ مرها وأ هم أ فرادها أ ما اليوم، في قواميس اللغة الحديثة: فالدولة مجم

دارة تحكم بموج   قليم أ و أ مة له نظام حكومي واس تقلال س ياسي وا  الحاكم والوزراء، أ و هي بلد أ و ا 

القوانين
(17)

. 

 

 التعريف القانوني -2
 في الفقه الدس توري: 

نجم عنه لمصلحة هذه المجموعة ها فتتمتع بتنظيم ت جماعة من البشر قائمة في اقليم يخصّ » الدولة  -

تحتوي ثلاثة عناصر جوهرية لا بد  وهي وبعلاقاتها مع اعضائها قوة عليا للعمل والامر والاكراه 

قليم، الذي يحدد المجال الجغرافي ، والاة الاجتماعيةنيمن وجودها وهي: الشع ، ومنه تتأ لف الب 

ين يكوّنون المجموعة الوطنيةوسلطة عامة تمارس سلطتا على كافة ال فراد الذ ،للدولة
(18)

. 

 

الدولة هي السلطة التي حدّد نظامها الس ياسي نص الدس تور بحيث تمارس س يادتها وتفرض  -

آخذة بعين الاعتبار حقوق المواطنين وحرياتهم كما  قوانينها على الجميع لتحقيق المصلحة العامة أ

حدّدها الدس تور
(2)

. 

 

نسانية تحتاج ا لى ومن الفقه من يركزّ على على الطابع ا - ل مري للسلطة،  فيقول، أ ن كّل جماعة ا 

قواعد سلوك، وهذه القواعد لا يمكن أ ن تطّبق ما لم تكن هناك سلطة تفرض العقوبات التي 

 أ خرى، جهة من ومحكومين جهة من حكّم تكره الجماعة على الالتزام بهذه القواعد، فيكون هناك

                                                           
(16

 
 )

 -لا تاريخ نشر  -رابطة أدباء الشام -في الفقه السياسي المعاصر وفي الفقه السياسي الإسلامي الدولةمفهوم  -محمد أفقير 

http://www.odabasham.net. 
(17

 
)

 .267ص  2011دار المجاني الطبعة السابعة  –معجم المجاني المصور  -جوزف الياس  
(19)

 R. Carré De Malberg - Contribution à la théorie générale de l'Etat, Recueil Sirey 1920-
 
T.1 p7 

n
o
2. 

 

(2)
 . 19، ص 1112منشورات مجد  1الوسيط في القانون الدستوري جزء  -زهير شكر  

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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كراه »سلطة هي التي السلطة في الدولة جوهر ويتمثل  منافسة أ خرى سلطة تعارضها لا مادي ا 

راد تنفيذ من تمنعها تمعلمجا في لها اتها 
(19)

 . 

 

 يهدف وقانونيا   وس ياس يا   تماعيا  ا  اجنظام وتتبع معينة أ رض على مس تقرة بشرية مجموعة ،الدولة -

الا كراه بصلاحيات مزودة سلطة ا لى ويستند العام، الصالح ا لى
(20)

 . 

 

 أ عوان أ و وكلاء سوى فيها الحكّم يكون لا والتي والدائم ردلمجا السلطة صاح  هي الدولة -

 لا مفهوم أ و فكرة ا لا ال مر ايةنه في ليست فالدولة عرضي وعابر، بشل  السلطة تلك يمارسون

 الشروط من مجموعة على وجودها في الدولة تعتمدو  والمحكومين، قبول الحكّم خلال من ا لا له وجود

الحاكمة السلطة الوطنية، اعةالجم الا قليم، هي
(21)

. 

 

قليم معيّن وتس يطر عليهم وفي القانون الدولي،  - الدولة مجموعة من ال فراد يقيمون بصفة دائمة في ا 

هيئة حاكم ذات س يادة
(22)

. أ و تعرّف بأ نها شخص في القانون الدولي ومؤسسة تمارس رقابتا على 

أ رض وسكّن معيّنين
(23)

. 
 

 

 

 الفلسفيالتعريف الاجتماعي و -3
قليم معيّن، أ ي  - في علم الاجتماع: الدولة مؤسسة تحتكر العنف المادي المشروع لحسابها الخاص على ا 

ترتكز على علاقة طاعة يرضخ المحكومون فيها لسلطة الحاكمين
(24)

لى أ نه ليس المقصود بهذا  . مع التنبيه ا 

بل ا لى دولة استبدادية، لا تحوّلت الدولة ة، وا  اقتصار العلاقة بين الدولة وال فراد على مبدأ  القو التعريف 

                                                           
(11) 

L. Duguit- Traité de droit constitutionnel,
 
Ancienne librairie Fontemoing & C

ie
 Editeurs-  3e 

éd. 1927 T1 p 536
. 

(20
 

 )
-الأهلية للنشر والتوزيع -الجزء الأول -ترجمة علي مقلد وآخرون -القانون الدستوري والمؤسسات السياسية  -اندره هوريو

 .19ص – 1172
(21)G. Burdeau - Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques- L.G.D.J 1984 p15. 

(22
 

 )
 .101ص  1117منشورات منشأة المعارف  -ون الدولي العامالقان –علي صادق أبو هيف 

(23)
 .612ص  1116منشورات مجد  -ترجمة منصور القاضي -المعجم الدستوري –أيف ميني  -أوليفيه دوهاميل

(22)
 .613ص   مرجع سابق -المعجم الدستوري –أيف ميني  -أوليفيه دوهاميل
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ن العلاقة الفضلى هي العلاقة العاقلة التي يسود فيها حكم العقل لا حكم القسر، ويصبح احترام المواطنين ا  

التراضي والاقناعسبي  المواطنين على سن القوانين بين السلطة و تفاهم ال للقانون طوعيا  ويصبح 
(25)

 . 

 
ن الدولة الصاالحة لم » خذ أ قوال: هيغل: وفي فلسفة القانون، نأ   - وجاد في العاالم حاتى الآن، لا تا 

لا  ل ن الدولة قد وجدت سابقا ، والبحث عن الدولة  يمكن البحث عّما يمكن أ ن تكون الدولة، ا 

لا عبر نظرية عقلنة الدولة الموجودة وجد الدولة هي الواسطة التي تُ . فالصالحة لا يمكن أ ن يكون ا 

العامّة لحملهم على الا يمان بأ نهم يشكلون جماعة فعلية حرّة مكوّنة مان ا ناس فهماو أ ن الثقافة عند 

ليهالواقع الدولة ببقائها فوق المصالح الخاصة تجسّد هذا  الكلي الذي ارتفعوا هم ا 
(26)

.
 

 
كارل ماركس: الدولة هي تنظيم الطبقة الموجودة في الحاكم بغياة ا خضااع الطبقاات ال خارى، أ ي  -

الس ياسي للطبقة الرسمالية والبرجوازية بقصد اس تغلال طبقة البروليتاريا هي التنظيم
(27)

.
 

 

(: الدولة هي مجموعااة المصااالح الخاصااة وعليهااا أ ن تاادافع عاان المااواطن الذي لم Hobbesهااوبز ) -

يتخلَّ عن حقوقه للدولة الا من اجل حمايته، ولهذا فا ن الدولة تفقد مابرر وجودهاا اذا لم تاوفرّ 

دّم لها فروض الطاعةالامن لمن ق
(2)

.
 

 

تمشى مع فكرته عن الدولة، وقد ي نس تخلص من هذه التعريفات أ ن كّل فقيه نحا في تعريفه منحى  خاصا  

براز  تعر  ترتّ  على ذلك كثرة التعريفات وتباينها  ولا نما اكتفينا با  يراد ش تى التعريفات  وا  فات ييجدينا ا 

توضيح ش تى المفاهيم حول فكرة الدولةدس تورية ودولية وفلسفية تكفي برأ ينا في 
(28)

. 

 

 ثانياً: ظهور مصطلح الدولة
أ ن مصطلح الدولة، هو مصطلح حديث في الحضارة الغربية، وقديم الاس تعمال في الحضارة الاسلامية، 

 ،(29)نيالمد( أ ي المجتمع Koinonia politike)الحضارة اليونانية كانت الدولة تسمّى في 

                                                           
(21

 
 )

 .29ق ص مرجع ساب–مدخل إلى علم السياسة   -حسن صعب  
(26

 
 )

.311و 391مرجع سابق  ص  -جان توشار تاريخ الفكر السياسي، ترجمة د. علي مقلد
 

(27
 

 )
-الأهلية للنشر والتوزيع -الجزء الأول -ترجمة علي مقلد وآخرون -القانون الدستوري والمؤسسات السياسية  -اندره هوريو

 .11ص  – 1172
(2)

 .262مرجع سابق  ص  -د. علي مقلدجان توشار تاريخ الفكر السياسي، ترجمة   
(29

 
 )

 .22ص  1161دار النهضة العربية  –النظم السياسية  -محمد كامل ليله
(21)

 .612ص  مرجع سابق -المعجم الدستوري –أيف ميني  -أوليفيه دوهاميل
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(، ثّم الامبراطورية، واقتبس منهم الجرمان Civitasة اس تخدموا تسمية المدينة )وفي الحضارة الروماني

واس تخدمت بعض الدول ال وروبية تسمية المملكة، أ و الممالك مصطلح ال مبرطورية الجرمانية. 

 . ال وروبية، التي يتزعمها الملوك

 

لى جان  قومي، وجدت جمهوريات مدينية، الممالك المنظمة بصورة متينة الرسوخ في اس تقلالها ال هذه وا 

في أ لمانيا  ، ولا س يما ذاتي اس تقلالذات واقطاعات نشأ ت حول مدينة، وامارات علمانية أ و اكليركية 

يطاليا بعد التخلص من الحكم ال مبرطوري، وتهاوي المطامع البابوية في الا دارة الزمنية للبلاد الس يحية،  وا 

ا وانكلترا، وتوحّدت أ س بانيا واس تعادت السويد اس تقلالها ترسّّت الصفة القومية في مملكّت فرنسف

الشامل، واقتطع تنوعّ ال وطان في الخارطة المس يحية كتلا  شديدة التماسك على الرغم من عدم وضوح 

أ طرها 
(30)

 . 

ن جمهوريات وامارات، وبرز حينئذ  اسم جديد منقول عن اللاتينية، للتعبير عن والايطاليفلقد أ سّس 

القرن ة اعتبارا  من شائعهذه اللفظة  ت( اي الدولة، واصبحStatoلة الناش ئة؛ س تاتو )هذه الحا

( 1515) في العام يكّفللي حيث برزت هذه التسمية في كتاب ال مير لم السادس عشر، 
(31)

، وقد 

آس يا وأ فريقيا من أ فعل العواملل جزاء من القارة ال وربية كان اجتياح العرب   وبسط دين الا سلام على أ

الدولة الحديثة في ظهور
 (32)

. 

 

قبل الا سلام، لم تنشأ  دولة أ و سلطة س ياس ية في ش به وفي ظلّ الحضارة الا سلامية، فال مر مختلف، ف 

الجزيرة العربية، بل كانت تحكمها العادات القبلية، وكانت سلطة ش يخ القبيلة على أ فرادها، وفق 

 ال عراف والتقاليد. 

 

هذه الفترة، وقد وصف  فيش به الجزيرة العربية  فيأ هدافها  فية موحدة وكذلك لم تكن هناك أ مة عربي

بعضهم لبعض للغلظة وال نفة وبعد الهمة  ابن خلدون العرب قبل الا سلام بأ نهم أ صع  ال مم انقيادا  

" الرئاسة فقلما تجتمع أ هواؤهم فيوالمنافسة 
(33)

، 

 

                                                           
(30

 
 )

.116مرجع سابق  ص -جان توشار تاريخ الفكر السياسي، ترجمة د. علي مقلد
 

(31
 

 )
.13ص  1196دار العلم للملايين  –وسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الأول ال -ادمون رباط 

 

(32
 

 )
.11مرجع سابق  ص –الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الأول  -ادمون رباط 

 

(33
 

 )
.111ص طبعة المكتبة التجارية الكبرى بدون ذكر سنة نشر  -مقدمة العلامة ابن خلدون -عبد الرحمن ابن خلدون

 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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الفرد يحسّ بانتمائه القبلي  جعلتالنظام القبلي بتقاليده الموروثة والضرورات الملحّة وصعوبة العيش ف

لة متضامنين، يرأ سهم ويلتزم بتأ ييد مصالحها والعمل لها بل  ما يملك من قوة، لذلك كان افراد القبي»

وعلى افراد القبيلة الطاعة يتصدى للمسؤوليةش يخ القبيلة الذي عليه ان 
(1)

. 

 

ولهذا لم يكن للعرب قبل البعثة النبوية ملك ولا دولة. لقد كان النظام الس ياسي الاجتماعي في مكة 

ويثرب )المدينة( نظاما  جماعيا  قبليا  لا يرقى ا لى مس توى )الدولة(
(2)

 . 

 

مارة )أ و د ينشئعند ظهور الاسلام، أ بقى الرسول )ص( على النظام القبلي، فلم و  لة( أ بدا ، ومملكة أ و ا 

آن على هذا النظام  وبعد هجرة  الرسول ا لى يثرب، أ قام نظاما  مقابلا  وموازيا  لنظام القبيلة.  وأ طلق القرأ

يمان، والا نتماء ا لى شريعة واحدة، "ال مة" أ ي الجماعة التي تقوم العلاقات بين أ فرادها على أ ساس الا  

 خلافا  للنظام القبلي الذي تقوم العلاقة بين أ فراده على أ ساس رابطة الدم. 

داري أ و هيكلي أ و وظائفي،لها لم يكن ، وفي هذه ال مة، هذه الجماعة  يكن في ولمتنظيم س ياسي أ و ا 

؛ ولم يكن يوجد نظام للشرطة أ و هذه ال مة )الجماعة( نظام وزراء، محددون، لل  منهم اختصاص معين

دارات لتس يير العمل في الجماعة بل كان شأ ن هذه ال مة ، مرافق عامة أ و جهاز لجباية الضرائ ، أ و ا 

شأ ن النظام القبلي الذي كان سائدا ، وفيه يقوم كلُّ على رعاية نفسه وأ سرته، على ضوء التعاليم الدينية 

الجديدة
(34)

. 

منذ العهد ال ول للا سلام، مصطلح الدولة بالمعنى المتعارف عليه، فلقد برز وبالرغم من عدم وجود دولة 

مام علي )ع(  لَى بِلاد  قدَْ جَرَتْ علَيَْهاَ دُوَلٌ حيث جاء في نهج البلاغة للا 
ِ
تُكَ ا ْ اعْلَمْ يَا مَالِكُ أَنّيِ قدَْ وَجهَّ

قبَْلَكَ مِنْ عدَْل  وجَوْر  
(35)

لَى الوَْالِي حَقَّهُ وأَدَّى ، وفي خطبة أ خرى أ كثر وضوحا :" 
ِ
عِيَّةُ ا ذَا أدََّتْ الرَّ

ِ
فاَ

ينِ واعْتَدَلتَْ مَعَالِمُ العَْدْلِ  ليَْهاَ حَقَّهَا عَزَّ الحَْقُّ بيَنَْهمُْ وقاَمَتْ مَناَهُِِ الّدِ
ِ
وْلَةِ ... الوَْالِي ا وطُمِعَ فِي بقََاءِ الدَّ

 ويئَِسَتْ مَطَامِعُ ال عْدَاءِ. 

 

                                                           
(1 )

 .101، ص 1199الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -دولة الرسول  -محمد العربي 
(2)

 .13، ص1116مركز دراسات الوحدة العربية  -الدين والدولة  -محمد عابد الجابري  
(32

 
 )

.2011تشرين الأول  20اريخ مقال منشور على الأنترنت ت –الأمة والدولة في المفهوم الإسلامي  -محمد سعيد العشماوي 
 

(31)
المجلد  1111منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  –شرح نهج البلاغة للإمام علي )ع(  -ابن أبي الحديد المعتزلي 

  .16ص  -الخامس 
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لا أ ن المصطلح الرائج للتعبير عن الدولة الا سلامية كان  وبالرغم من مصطلح ش يوع مصطلح الدولة، ا 

ةالا سلامي الذي يخضع لولاية المسلمين وتطبّق  عليه الشريعةدار الا سلام للا شارة ا لى ال قليم 
(36)

 ، 

 

ا بأ مان المسلمين سواء كانوا فيهعليها أ حكّم الا سلام ويأ من من  و"دار الا سلام" هي :"الدار التي تجري

 مسلمين أ م ذميين" .

ا فيهمقابل مصطلح دار الحرب و"هي الدار التي لا تجري  فيوقد اس تعمل مصطلح دار الا سلام  

 الماورديالكتابات الس ياس ية والتاريخية. فاس تعم   فيأ حكّم المسلمين.  وكان هذا المصطلح هو الشائع 

مرّة, وأ بو يعلى الفراء 24: ال حكّم السلطانية في
(37)

 .مرّة 20 

 

عدّ معاوية بن ابي سفيان أ ول من رت  الخلافة وأ جراها على قاعدة الملكوي
(38) 

ارتفع شأ ن الخلافة بين و 

وفاقت بأ بهتا ال كاسرة والقياصرة وهابتا ملوك ال رض قاطبة ، سائر الممالك افي جانبه صغُرحتى ال مم 

لاس يما في أ وائل الدولة العباس ية
(39)

 . 

من الا مبراطورية الرومانية الشرقية، التي كانت تحكم منطقة الشام كلها ة الخلاف ةنظممعاوية أ   وقد اس تقى

دارية ثابتة وفيها نظم س ياس ية وا 
(40)

، وتميّّ عهد الخلافة ال موية والعباس ية والفاطمية بأ نها عهود الحكم 

المطلق أ و الملكية
(41)

، 

 

ن ظهرت في كتابات فقها ء الس ياسة، حيث يقول ومع ذلك لم تس تخدم عبارة الدولة الا سلامية، وا 

 مثلُا: 

محمد بن منصور بن حبيش،  العالم بس تانٌ س ياجُهُ الدولة. الدولة ولايةٌ تحرُسُها الشريعةُ  -
(42)

، 

                                                           
(36)

  .69ص  - 2002معهد الرسول الأكرم العالي للشريعة والدراسات الإسلامية  –نظريات الحكم والدولة  -محمد مصطفوي 
(37

 
 )

 .2000منشورات دار الكتب العلمية  -الأحكام السلطانية -أبو يعلي الفراء
 . 111ص  -أحمد بن عبد الله القلقشندي مآثر الإنافة في معالم الخلافة(  38)
  222ص  -أحمد بن عبد الله القلقشندي مآثر الإنافة في معالم الخلافة(  39)
(20

 
 )

.2011تشرين الأول  20مقال منشور على الأنترنت تاريخ  –المفهوم الإسلامي  الأمة والدولة في -محمد سعيد العشماوي 
 

(21
 

 )
.29مرجع سابق  ص  –الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الأول  -ادمون رباط 

 

 .44هـ ص  249الجوهر النفيس في سياسة الرئيس  -ابن الحداد محمد بن منصور بن حبيش(   42)

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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الوزير أ بي سالم محمد بن طلحة القرشي النصيبيني، في كتابه العقد الفريد للملك  -

السعيد
(43)

يس تضيء السلطان في :"الوزير هو قط  الدولة ومدارها، وزند المملكة وسوارها، 

 يحدث من قليل الخط  وكثيره.  ظلم المهام بأ نوار تدبيره، ويحمل عنه أ عباء

وأ ن وزير الدولة والمملكة لا يخلو من أ ن يكون وزير تفويض أ و وزير تنفيذ، فا ن لل  واحد 

من هذين القسمين حكما  يخصه ووضعا  يلزمه، فا ن وزارة التفويض أ على المرتبتين وأ عظم 

ليه المنز  لتين، وهي أ ن يفوض السلطان ا لى الوزير تدبير المملكة والدولة برأ يه وسداده، ويجعل ا 

مضاء أ مورها بمقتضى نظره واجتاده، وأ ما وزارة التنفيذ وهي دون وزارة التفويض فا ن حكمها  ا 

ذ السلطان هو القائم في المعنى بالتدبير فيها، والقضايا صادرة عن نظره  أ ضعف وشرطها أ قل، ا 

 ورأ يه، وهي أ ن يقيمه السلطان واسطة بينه وبين الناس، ويؤدي عنه ما أ مره وينفذ ما قرره.

  

 

 

 

 الفقرة الثانية: نشأة الدولة
قليلة هي في التاريخ المسائل التي تعرض مثل الصعوبات التي تعرضها مسأ لة نشوء ال مم
(44)

ذ أ ن .  بناء ا 

م تكوينها سوى جزء من هي ظاهرة مس تمرة، لا يقدّ  الدولة لا ينحصر في مرحلة معينة من التاريخ بل

نما جاء نتيجة التقس يم المس تمر والمتعمق للعمل والذي  ،هويتا ومن هنا ا ن نشوء الدولة بمفهومها الحديث ا 

ينطوي على ظهور بنى جديدة وبالتالي اشكّل جديدة للسلطة، وكلما تطورت المجتمعات كلما تطورت 

 . جديدةوظائف اجتماعية تدخّل بثر تعددا ، وت الدولة، وتصبح وظائفها اك

 

ن هذا التصور التطوري لتغير المجتمعات يقود ا لى التقس يم الضروري للعمل وبالتالي ا لى حتمية ظهور  ا 

الدولة وترس يخها في المجتمع ، فالدولة بهذا المعنى هي الا طار الحيوي ال سمى الذي لا يس تطيع الا نسان أ ن 

يعيش وينمو بدونه
(45)

. »  

                                                           
 هـ.  243بن طلحة القرشي النصيبيني، في كتابه العقد الفريد للملك السعيد  أبي سالم محمد (  43)
(22

 
 )

 .12ص 1192الطبعة الأولى  –معهد الإنماء العربي –تاريخ الأفكار السياسية  –خليل خليل  
(21

 
 )

.12مرجع سابق  ص –الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الأول  -ادمون رباط 
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اهتّم المفكرون من رجال دين وفلاسفة بالبحث عن أ صل نشأ ة الدولة ، فتعدّدت النظريات  وقد

بحس  المذاه  التي يعتنقها الباحثون، وهي تمحورت حول النظريات: الدينية، الاجتماعية، التاريخية، 

 والديمقراطية.

 
 أولًا: النظرية التيوقراطية )الدينية(

العصور الاولى للفكر الس ياسي ان الدولة هي نظام من صنع الله وخلقه. الاعتقاد السائد في كان 

لهية، والحكومة هي وس يلة لتنفيذ ارادة الله على  فالحكّم يس تمدون سلطتم بوصفهم يمثلون العناية الا 

  الارض.

 

يمانهم هو الدافع نحرادة تتحكم في الطبيعة وحركتا. القدرة والا   لهية مطلقةا  الا يمان بوجود قوى وكان  و ا 

كما يشاؤون  لحكّم الذين وحدهم يتمتعون بالا رادة الحرة وتجعلهم يتصرفونبقدرة الطبيعة على الاتيان با

 . الخضوع للحكّم وتنفيذ اوامرهم وينفذون ما يرونه صالحا ، أ ما المحكومون فهم بلا حي  وليس عليهم ا لا

ُّعهِ على العرش يبحث عن لم تكن شرعية الحكّم تحتاج ا لى ا جراء الانتخابات، فقو د كان الحاكم بعد ترب

ن له طاعة الجمهور، أ و "سر الطاعة المدنية"  الوس يلة التي تؤمِّ

 

السلطات ال كثر اس تقرارا ، ليست تلك التي فرضت نفسها بالقوة، بل التي حكمت باسم العقيدة  وكانت

أ ن أ فضل الس بل  رأ تالفرعونية واالرومانية  تينأ و الدين أ و الشعوذة، ولذلك نجد أ ن ال مبرطوري 

،  فكّن التأ ليه أ ساس السلطة في هذه المجتمعات القديمة، حيث ة والفراعنةباطر ال   هو تأ ليه مالاس تمراريت

 وفرض سلطته.اكتست السلطة طابع القداسة من أ جل تغطية نقائص ورذائل الحاكم، 

م ا لى الشعوب، غايتا وضع ال قن بقاء وكانت التبريرات التي تقُدَّ عة التي تغطي هذه العورات من أ جل الا 

م والمحكومين بصورة تتقبلها عيعلى التم  معتقداتهممع الناس وتنسجم  امةيّ بين الحكَّّ
(46)

 . 

هم ال صل نفوس وقد تولدَّ عن هذا الانسجام رضوخ المحكومين للحاكم وطاعتم ل وامره بعد أ ن اس تقرَّ في 

السلطة هي تحقيق المنفعة العامة وصالح الجماعةالشرعي لسلطة الحاكم، وأ ن غاية هذه 
(47)

 . 

 

ذ عندما اعتنقت روما الديانة المس يحية بموج  مخطوط ميلان في تطور هذا المفهوم مع المس يحية ا  ا 

م(، لم يجد أ باطرة الرومان بدا  من الاعتراف 337-306م في عهد ال مبرطور قسطنطين ) 313العام

                                                           
(26) 

Burdeau , G. – Traité de science politique, L.G.D.J. 1970, Tome V, n
o
13 

(27) 
De Jouvenel, B- Du Pouvoir, Bourquin 1947, p30 et suite  
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ف المس يحيون مع السلطة الرومانية ، ومنذ ذلك الحين لم وتكيَّ  ،ينيةالد بهذا القانون وتلك السلطات

دع ما لقيصر  "واس تدلوا على هذا الموقف من قول  للمس يح:   .يطُل  من المس يحيين معارضة الدولة

لقيصر وما لله لله
(48)

 . 

أ ن يخضع المفهوم الجديد للس ياسة المس يحية:"على كّلِ فرد    (Saint Paulفأ طلق القديس بولس )

ذ لا يوجد سلطة ليست من الله، والسلطات القائمة أ رادها الله نما يحكمللسلطات العليا، ا   ، وأ ن الحاكم ا 

 . لهىي المباشرالا   لتفويضبمقتضي ا

نما يقاوم المشيئة التي أ رادها الله، ومن يُخالف يس تجل  نقمة الله عليه، أ تريد  ولهذا من يقاوم السلطة ا 

فلا يمكن  فعل الخير تنل رضاها، فالحاكم هو خادم الله من أ جل خيرك". أ ن لا تخشى السلطة، ا

الخوض في طريقة الحكم الواج  اتباعها ل نها من اختصاص الحكّم وهم يحاس بون عنها أ مام الله...
 (49)

. 

 

مامها سلطة الدولة، الامر أ  ثم تطور هذا المفهوم بعد ان قويت الكنيسة في العصور الوسطى وضعفت 

ضون من قبل الله في الحكم وان دى الى ظهور فكرة ان الملوك والامراء هم في الحقيقة مفوّ الذي ا

لهية ينبغي ان تكون الدس تور الذي يسيرون عليه.   القوانين الا 

 

وكانت هذه النظرية أ ساس حكم الملوك في القرنين السادس عشر والسابع عشر، فمثلا : رأ ى الملك 

سلطة الملوك مس تمدة من تفويض الخالق، فالله مصدرها وليس الشع  الفرنسي لويس الرابع عشر أ ن 

وكذلك فعل الملك لويس الخامس عشر  وأ ن الملوك مسؤولون أ مام الله وحده عن كيفية اس تخدامها.

ننا لن نتلقّ التاج ا لا من الله، فسلطة عمل القوانين هي من اختصاصنا وحدنا لا يشاركنا في  بقوله : ا 

ع في عملنا ل حدذلك أ حد ولا نخض
(50)

. 

 

العلماء على الخلافة هالة قدس ية وحولوها الى  منص  ديني، وأ ن :" الا مامة وفي الا سلام أ ضفى 

موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وس ياسة الدنيا
(51)

وأ ن نص  الا مام واج  قد عُرِفَ وجوبه   ".

جماع الصحابة والتابعين في الشرع با 
(52)

ن عباس:"ليس في الس نة قتال وفي الصحيحين عن اب. 

                                                           
(29

 
 )

 . 96ص مرجع سابق  -تاريخ الأفكار السياسية  -جان توشار  
(21

 
 )

 .96ص  المصدر نفسه -جان توشار
(10

 
)

 .91ص   1161النهضة العربية  دار -النظم السياسية -محمد كامل ليله 
(11

 
 )

 .20ص  2001 –منشورات دار الجامعة الجديدة الإسكندرية  -الماوري رائد الفكر السياسي الإسلامي -أحمد وهبان 
(12

 
 )

.111طبعة المكتبة التجارية الكبرى بدون ذكر سنة نشر ص -مقدمة العلامة ابن خلدون
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مام من أ ئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق  السلطان، فان فيه فساد الدنيا والدين، ومن خرج على ا 

عصا المسلمين، وخالف الآثار ، وميتته ميتة جاهلية"
(53)

 . 

 

شترط في وقام الامام أ بو حامد الغزالي بتبرير موقف الطاعة المطلقة للحكّم، فقال:"لا يظن ظان أ نا ن 

نبياء، وال كثرون على أ نهم لم يعصموا من الصغائر. ولو  الا مامة العصمة فان العلماء اختلفوا في حصولها لل 

ن ذلك غير قادح  اعتبرت العصمة من كل زلة لتعذرت الولايات وانعزلت القضاة، وبطلت الا مامة...وا 

في أ صل الا مامة بحال من ال حوال"
((54)

مامة بال ،  ذا انعقدت الا  بيعة أ و تولية العهد لمنفك  عن رتبة ا 

ليه القلوب، .... ولم يجز لهم، أ ي للمسلمين  الاجتاد، وقامت له شوكة وأ ذعنت له الرقاب ومالت ا 

مامته خلعه، بل تج  عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة ا 
 (55)

.  

وهم ال ئمة المتأ مرون علينا،  وهو كذلك رأ ي الماوردي الذي قال:" فرضت علينا طاعة أ ولي ال مر فينا

وروى أ بي هريرة عن رسول الله )ص(:" س يليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببّرِه، ويليكم الفاجر بفجوره، 

فاسمعوا لهم وأ طيعوا ..."
(56)

 .  

ذ يربط الحكومة بالله برابطة قائمة على البر لا الفجور، حيث  آخر، ا  أ ما الا مام علي )ع( ف  رأ ي أ

َّ يقول:" ن
ِ
ُ فوَْقَ مَنْ وَلاكَ " ا كَ ]أ ي الحاكم[ فوَْقهَمُْ ووَالِي ال مْرِ )أ ي أ مير المؤمنين( علَيَْكَ فوَْقكََ واللََّّ

...
(57)

حَرْبِ اِلله ]عبر مخالفة القانون[، لِ  -أ ي أ يها الحاكم -نْصِبَََّ )النظرية المعروفة بولاية الفقيه(، فلا ت  

َّهْ لَا يدََيْ لَكَ بِنِقْمَتِه ن
ِ
تِهِ"فاَ ، وَلَا غِنَى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحَْْ

(58)
. 

 

 نظرية التطور العائليثانياً: 
يقوم هذا التفسير على اعتبار ان سلطة الدولة هي في الاصل هي من فئة النظريات الاجتماعية، 

  المجتمع. وهي تمثل الخلية ال ولى في، امتداد تاريخي لسلطة العائلة التي هي ابسط اشكّل التجمع الانساني

المجتمعات البس يطة هي اساس تكوين الوحدات الاجتماعية ال كثر أ ن ويستند هذا التفسير الى فكرة 

، وأ ن الروح القومية التي تجمع أ فراد الدولة الواحدة يش به الروح العائلية التي تجمع أ فراد ال سرة، تعقيدا  

                                                           
  .11سابق  ص مرجع  –الخلافة والملك  –تيمية ابن (  43)
 .142ص  1924الدار القومية للطباعة  -تحقيق عبد الرحمن بدوي -فضائح الباطنية -أبو حامد الغزالي( 44)
 .189ص  مرجع سابق  -فضائح الباطنية -أبو حامد الغزالي( 44)
(16

 
 )

.2مرجع سابق ص  -أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الأحكام السلطانية
 

(17)
  .17المجلد الخامس ص  1111منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  –شرح نهج البلاغة للإمام علي )ع(  -عتزليابن أبي الحديد الم 

(19)
  .16المجلد الخامس ص  -المصدر نفسه  –شرح نهج البلاغة للإمام علي )ع(  -ابن أبي الحديد المعتزلي 
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كم في الدولة، وأ ن ال سرة هي المصدر وأ ن سلطان ال ب في ال سرة هو النواة الطبيعية لسلطة الحا

الصحيح للّ  دولة فضلا  عن أ نها أ هم عضو  فيها
(59)

 . 

 

ويذه  هذا التفسير الى اعتبار ان التطور الذي مرت به المجتمعات من العائلة الى العشيرة، الى القبيلة، 

زية أ على مع زيادة الى الدولة، كان يتضمن انتقال للسلطات ولوظائف الضبط الاجتماعي الى جهة مرك

الذي  ويرجع التفسير العائلي تاريخيا  الى كتابات الفيلسوف اليوناني أ رسطو تركي  الوحدات الاجتماعية.

نما يوجد وينمو طبقا  لس نةّ التطور والارتقاء  .رأ ى بأ ن الدولة نظام طبيعي لا يعتمد في نشأ ته على عقد  وا 

 

  ةنظرية القوة أو الغلبثالثاً: 
على فكرة  أ ن السلطة الس ياس ية تعبّر مؤسسّة فسّر الدولة بأ نها التي ت النظريات الاجتماعية،  هي من فئة

كراه، وتكون دائما  في حوزة من يس تطيع فرض س يطرته على الآخرين.   قبل كل شيء عن ظاهرة قوّة وا 

 

ذ أ ن أ ساس نشوء المجتمع، فجوهر الدولة يكمن في الا كراه الذي يظهر بأ شكّل  مختلفة يجاد السلطة ا  ات هو ا 

طاعة النظام، وأ ن عنصر  قادرة على حلّ الصراعات التي تقوم بينال جبار الناس على ا  أ فراد المجتمع، وا 

الا كراه هو من العناصر ال ساس ية في تكوين الدولة
(60)

. 

 

يرى أ صحاب هذه النظرية أ ن نشوء الدولة يعود ا لى الصراع بين الجماعات البشرية البدائية، فهذه 

عن التمايز الا جتماعي داخلها, وكانت تخضع لحكم التقاليد, ولم يكن  اعات كانت تعيش في البدء بعيدا  الجم

من داع لاس تعمال القوة لتطبيق هذه التقاليد, ل ن شخصية الفرد لم تكن بارزة نتيجة اندماجها في شخصية 

رضت نفسها بالقوة على الجماعة. وفي مرحلة تاريخية من مراحل تطوّر الشعوب، قامت  جماعة وف

طار جغرافي معيّن  تال خرين، فنشأ   نواة الدولة شلّ  طبقات الحاكم والمحكومين ضمن ا 
(61)

. 

 

لا على أ ساس القوة والتغل ف ا لى فرض نظام فرد أ و مجموعة من الافراد عمد  حيث، الدولة لم تنشأ  ا 

أ قوى ماديا ، فينشئ ال قوياء الدولة  نتيجة لكون المس يطرينال خرين بالقوة والاكراه  علىاجتماعي معيّن 

قوى ن أ تى من هو أ قوى منهم، وس يطر، يكون الحكم لل   . التي تبقى ما بقيت س يطرتهم عليها، فا 

 
                                                           

(11
 

)
 .16مرجع سابق  ص  -النظم السياسية -محمد كامل ليله 

(60
 

 )
 .197مرجع سابق  ص –مدخل إلى علم السياسة  –ام سليمان عص

(61
 

)
 .12مرجع سابق  ص  -النظم السياسية -محمد كامل ليله 
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هي ال عظم بحيث لا تس تطيع أ ي قوّة في الداخل أ ن تنافسها أ و تمنعها من يج  أ ن تكون قوة الدولة ف

ذا وجدت هذه القوة المنافسةاتحقيق ا ر  وتمكنّت في حقبة  ما من مقاومة قوّة الدولة تفقد هذه  دتها، وا 

ذا ما تعادلت القوّتان تزول الدولة وتقوم الفوضى ا لى أ ن يأ تي الوقت  تتكوّن و ال خيرة مبرر وجودها، وا 

فيه قوّة لا يس تطيع أ حد أ ن يقاومها، فلا وجود للدولة بدون القوة المس يطرة
(62)

. 

من الناحية المادية أ و الاقتصادية  أ كثر أ فراد الجماعة قوة سواء   يعمدعندما  ،حدث تاريخيفالدولة هي 

رادتهم على بقية ال فراد في الجماعة. طبقة حاكمة تحتكر القوة وأ خرى محكومة تنفذ  وهي على فرض ا 

 الاوامر، وبذلك يس يطر ال قوياء على ضعف الضعفاء. 

 

، وأ ن المقصود ولة ولا وجود للدولة بدونهافنشوء الدولة هو نتيجة ظاهرة القوة و السلطة هي جوهر الد

بالقوة، القوة المادية أ و قوة النفوذ الديني أ و القوة الاجتماعية أ و القوة الاقتصادية
(63)

. 

 

ذا كانو  ثمة وقائع أ خرى لنشأ ة وقيام ، فا ن النظرية لهذه -في أ غل  الاحوال  -التاريخ والوقائع تنتصران  ا 

 دول بغير طريق القوة والعنف. 

ذا حدث ونشأ ت الدولة في بداية مراحلها على أ ساس القوة المادية التي اس تطاعت فئة من الجماعة  فا 

بمقتضاها أ ن تس تأ ثر بالسلطة وتحكم بقية أ فراد الجماعة، فا ن هذه السلطة المؤسسة على القوة سرعان ما 

عمل على تحقيق المنفعة العامة تتطوّر وترتكز على رضاء ال فراد نتيجة  لما يؤديه الحكّم لهم من خدمات وال

للجماعة وتقوية روابط التضامن الاجتماعي بين ال فراد ال مر الذي يؤدي ا لى النهوض بهم ورفع 

مس توياتهم في مختلف المجالات وبذلك يحلّ عنصر الرضاء محلّ عنصر القوة وتصبح السلطة في هذه 

الحالة سلطة شرعية
(64)

. 

 

 نظرية التطور التاريخي رابعاً: 
نما ، بأ ي من النظريات السابقة وحدها يرى أ صحابها أ ن نشأ ة الدولة لا يمكن تفسيرها الدولة كانت نشأ ة وا 

أ سهمت فيه عوامل متعددة من داخل وخارج  ،وتاريخي طويل وممتد جتماعي وس ياسيالتطور  كحصيلة  

لة على حدة عن غيرها التفاعل بين هذه العوامل ونصي  كل منها في نشأ ة كل دو الجماعة واختلفت درجة

                                                           
(62

 
 )

 .110مرجع سابق  ص –مدخل إلى علم السياسة  –عصام سليمان 
(63)Duguit, L- Traité de droit constitutionnel, Ancienne librairie Fontemoing & Cie Editeurs-  3e éd. 
1927 p655. 

(62
 

)
 .107مرجع سابق  ص  -النظم السياسية -محمد كامل ليله 
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، وتعدّ هذه النظرية من أ كثر النظريات قبولا  بين الفقهاء ل نها جمعت ين معظم النظريات من الدول

 السابقة. 

 تسعى الى تفسير التطور الذي طرأ  على الدولة بعد نشأ تها الاولى فضلا  عن تفسير هذه النشأ ة.وهي 

ذا كانت تدريجي من البس يط الى الاكثر تعقيدا . فالدولة شأ نها شأ ن المجتمع، تشهد عملية تطور  المرحلة وا 

الاولى لنشأ ة الدولة قد يغل  عليها الطابع العسكري الذي يتضمن نوعا  من القهر المادي لتأ كيد سلطتا 

 وس يادتها. 

 

اسلوب القهر معها  يقلّ ، أ ما في المراحل المتقدمة فا ن الاعتماد يكون على اسالي  س ياس ية وقانونية

رسائه  مشروعيتا من البناء الس ياسي والقانوني والاقتصاديالدولة تكتس  ، و لماديا الذي تعمل على ا 

  .والالتزام به

ولا هي ولا مصدرها القوّة فقط، الدولة ليست مجرد اتساع وتطور للعائلة، وبحس  هذه النظرية، فا ن 

لهية، ولا هي  وقد ، ت نتيجة للصراعات الطبقية وحدهان صنع التعاقد، كما انها ليسممن صنع العناية الا 

يكون للقوة الدور الفاعل في تكوينها، وقد يكون تطوّر الحاجات، أ و توسّع نطاق المصالح الاقتصادية، 

وقد تكون الا رادة الجماعية هي المنش ئة لهذه الدولة، ... وتختلف قوّة تأ ثير هذه العوامل من دولة  ل خرى 

 .تبعا  لاختلاف ظروف الجماعات

 

تفاعلت  ،فالدولة وفق هذا التفسير هي نتاج لعملية تطورية يتفاعل ويشارك فيها اكثر من عامل واحد

بصور مختلفة في المراحل التي مرت بها المجتمعات أ ثناء بناء الدولة. ويمثل التفسير التطوري للدولة الاتجاه 

 المعاصر بين علماء الس ياسة والاجتماع.

 

 جتماعيخامساً: نظرية العقد الا
يرى البعض أ ن نشأ ة الدولة تعود ا لى توافر الا رادة اليقينية بذلك عند الرجال، وقد نمت هذه الفكرة 

وترعرعت في رحاب نظريات "العقد الا جتماعي" المتنوعة التي عرفها الغرب خلال القرنين السادس 

 عشر والسابع عشر وذاع صيتا مع توماس هوبس، وجون لوك وجان جاك روسو.

ؤلاء يعتبرون أ ن الدولة قامت نتيجة اتفاق مقصود واختياري من ناحية الناس البدائيين الذين كانوا فه

يعيشون في حالة الطبيعة. أ ما ال س باب التي دفعت لقيام ذلك الاتفاق أ و العقد فمتباينة بينهم ومختلفة كما 

ليها الاتفاق المذكور.  هي ال هداف التي سعى ا 
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. وكانت كتاباتهم انعكّسا   Rousseau,  Locke , Hobesكلا  من تماعيصاغ نظرية العقد الاج

رادة الانسان وقدرته على ان ينظم  للفلسفة النامية في عصر النهضة في اوروبا والتي تمثلت في الايمان با 

 اموره بنفسه، والايمان بقدرة العقل الانساني في ان يحل المشكلات التي يواجهها الانسان.
 

 

 

(1679ا 1588) وماس هوبز ت نظرية  -1
 (65) 

يجعل الذين يعتمدون عليه أ كثر اس تعدادا  للطاعة واحترام القوانين والسلام والرحْة، يرى هوبز أ ن الدين 

فالدين هو جزء من الس ياسة البشرية وهو يعلّمِ بعضا  من الواجبات التي يطلبها ملوك ال رض من 

رعاياهم
(66)

 . 

نما ال خطاء والجهل هو افتقار ا لى الفهم، و  يجعل الناس يقبلون عن ثقة ليس الحقيقة التي لا يعرفونها وا 

أ يضا  
(67)

، والتنافس على الثروات والشرف والا مرة ينتج ميلا  ا لى النزاع والعداوة والحرب، ل ن سبيل 

المنافس لتحقيق رغبته هو  قتل الآخر أ و ا خضاعه أ و هزيمته أ و طرده
(68)

  . 

 

أ س باب  دائمة للصدام، وفي الوقت الذي يعيش فيه الناس بدون سلطة  ويرى أ ن في طبيعة الا نسان

مشتركة ترهبهم، يكونون في الحالة التي تسمَّى حربا  
(69)

.  وفي قانون الطبيعة )شريعة الغاب(عندما 

نسان أ ن يفعل ما يشاء، ولهذا لا يمكن  لايكون هناك أ ي عهد  سابق ولا تفويض أ ي حق، يكون للّ ِ ا 

 بالحرب.الا نسان ولهذا الغرض يقوم  فالقانون ال ول للطبيعة هو حماية النفس،عل  ظالما . أ ن يكون أ ي ف

لا أ نه نقض للعهود، وبالمعنى المقابل فا ن  أ ما عندما يبرم العهد فا ن كسره يكون ظلما ، وما تعريف الظلم ا 

العدل هو الالتزام بالعهود
(70)

ذا وجدت وسائل أ قل تكلفة للحماية من ال خطا.  لا نسان ار، فا ن وا 

 الوسائل الجديدة. وحتى توجد هذه الوس يلة لا بد من المضي ا لى مرحلة العقد. ذه يقبل بهس  

                                                           
(61

 
 )

الطبعة الأولى  -دارالفاربي -ترجمة ديانا حرب وبشرى صعب -أو الأصول الشرعية للدولة -اللوثايان -توماس هوبز

 .127ص  2010
(66

 
 )

 .112ص  بقمرجع سا -أو الأصول الشرعية للدولة -اللوثايان -توماس هوبز
(67

 
 )

 .101ص  مرجع سابق -أو الأصول الشرعية للدولة -اللوثايان -توماس هوبز
(69

 
 )

 .100ص  مرجع سابق -أو الأصول الشرعية للدولة -اللوثايان -توماس هوبز
(61

 
 )

 .121ص  مرجع سابق -أو الأصول الشرعية للدولة -اللوثايان -توماس هوبز
(70

 
 )

 .127مرجع سابق ص  -صول الشرعية للدولةأو الأ -اللوثايان -توماس هوبز
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لا بوجود قوة مشتركة تعاق  من لا يحترم التعاقدات في جميع الظروف عقده لا يحترم والا نسان  ا 

وبالتساوي بين الجميع
(71)

.  

 

يجاد السلطة القسرية التي ترغم الناس بالمساواة على احترام  ولهذا قبل الحديث عن العدل والظلم ينبغي ا 

لا مع تأ سيس سلطة مدنية كافية  العهود. فالعدالة تتحقق بالحفاظ على العهود السارية، وهي لا تبدأ  ا 

لا جبار الناس على احترام عهودهم
(72)

. الوس يلة الوحيدة لا نشاء هذه السلطة المشتركة بموج  اتفاقية 

 لا يكون الحاكم طرفا  فيها.تعقد بين ال فراد و

نه يتمتع بسلطة مطلقة وبعد أ ن ينصّ  الحاكم، فا 
(73)

ولا يجوز أ ن تنقل هذه غير محدودة، وهي سلطة ، 

السلطة دون موافقته ا لى غيره، كما لا يس تطيع أ ن يفقدها ولا يجوز أ ن يتم بالظلم من قبل أ ي فرد  من 

يحكم بما يراه ضروريا  للسلامأ فراد مجتمعه، ولا يجوز لهؤلاء معاقبته، فهو 
 (74)

. 

وعندما ينصَّ  الحكّم بموافقة أ غلبية ال صوات، على من كان معارضا  أ ن يوافق مع الآخرين أ ي أ ن 

لا فا ن من العدلِ أ ن يستبعده الآخرون. فطالما أ نه  قرار جميع تصرفات الحاكم المطلق، وا  يكون راضيا  في ا 

ما يخضع لقرارات الحاكم المطلق أ و يبقى في حالة الحرب التي كان فيها سابقا  حيث  جزء من التجمع فهو ا 

يجوز استبعاده من قبل أ ي  من أ فراد المجتمع
(75)

 . 

 

 (1704-1632جون لوك ) -2

وضع جون لوك أ ول حجة عقلية كبرى لس يادة الشع  في كتابه الحكومة المدنية الذي نشره في العام 

وهو تاريخ ا طلاق شرعة  1689عام الش باط من  13يخ على تار بعد مرور عام  تقربيا  أ ي  1690

 ، أ قرّ بموجبها بأ نبين البرلمان والملك الجديد التي أ برمتالوثيقة ، وهي  Bill of Rightsالحقوق 

ن الا يعود بفضل الملكأ ن هذا التمثيل الشع  الا نكليّي ممثل في البرلمان و  يختار هو الذي لشع  ، بل ا 

 من المرشحين. أ عضاءه

                                                           
 .11ص  مرجع سابق  -مدخل إلى الفكر السياسي الغربي - صلاح علي نيّوف(  11)
(72

 
 )

 .127مرجع سابق ص  -أو الأصول الشرعية للدولة -اللوثايان -توماس هوبز
(73

 
 )

 .192مرجع سابق ص  -أو الأصول الشرعية للدولة -اللوثايان -توماس هوبز
(72

 
 )
 .202و 191مرجع سابق ص  -أو الأصول الشرعية للدولة -اللوثايان -وماس هوبزت

(71
 

 )
 .191مرجع سابق ص  -أو الأصول الشرعية للدولة -اللوثايان -توماس هوبز
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لحرية و المساواة، حيث لا يوجد تبعية أ و طاعة بين البشر، لقد جان لوك بأ ن الناس يتمتعون با يرى

ذا ولدوا من غير اختلاف ولديهم نفس المؤهلات آخر، وا  ، ويفترض أ ن لا يلُحق أ ي فرد  ضررا  بفرد  أ

حّ  الذات  من سبّ  له هذا الضرر، ولكن لما كانحاس بة لحق بأ حد ال فراد ضررا   كان له الحق بم

يدفع كل شخص للتحيّّ لذاته ول قاربه وأ صحابه على حساب الآخرين، فلا يمكن التعويل على العلاقات 

بين ال فراد في حفظ اس تقرار المجتمع، لذا ولضمان حالة الازدهار في الحياة سعى البشر ا لى الخروج من 

الطبيعية م حالتطوّرها. فالبشر لن يغيّروا الحالة الطبيعية نحو حالة جديدة تسهم في ازدهار هذه الحياة وت

ذا لم   أ كثر من الحالة الماضية. على ميّات  وا صليحا 

 

من أ جل وضع حد أ و نهاية لضعف وهشاشة الحياة في الحالة الطبيعية، لابد من أ ن نجتمع أ و ننتقل ا لى و 

 تبادلةاية الم تأ مين الحمل بالاتصال بالا نسان الآخر، من أ ج الجماعية. حيث يتخذ الا نسان قرارا  الحياة 

تطبيق قواعد الجماعة أ ن تمتلك القوانين التي من خلالها تتم المحاس بة ثم  فعلىول ملاكهم.  ،حريتم لحياتهم،

من أ ن يقوم  من قبل الجماعة بدلا   ، في هذه الحالة الحق الطبيعي في العقوبة س يكون مضمونا  القصاص

 . ة من اعتدى عليهمعاقبأ و حقوقه  وبنفسه بتحصيل كل فرد  

ذا أ وصلنا لحماية أ فضل للملكية التي يملكها الا نسان في ف لا ا  الخروج من الحالة الطبيعية ليس لديه معنى ا 

ذا لم تكن تس تطيع حماية الملكية. و الدولة ليس لوجدو الحالة الطبيعية .  وهذا هو محور وظيفة ها سب  ا 

 ". ال فراد والمحافظة عليها ماية ممتلكّتالدولة بح

 

لذا لا تس تطيع تجاوز أ و مخالفة القانون الطبيعي الذي ، ال فراد قوقحليس لها غاية سوى الحفاظ على و 

قوانين المشرع يج  أ ن أ ن يس تمر كقاعدة أ بدية بالنس بة لل  البشر، عند المشرعين وعند غيرهم، و 

تنطبق مع القوانين الطبيعية"
(76)

 . 

في الخارج، بل تس تخدمها اخل، ا لا من أ جل ضمان تطبيق القوانين، الدولة لا تس تخدم قوة المجتمع في الدف

 .ال عداءالمجتمع من  حمايةمن أ جل حماية الدولة من الاعتداءات الخارجية، و 

                                                           
 .113دون ذكر سنة النشر ص  -الأكاديمية العربية  في الدنمارك -مدخل إلى الفكر السياسي الغربي - صلاح علي نيّوف(  12)
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أ ما عن أ لية تكوين الدولة، فيرى جان لوك بأ ن ال فراد أ برموا عقدا  مع الحاكم الذي هو طرف في هذا 

نما تنازلوا عن جزء منها وتمسّكوا بالجزء الآخر بحيث لا العقد، وبهذا العقد لم يتنازلوا ع ن جميع حقوقهم، وا 

يجوز للحاكم المساس به )وهو ما أ سماه بالحقوق المقررة لل فراد بمقتضى القانون الطبيعي(، وأ ن الانتساب 

رادة طوعيا  ، وهذه الا رادة الحرة هي ضرورية من أ جل سلامة العقد   .تهوصح لهذا العقد كان وفق ا 

 

ذا أ خلّ بهذه الشروط جاز  ولما كان الحاكم طرفا  في هذ العقد  وج  عليه الالتزام بشروط التعاقد، فا 

آخر أ و  فراد فسخ العقد وعزل الحاكم، ولهم بعد ذلك أ ن يبرموا عقدا  جديدا  يختارون بموجبه حاكما  أ لل 

يعودوا لحالتم الطبيعية
(77)

. 

 

 

 

 

 (1778 -1712جان جاك روسو ) -3

أ و العقد بين  -كما قال هوبز –عن نظرية العقد بين أ فراد نظرية العقد الاجتماعي التي تختلف مخرج 

لا أ نه لا حرية للفرد في  -كما قال لوك -ال فراد والسلطان حيث تقوم الدولة على مبدأ  س يادة الشع ، ا 

لا لتلك التي تسمح بها الدولة.   ظلهّا ا 

، وهذه الفطرة ال ولى لحرية والمساواة والسعادة والاخاء فطرة الانسان هي فطرة تتسم با ويرى بأ ن

 فضل له من المجتمع المدني الذي يفقد فيه بعضا  من حريته وطبيعته. أ  

 

د اسلوب حياته، ونمت وتعقدت وقد نشأ ت الحاجة الى الحكومة عندما تعددت حاجات الانسان وتعقّ 

مما اضطر  ،ونزاعات وصراعات اجتماعيةالملكية، فظهرت تناقضات واتسع حق انشطته الاقتصادية 

الفرد الى التنازل عن بعض حرياته لسلطة عليا، تقوم بتوفير ال من والاس تقرار
(78)

افترض  . 

                                                           
(77

 
)

 .107مرجع سابق  ص  -النظم السياسية -محمد كامل ليله 
(79

 
 )

 .192ص   مرجع سابقالاتجاهات العامة في فلسفة القانون  – الشلبيحسن 
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Rousseau  ان هذا التنازل الارادي عن الحرية الفردية هو نوع من التعاقد. وهذا التعاقد هو نتيجة

 الفردية. لا رادة الافراد في جملتم وليس لمجموع اراداتهم 

 

فلقد جدّ الناس في الكشف عن شل   لتجمّع يحمي أ شخاص ومتاع كل  منهم، ويدافع عنهم بلّ  ما أ وتي 

من قوّة، تجمّع يتحد فيه كل واحد  منهم في الل  ولقد حقق ذلك العقد الاجتماعي الذي بمقتضاه نزل كل 

كان النزول كليّا  من غير تحفّظ كلمّا كان  شخص نزولا  كليا  عن شخصه وحقوقه جمعاء للجماعة كلهّا، وكلمّا

ذ يعطي كل واحد نفسه لللّ  ولا يعطيها في الواقع ل حد، وتلك هي صيغة الميثاق  الاتحاد أ كمل، ا 

رادة العامة.   المشترك. كل منا يضع شخصه وقدرته تحت القيادة العليا للا 

نه عضو في هذا وكّل عضو  في هذا الجسم الس ياسي هو في وقت  واحد مواطن ورعي ة، مواطن ل 

طاعته للقوانين التي صوّت  الس يد من حيث مشاركته في فعالية الجسم الس ياسي، ورعية من حيث ا 

 . (79)عليها هذا الجسم الس ياسي

 

وصاح  الس يادة في هذا العقد هو الشع  بأ جمعه، وأ ن الس يادة الشعبية هي التي تضع القوانين المعبّرة 

كل قانون لم يصادق عليه الشع   بشخصه ليس بقانون، وهذه الا رادة العامة  عن الا رادة العامة، وأ ن

ن لها الس يادة المطلقة التي لا  نها دائما  مس تقيمة وتتجه دائما  ا لى النفع العام، ولهذا فا  لا تس تطيع أ ن تضلّ ا 

ذ طالما أ ن الس يد هو الشع  في جسم له صفة عمل القانون لذا  لا  يمكن تقسم ولا تخلع ولا تخطئ، ا 

 . (80)أ ن يكون هذا القانون ظالما ، ل ن الس يد هو كّل منا، ولا أ حد يكون ظالما  حيال نفسه

 

ودولة روسو هي دولة الشعبا والس يادة فيها للل  الذي يفرض قوانينه على كل  منا، ومن ثّم لا بد وأ ن 

لا ه  آخر، فالحكومة برأ يه ليست ا  يئة تقوم بين الرعايا تكون الحكومة شيء وصاح  الس يادة شيئا  أ

مكلفّة بتنفيذ القوانين وحفظ الحرية مدنية  كانت أ م س ياس ية، ولكن المشكلة بالنس بة له هو في كيفية 

اختيار أ عضاء الحكومة، ولهذا رأ ى المشكلة في كيفية تأ مين التضامن في الجسم الانتخابي، ورأ ى أ ن 

لا بالتربية وبالدين وبمثال  مشترك من  ح  الوطن والواجبات المدنية وبالبساطة والفضيلة، ذلك لا يتّم ا 

                                                           
(71

 
 )

ص  1110الطبعة الثانية  –دار الحقيقة بيروت  –ترجمة حسن مرقص  – المؤلفات السياسية الكبرى – جان جاك شفاليه

129. 
(90

 
 )

 .116المرجع نفسه ص  – المؤلفات السياسية الكبرى – جان جاك شفاليه
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ويرى أ نه لا بدّ من دمج السلطة المدنية والسلطة الدينية  وردّ كل شيء ا لى الوحدة الس ياس ية التي 

 . (81)بدونها لا يس تقيم لا أ مر الدولة ولا الحكومة

 

ن الضلال ومن الخطأ  فرض وأ ما عن شل  الحكومات الملائمة فمرهون ومتعلق بال وضاع المحلية، وأ نه م

نما هي من صاح  الس يادة بمثابة وزير له.   حلّ وحيد في كّل مكّن. ومن ثّم فالحكومة لا س يادة لها، وا 

 

واستنادا  لذلك يقسم روسو الحكومات ا لى ثلاثة أ نواع، الملكية وينتقدها، والارس تقراطية )أ ي حكم 

ا لى الطبيعة أ ن يحكم الحكماء، أ ما الديمقراطية أ ي أ ن ال قلية( وهي تكون وراثية أ و انتخابية، وال فضل 

تتداخل السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية بحيث يكون عدد أ عضاء الحكومة مساو  لعدد أ فراد 

 . (82)الشع ، فهذا النمط من الحكومات غير ممكن التحقق عمليا  

 

ي يعتبرون ممثلون عن ال مة لا يمثلون ويرى بأ ن النظام النيابي بعيد عن الديمقراطية، ل ن النواب الذ

صاح  الس يادة في شيء، ل ن الس يادة لا يجوز التصرف فيها وهي تتركز أ صلا  في الا رادة العامة، ولهذا 

لا أ ثناء  كان روسو ينتقد الشع  الا نجليّي الذي يعتقد أ نه حرّ، ولكنه على خطأ  فهو ليس حرأً ا 

ذا انتت الانتخابات ع اد عبدا ، ويش بهّ روسو نواب البرلمان بسادة الاقطاع فكلاهما الانتخابات، حتى ا 

لا نفسه لا يمثل ا 
(83)

. 

 

 

 

 

 

 الطبقيالتصارع  سادساً: نظرية 
يقوم التفسير الطبقي للدولة على فكرة ان الدولة ظهرت الى حيّ الوجود عندما ظهرت في المجتمع طبقات 

نها فهىي وس يلة هيمنة الطبق اجتماعية اقتصادية متصارعة. ة البورجوازية على الطبقة البروليتارية العمالية. ا 

 انعكّس لحرب الطبقات. 
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 )

 .339ص  2001منشورات دار الاستقلال  -ترجمة علي مقلد   -تاريخ الأفكار السياسية -جان توشار  
(92

 
 )

 .337ص  المصدر نفسه -تاريخ الأفكار السياسية -جان توشار  
(93

 
 )

 .197ص   ع سابقمرجالاتجاهات العامة في فلسفة القانون  – الشلبيحسن 
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وبما أ نها كذلك فهىي بعيدة جدا  عن أ ن تكون مشروعة. وعلى العكس فمن الواج  القضاء عليها. وعن 

نتاج تزول حرب الطبقات وبالتالي الدولة زالة الملكية الخاصة لوسائل الا  طريق ا 
(84)

. 

 

ير، فا ن الطبقة الاقوى اقتصاديا  اي التي تس يطر على الثروة والموارد ووسائل الانتاج وفق هذا التفس

تكون بحاجة الى تأ كيد هذه الس يطرة من خلال قوانين تحمي ملكيتا وتؤكد خضوع الطبقات الاخرى 

 لها، بما يكفل لها اس تمرار حصولها على الفوائض الاقتصادية دون باقي الطبقات. 

 

لك بطريقة منظمة لا بد من نشوء هيئات تقوم بسن القوانين وتنفيذها وتفصل في ولكي يتحقق ذ

، بحيث تعمل نة ومشروعةالمنازعات. ومن خلال اجهزة الدولة هذه تصبح س يطرة الطبقة ال قوى مقنّ 

 لمجتمع اس تقراره بما يخدم مصالح أ فراد الطبقة الاقوى. احفظ على في مجموعها هذه المؤسسات 

 

هذه القوانين وال نظمة والمؤسسات، اي في غياب الدولة يكون الصراع محتدما  بين الطبقات ففي غياب 

متصاص حدة هذه الصراعات ويضع نفسه فوق المجتمع في  المتصارعة. فالنظام الذي تمث  الدولة يقوم با 

 حين انه بالحقيقة يحمي مصالح الطبقات الاقوى.

 

صل الدولة ونشأ تها على اساس طبقي، وانما تقدم تنبؤات عن ولا تكتفي الفلسفة الماركس ية بتفسير ا

. ففي رأ ي هذه النظرية ان الدولة سوف (85)على الدولة بعد المجتمع الرأ سمالي مسار التطور الذي س يطرأ  

تفنى عندما ينتىي الصراع الطبقي وعندما تتلاشى الطبقات من المجتمع. ويتحقق هذا عندما تس تولي 

 ( على سلطة الدولة وتس يطر عليها. البروليتاريا)العمال

 

وبس يطرة البروليتاريا على الدولة تتحقق الثورة الاشتراكية التي تتحول فيها وسائل الانتاج الى ملك 

يتاح لقوى الانتاج ان تنمو وتتطور وبذلك ، الدولة. ومع هذه الملكية العامة ونظام التخطيط الشامل

 كل حس  قدرته ولل  حس  حاجته" وتزول الطبقات.تتحقق الوفرة مما يتيح تطبيق مبدأ "من 

عتبارها اداة س يطرة وقمع طبقي، فتذو   اجهزتها وتضمحل  بعندئذ لا يكون هناك مبرر لوجود الدولة با 

 .(86)ويتضاءل دورها في العلاقات الاجتماعية
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)

 .12مرجع سابق ص  -القانون الدستوري والنظم السياسية -أحمد سرحال 
(91

 
)
 –قسم العلوم السياسية  -محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثالثة -مدخل إلى علم الإدارة العامة المقارنة -عباس نصرالله 

 .10ص  2001-2009العام الجامعي  –ة كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الأول الجامعة اللبناني
(96

 
 )

 .100ص  المصدر نفسه -تاريخ الأفكار السياسية -جان توشار  
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 نظرية ابن خلدون حول الدولةسابعاً: 
فأ ولى بد الرحْن بن خلدون نظريته حول الدولة، في منتصف القرن الثامن الهجري وضع العلّامة ع 

ذ سّماها الس ياج أ و الحامي، وهي محور الدائرة التي تمثلّ نشاط  الدولة المكّنة المميّة في هذا العالم، ا 

س نة وال  ،ةالعالم بس تان س ياجه الدولة و الدولة سلطان تحيا به الس نّ المجتمع بكّفة مكوذناته، فيقول:"

رزق تجمعه  المال، و الجند أ عوان يكفلهم المال ،الملك نظام يعضده الجندو  ،س ياسة يسوسها الملك

بس تان ثم ترجع ا لى أ ول  العالمو  ،العدل مأ لوف وبه قوائم العالم، و الرعية عبيد يكنفهم العدل، و الرعية

فهذه ثمان كلمات حكمية س ياس ية ارتبط بعضها ببعض واتصلت في دائرة لا يتعين طرفها  ،الكلام
(87)

 . 

ذا أ ن يسلِّ  و قلّ  ،غالبا   ويرى بأ ن الملك منص  شريف ملذوذ يقع فيه التنافس لا ا  مه أ حد لصاحبه ا 

غل  عليه فتقع المنازعة 
(88)

ذا .  لا بقوة قوية، فا  والدول العامة في أ ولها يصع  على النفوس الانقياد لها ا 

العقائد دين  رسخ فياس تقرت الرئاسة ..نسيت النفوس شأ ن ال ولية واس تحكمت صبغة الرئاسة و 

من الله لا يبدل و لا يعلم خلافه  ك ن طاعتا كتاب، فالانقياد لهم و التسليم
(89)

 . 

 

نما يكون)القوة والاجتماع على الرأ ي مصدر تكوين الدولة(:  بالعصبية  فالملك يحصل بالتغل  و التغل  ا 

نما يكون بالعصبية و أ هل العصبيةف وجمع القلوب و تأ ليفها، هم الحامية الذين ينزلون بممالك الدولة  الملك ا 

 كانتوأ هل عصابتا أ كثر كانت أ قوى و  فا ذا كانت العامة )أ ي أ فراد الرعية(وأ قطارها وينقسمون عليها 

ملكها أ وسع لذلك أ كثر ممالك وأ وطانا  و كان
(90)

  . 

 

ذا انصرفت ا لى الحق و رفضت الدنيا و الباطل و(:  )الدين مصدر بقاء الدولة بلت على الله أ ق  وا 

اتسع نطاق الكلمة لذلك  الخلاف وحسن التعاون و التعاضد و اتحدت وجهتا فذه  التنافس وقلّ 

فعظمت الدولة
(91)

. 
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.31ص  مرجع سابق -مقدمة العلامة ابن خلدون -عبد الرحمن ابن خلدون
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.163ص  مرجع سابق -مقدمة العلامة ابن خلدون -عبد الرحمن ابن خلدون
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.117ص  مرجع سابق -مقدمة العلامة ابن خلدون -عبد الرحمن ابن خلدون
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وأ ما عند اختلاف الآراء و ال هواء في الدولة وكان وراء كل رأ ي منها )التعددية مصدر خراب الدول(: 

ولة و الخروج عليها في كل وقتدونها فيكثر الانتقاض على الد و هوى  عصبية تمانع
(92)

ذلك أ ن الملك   .

نما هو بالعصبية و العصبية متأ لفة من عصبات كثيرة تكون واحدة منها أ قوى من ال خرى كما قدمناه  ا 

الغل  على الناس و  حتى تصيرها جميعا  في ضمنها وبذلك يكون الاجتماع و ،كلها فتغلبها و تس تولي عليها

لا بد من أ ن تكون واحدة منها هي  واحدة حاكمة لا حكم تعدد الفئات. ا ذضرورة وجود فئة الدول، 

تجمعها و تؤلفها و تصيرها عصبية  واحدة  شاملة  لجميع العصائ  و هي موجودة في  الغالبة على الل  حتى

نما تكون لقوم أ هل بيت و رئاسة فيهم، ولا بد من أ ن يكون ضمنها واحد منهم  و تلك العصبية الكبرى ا 

مع ما تقتضيه الس ياسة من  .. يسا  لهم غالبا  عليهم فيتعين رئيسا  للعصابات كلها لغل  منبته لجميعهارئ 

فتجدع حينئذ أ نوف  لو كان فيهما أ لهة ا لا الله لفسدتا انفراد الحاكم لفساد الل  باختلاف الحكّم

ما اس تطاع فرد بهالعصبيات عن أ ن يسموا ا لى مشاركته في التحكم و تقرع عصبيتم عن ذلك و ين
(93)

. 

 

ذ )الثغرةالمترتبة عن استبعاد الآخرين عن المشاركة(:  مهما كان المجد مشتركا  بين العصابة و كان لكن ا 

هممهم في التغل  على الغير و الذب عن الحوزة أ سوة  في طموحها و قوة شكّئمها  سعيهم له واحدا  كانت

ذا انفرد  بناء مجدهم و يؤثرون الهلكة على فساده، وأ ما مرماهم ا لى العز جميعا  يس تطيبون الموت في  و ا 

فتكّسلوا عن الغزو و فشل  الواحد منهم بالمجد قرع عصبيتم و كبح من أ عنتم و اس تأ ثر بال موال دونهم

منهم على ذلك يحس بون ما ينالهم من العطاء أ جرا   ربحهم و رئموا المذلة و الاس تعباد ثم ربي الجيل الثاني

المعونة لا يجري في عقولهم سواه و قل أ ن يس تأ جر أ حد نفسه على الموت  ان لهم عن الحماية ومن السلط

 في الدولة و خضدا  من الشوكة و تقبل به على مناحي الضعف و الهرم لفساد العصبية فيصير ذلك وهنا  

بذهاب البأ س من أ هلها
(94)

. 

 

العمر  يال و الجيل هو عمر شخص واحد منالدولة في الغال  لا تعدو أ عمار ثلاثة أ ج )عمر الدولة(: 

ذا بلغ أ شده و بلغ  الوسط فيكون أ ربعين الذي هو انتاء النمو و النشوء ا لى غايته قال تعالى: حتى ا 

آخر لم يعهدوا الذل و لا عرفوه  أ ربعين س نة، وأ ن المقصود بال ربعين فيه فناء الجيل ال حياء و نشأ ة جيل أ

نما قلنا أ ن عمر الدولة لا  و، ر الجيل الذي هو عمر الشخص الواحدفدل على اعتبار ال ربعين في عم ا 

على خلق البداوة و خشونتا، و الجيل الثاني  يعدو في الغال  ثلاثة أ جيال ل ن الجيل ال ول لم يزالوا
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.162ص  مرجع سابق -مقدمة العلامة ابن خلدون -عبد الرحمن ابن خلدون
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الحضارة ،أ ما الجيل الثالث فينسون عهد البداوة و الخشونة  تحول حالهم بالملك والترفه من البداوة ا لى

العصبية بما هم فيه من ملكة القهر و يبلغ فيهم الترف غايته .. و ن لم تكن و يفقدون حلاوة العز ك  

فيصيرون عيالا  على الدولة  ..و ينسون الحماية و المدافعة، ويكون هرم الدولة و تخلفها
(95)

والسب  في  .

ذا حصل لهم الملك و الترف لعصابة واس تكثروا أ يضا  فكثرت ا، كثر التناسل والولد ،ذلك أ ن القبيل ا 

قوة ا لى  من الموالى والصنائع و ربيت أ جيالهم في جو ذلك النعيم والرفه فازدادوا به عددا  ا لى عددهم و

ذا ذه  الجيل ال ول و الثاني ،بكثرة العدد قوتهم بسب  كثرة العصائ  حينئذ   و أ خذت الدولة في  فا 

و تمهيد ملكها ل نهم ليس لهم من  هم في تأ سيس الدولة تس تقل أ ولئك الصنائع و الموالى بأ نفس لم ،الهرم

نما كانوا عيالا  على أ هلها و معونة   ذا ذه  ال صل لم يس تقل الفرع بالرسوخ فيذه  و  ال مر شيء ا  لها فا 

حالها من القوة يتلاشى و لا تبقى الدولة على
(96)

 . 

 

كل طور  و يكتس  القائمون بها فيتنتقل الدولة في أ طوار مختلفة و حالات متجددة )أ طوار الدولة(: 

بالطبع لمزاج الحال الذي هو  خلقا  من أ حوال ذلك الطور لا يكون مث  في الطور الآخر ل ن الخلق تابع

 أ طوار.  فيه و حالات الدولة و أ طوارها لا تعدو في الغال  خمسة

الملك ،  الطور الثاني طور  الطور ال ول طور الظفر بالبغية و غل  المدافع و الممانع و الاستيلاء على

 على قومه و الانفراد دونهم بالملك و كبحهم عن التطاول للمساهمة و المشاركة و يكون الاستبداد

الاس تكثار من ذلك  صاح  الدولة في هذا الطور معنيا  باصطناع الرجال و اتخاذ الموالى و الصنائع و

الفراغ  الملك. الطور الثالث طور بة الضاربين فيلجدع الموت أ هل عصبيته و عشيرته المقاسمين له في نس  

ليه من تحصيل المال و تخليد الآثار و يره  الدول  و الدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر ا 

آخر أ طوار الاستبداد من أ صحاب الدولة ل نهم في هذه ال طوار كلها مس تقلون المحاربة و  هذا الطور أ

آرائهم بانون لعزهم موضح الدولة في هذا  ون الطرق لمن بعدهم. طور القنوع و المسالمة و يكون صاح بأ

آثارهم حذو النعل بالنعل  قانعا  بما بنى أ ولوه سلما  ل نظاره من الملوك و أ قتاله مقلدا   للماضين من سلفه فيتبع أ

أ بصر بما بنوا  و يرى أ ن في الخروج عن تقليدهم فساد أ مره و أ نهم و يقتفي طرقهم بأ حسن مناهِ الاقتداء

 الخامس طور الا سراف و التبذير و يكون صاح  الدولة في هذا الطور متلفا  لما جمع من مجده. الطور

يضطغنوا عليه و يتخاذلوا  أ ولوه في سبيل الشهوات و الملاذ و الكرم على بطانته و في مجالسه و حتى

  عنهم وجه مباشرته و تفقده حج عن نصرته مضيعا  من جنده بما أ نفق من أ عطياتهم في شهواته و
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يبنون و في هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة  فيكون مخربا  لما كان سلفه يؤسسون و هادما  لما كانوا

لا تكّد تخلص منه و لا يكون لها معه برء ا لى أ ن تنقرض الهرم و يس تولي عليها المرض المزمن الذي
(97)

. 

 

 
 الثاني: مبحثال
 أركان الدولة 

 

يتشلّ  بهذه ال ركان،  .أ و الحكومة الحاكمة والسلطة والا قليم الشع  ولة على ثلاثة أ ركان هي،تقوم الد

انعكّس للبناء الاقتصادي الاجتماعي في المجتمع. فالبناء بدوره هو الذي قانوني، الس ياسي ال كيان ال 

، الطبقي وعلاقات القوىالاقتصادي الاجتماعي يحدد لنا القوى الاجتماعية السائدة في المجتمع والتركي  

وهذه بدورها تنعكس على تركي  الجماعة الحاكمة التي تس يطر على الحكومة وتنعكس على الضوابط 

 والقوانين التي تمثل محاور ممارسة السلطات العليا للدولة. 
 

 

 : الشعبىولالفقرة الأ

ذ منظم، س ياسي كمجتمع الدولة لوجود ضروري عنصر الشع  وجود يعتبر  وجود الدولة صوريت لا ا 

 ال فراد الذين مجموع ا لى العام معناه في الشع  ويشير كثر، أ م أ فرادها عدد قلّ  بشرية جماعة بدون

قليم على يس تقرون ليها وينتس بون معينة دولة ا   أ و اصطلاح رعايا عليهم يطلق الذين وهم بالجنس ية، ا 

  .مواطنين

 

 من كل المواطنين، أ ي فقط يشمل والس ياس ية، القانونية الناحية من الاصطلاحي معناه في الشع ف

 حقوق س ياس ية من المواطن صفة عن يترت  وما والقانون، للدس تور طبقا   الدولة جنس ية لهم تثبت

 من الاصطلاحية أ ضيق الناحية من الشع  فمفهوم ثم ومن الدولة، مع العلاقة في وواجبات ومدنية

قليم على الموجودين ال شخاص كل به يقصد الذي الدولة سكّن مفهوم مواطنيها  من سواء  أ كانوا الدولة ا 

قليمها على المقيمين ال جان  الرعايا من أ و  شع  من ليسوا الدولة، ولكن سكّن من يعتبرون والذين ا 

فقط جنسيتا يحمل من على يقتصر الذي الدولة
(98)

. 

                                                           
(17

 
 )

.171مرجع سابق ص  -مقدمة العلامة ابن خلدون -عبد الرحمن ابن خلدون
 

 .29ص  1982 منشورات الدار الجامعية  –الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري  -د. ابراهيم شيحا(  98)
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 الصين التي يتجاوز عدد تتباين دول العالم من حيث عدد مواطنيها، حيث يأ تي في قمة الهرم، دولة

مواطنيها الا مليار وثلاثماية مليون نسمة،  تليها الهند التي تجاوز عدد مواطنيها المليار ومئة مليون نسمة. 

مليون نسمة، وروس يا الاتحادية أ كثر  300ثمَّ الولايات المتحدة ال ميركية التي يبلغ عدد شعبها أ كثر من 

 مليون نسمة. 140من 

 

أ لف نسمة، ومن هذه الدول من لا  100الا  مواطنيهادولة لا يتجاوز عدد  30اك أ كثر من هنبالمقابل 

 30000جزر الفوكلاند  نسمة،  60600أ لاف نسمة نذكر منها: سانت هلينا  10الا  هميتجاوز عدد

 نسمة. 800نسمة، والفاتيكّن  10400نسمة، توكلو 

 

بحت احد العناصر المؤثرة في الدولة أ كثر من حجم تعتمد الحضارة الحديثة على نوعية الشع  التي أ ص 

 السكّن وكثافتم وتوزيعهم. 

ففي بلدان العالم النامي، يلاحظ أ ن الغالبية العظمى من السكّن هم من ال ميين والفقراء يعانون من 

  ال مراض وسوء التغذية، وهذا ما ينعكس على كفاءة العمال،  مما يصبغ هذه ال قاليم بصبغة متخلفة،

يصبح معها الشغل الشاغل للشعوب والحكومات هو تأ مين الغذاء والدواء، وقد يدفع الشعوب ا لى 

النقمة على حكوماتهم وعدم الولاء لها، وسرعان ما تش تعل بسب  الرغيف الثورات 

والاضطرابات
(99)

 . 

النقمة الشعبية على وهذا ما نلاحظه فعليا  من كثرة الثورات والانقلابات في العالم الثالث التي تجد في 

الظلم والفساد وسوء الا دارة، مبررات للمشاركة في هذه الانقلابات أ و في اللامبالاة في الدفاع عن 

 الدولة والحكومة.

أ ما في البلدان المتقدمة حيث معظم سكّنها من المتعلمين ذوي الثقافات العالية ومس تويات التقدم 

آمنة وهادئة وخالية من المشكلات، مما التكنولوجي المرتفعة، ويتمتعون بخدمات ع امة جيِّدة وحياة أ

يجابا  على الحالة الس ياس ية للدولة.   ينعكس ا 
 

 شعبالتنوع العرقي والطائفي لل أولًا:
تعدّ اللغة والديانة وال صل العرقي من ال مور الهامة وذات قيمة في دراسة التركي  السكّني. ومما لا شكَّ 

أ ثر في حصول المشاكل التي تواجه التجانس والوحدة الوطنية للدولة، وبالواقع فيه أ ن لهذه الاختلافات 
                                                           

(11
 

)
.102ص   يةدار المعرفة الجامع  -الجغرافيا السياسية المعاصرة  -فايز العيسوي  
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فا ن هناك اس تحالة أ ن تخلو دولة من أ قلية سكّنية معينة سواء لغوية أ و عرقية أ و دينية، بخاصة في ظلِّ 

قامة أ مة لها، وقد  ت هذه الهجرة الدائمة فيما بين ال مم، وقد أ خذت كل جماعة عرقية تتطلع بدورها لا  شكلَّ

س تقرار الس ياسي في العالم،  ففي دراسة أ جريت في العام   1985النزعة الا س تقلالية تهديدا  حقيقيا  للا 

جماعة  589حول العلاقة بين الدول المعاصرة والجماعات العرقية من قوميات وأ قليات: ظهر أ نه يوجد 

التي تزيد على ثلاثة أ مثال دول العالم  دولة وأ مام هذا الكم الهائل من الجماعات العرقية 164عرقية في 

فا ن المناداة بال مة القومية لا يبشر في تحقيق اس تقرار في العالم
(100)

 . 

 

 ويمكن تقس يم أ مم العالم كالآتي: 

دول تتجمع فيها الجماعات العرقية الواحدة على أ راضي عدّة دول مثل ال ماة العربياة الاتي تتاوزّع  -

ياران -الموزعة عالى أ رباع دول )تركياا دولة ، ال مة الكردية  22على  العاراق( -ساوريا -ا 
 (101)

 ،

لّا أ نهّ يبقاى يجسّاد ال ماة الكورياة كوناه مان عارق واحاد  والشع  الكوري المنقسم في دولتين ا 

ودين واحد ولغة واحدة
(102)

. 

% من السكّن وهي دولة قومية مثالياة 95دول، تسود فيها جماعة عرقية واحدة تمثل أ كثر من  -

 ندا واليابان. مثل أ يسل 

دول تساود فيهااا جماعااات عرقيااة بعينهااا عاالى بقيااة الجماعااات ولكاان لا تبلااغ الحااد المثااالي أ مثااال:  -

 بريطانيا، وسريلانكّ.

 

واستنادا  ا لى انتشار القوميات داخال الدولة فقاد جارى تعرياف الدولة القومياة بأ نهاا الدولة الاتي لا تقال 

% مان مجماوع الساكّن، أ ماا الدول الاتي لا 60ة واحادة عان نس بة سكّنها الذين ينتمون ا لى أ صول عرقي

% مان مجماوع الساكّن 60تكتمل فيها مسوغات القومية حيث لا يوجد فيهاا جماعاة عرقياة واحادة تمثال 

فيمكن تقس يمها ا لى ثلاثة أ نماط
(103)

: 

% من مجموع الساكّن مثال 60ا لى  40حيث تشل  جماعة عرقية واحدة ما بين  نمط وس يط  -

 العراق. 

% مان مجماوع 65حياث توجاد جماعتاان عرقيتاان تشاكلان معاا  أ كاثر مان  ط ثناائي القومياةنم -

 السكّن مثل بلجيكّ. 
                                                           

(100
 

)
منشورات عالم المعرفة  -ترجمة عبد السلام رضوان واسحاق عبيد -الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر -بيتر تيلور وكولن فلنت 

 .22ص  2002
 .www.alhiwar.com -1/1/2004مجلة الحوار تاريخ -راجع مقالتنا بعنوان: خلاصة حول الأمة والقومية(  101)
(102

 
 )

 .16مرجع سابق ص  -المدخل إلى القانون الدستوري العام -أمين صليبا
(103

 
)

 .22ص  2مرجع سابق  -الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر -بيتر تيلور وكولن فلنت 
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 حيث تسود حالة من التشرذم العرقي مثل الهند ونيجيريا.  نمط متعدد القوميات -

 

 فرض وعندما توجد في الدولة أ قليات وازنة أ ي يكون لها تأ ثير ما في تركيبة المجتمع وتملك القدرة على

ثقافتا ويكون لها ممثلين في البرلمان، كمثل المسلمين في بريطانيا. لذا وعلى ضوء دراسة التجانس العرقي 

 والثقافي للمجموعات الوازنة، يمكن أ ن نلحظ ثلاثة أ نماط من الدول:

  دولة يتجانس سكّنها في سمات  واحدة دينيا  ولغويا  وثقافيا . والتي نادرا  ما تواجه مشكلات

عرقية أ و دينية أ و ثقافية ومثالها معظم الدول العربية التي تتميّ بوحدة اللغة والمذه  والقومية. 

 مثل اليابان

 

  دولة تضمُّ غالبية من السكّن ذات سمات واحدة وأ قليات مبعثرة فوق رقعة الدولة، ومن أ مثلتا

ات أ برزها، الروس % من سكّنها، وتضمُّ مجموعة أ قلي75اوزباكس تان، التي يشل  ال وزبك 

آخر: تركمانس تان 2%، التتر 2%، الكّراكالباك 4%، الكّزاك5%، الطاجيك 6 %. وكمثال  أ

%، الروس 9% من سكّنها، وتضمُّ عدة أ قليات أ برزها ال وزبك 77التي يشلّ ِ التركمان 

 %. 2%، التتر7

 لغوية أ و دينية  دول تضمُّ غالبية متماسكة من السكّن ذوي سمات واحدة، ولكن تضمُّ أ قليات(

قليم الدولة ومن أ مثلتا ال كراد في كردس تان  العراق،  -أ و عرقية( تعيش في منطقة واحدة من ا 

اليمن، وكذلك مسلمي  -كندا، المسلمون في الهند، الزيديون في صعدة -الفرنس يون في كيبيك 

قليم ش نغيانغ الصيني الذي تبلغ نس بة المسلمين فيه نحال لبان في كوسوفو،  %، وكان 90و ا 

قليم تركس تان الشرقية سابقا  يسمى با 
(104)

. 

  دولة تضمُّ جماعات مختلفة لغويا  أ و عرقيا  أ و دينيا ، ولكنها متقاربة من حيث العدد بحيث لا

يمكن الحديث عن أ قلية وأ كثرية، ومن أ مثلتا: لبنان الذي يضمُّ مجموعات كبيرة ذات نس  

%، 2174%، والموارنة 2678الناخبين، والش يعة  % من2772متقاربة حيث يشلّ ِ الس نة 

%..5%، والروم الكّثوليك 774%، والدروز 774والروم ال رثوذكس 
(105)

. ومن ال مثلة أ يضا  

% بالا ضافة لبعض 32% من سكّنها، والروس 51نذكر: كازاخس تان التي يشل  الكّزاك

                                                           
)102(

 Mohammad-Reza Djalili & Thierry Keliner – Géopolitique de la nouvelle Asie centrale – Op. 

Cit.  p 26.
 

(101
 

 )
حزيران  7اء رسمي في لبنان، ولقد اعتمدنا في هذه النسب على عدد الناخبين في الانتخابات التي جرت في لا يوجد إحص 

2001. 



عصام نعمة إسماعيل                             محاضرات في القانون الدستوري العام       
 

 40 

ان التي يشلّ ِ القيرغيّ %... وكمثال ثالث: قيرغزس ت2% والتتر 5ال قليات مثل: ال وكران 

%.. 31% والروس 56
(106)

. 

 

قليم واحد،  ذا ما كانت تعيش مجتمعة في ا  ليه أ ن هذه ال قليات الوازنة، تس تطيع ا  وما ينبغي الا شارة ا 

كحالة ال كراد في شمال العراق، والمسلمون في كشمير الهندية، والحوثيون في صعدة شمال اليمن، فا ن 

ذا ما احت فظت بسماتها الثقافية والحضارية من لغة وديانة وعادات وتقاليد، وهي سمات هذه ال قليات ا 

تتحول ا لى شعور  قومي  تصبح مع الوقتِ نغما  شاذا  في التناسق والتماسك في الدولة، وتتحول ا لى طل  

يرلن دي في بالانفصال عن الدولة ال م. ومن أ مثلتا انفصاليو الباسك في شمال اس بانيا، وجيش التحرير الا 

يرلندا الشمالية، ونمور التاميل في سيريلنكّ قبل أ ن تقمعهم الحكومة في النصف ال ول من العام   2009ا 

نما هو نزاع عقائدي،  ر قوتهم العسكرية، مع ذكر ان سب  النزاع في سيريلنكّ ا  وتقضي على قياداتهم وتدمِّ

ذ يدين السيريلنكيون بالديانة البوذية، بينما يدين التاميلي ون بالديانة الهندوس يةا 
(107)

، وقد نجحت 

في تحقيق الانفصال وتقس يم السودان  ،2011الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان في أ وائل العام 

حداهما الدولة الانفصالية الجديدة "جنوب السودان" الذين حققّوا طموحهم بقيام دولة  ا لى دولتين ا 

شارة سيئة ا لى مس تقبل الدول)يسمونها "مس يحية"( في جنوب السودان يشلّ   العربية التي  قيامها ا 

ومصر والجزائر وتونس  تشهد تنوعا  عرقيا  أ و دينيا داخل حدود الدولة الواحدة )كسوريا ولبنان

 والمغرب، وبعض دول الخليج باختلافاتها المذهبية(.
 

 
 (108)الأمة والقوميةثانياً: 

قليمياة، فالشرااكة الاتي تجماع باين ال ماة والدولة بان تبرز فكرتي ال مة والقومية على أ نهما مركّ  مرتبطان بالا 

قليمية يعبرَّ عنها بمصطلح ال مة  الدولة.  -هي شراكة ا 

 

اختلفت التفسيرات حول مفهوم ال مة، فمنهم مان قاال باأ ن مفهاوم ال ماة يقاوم عالى صالات طبيعياة أ و 

دون أ ن يكاون لناا أ ي خياار في صلات الدم شأ نها شأ ن ال سرة، فانحن ناولد في هاذه ال ماة أ و تالك با

ليها.   اختيار ال مة التي ننتس  ا 

                                                           
)106(

 Mohammad-Reza Djalili & Thierry Keliner – Géopolitique de la nouvelle Asie centrale – 

PUF 2001 p35.
 

)107( Aymeric Chauprade- géopolitique constante et changement dans l’histoire –Op. Cit.  p361. 
 .www.alhiwar.com -1/1/2004مجلة الحوار تاريخ -راجع مقالتنا بعنوان: خلاصة حول الأمة والقومية(  108)
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ترجمة لكلمة اس تقي هذا التعريف من الالامة الشع  الموحد ضمن دولة ووطن واحد.  تعنيفي القانون، 

(Nation( وهي مش تقة من ال صل اللاتيني ،)Nasciبمعنى يولد )
(109)

تشلّ  الكيان القومي فهىي  .

و/أ و اللغة  (Race)حّدهم ال ماني القومية المشتركة وتؤلف بينهم وحدة العرق لمجموعة من ال فراد تو 

(Langue)  وأ حيانا  الدين(Religion)  رادة العيش المشترك أ ي أ ن يعيش أ فراد شع  ما ، فهىي ا 

قليم واحد، يجمعهم تاريخ واحد وتقاليد وذكريات واحدة رادة مشتركة وعلى ا  سوية وبا 
(110)

. 

الاديان  أ مة بالرغم من أ ن شعبها مؤلفّ من خليط متعدّد –، هي دولة دولةفي حالات  قد تكون 

نها تطلق على ا  والطوائف واللغات، فمثلا ان امريكّ بل  تنوعها القومي والالواني والديني واللغوي، ف

نوعة مة الامريكية(، كذلك فرنسا واس بانيا والهند والصين والبانيا وجيبوتي، وباقي البلدان المت نفسها)ال  

)امة( لمجرد  جميعها تطلق على نفسها تسمية ، فا نهارغم تمايز قومياتها وطوائفها اسويسر  و ،وتاريخيا   لغويا  

انها موحدة في دولة واحدة
(111)

. 

أ ن أ صول أ مم اليوم ترجع ا لى قبائل ال مس، و وبهذا تبدو ال مم كمجتمعات تاريخية لل   منها نس   مشترك، 

 رة أ نساب خاصة ومتميّة. وبهذا ترجع كل أ مة ا لى شج

 

بالتبلور مع الثورة الفرنس ية وانتقاال السالطة مان التااج ا لى الشاع ، حياث أ طلاق ال مة فكرة  توبدأ  

الثوار مصطلح ال مة الفرنس ية، كمصطلح  يعبّرِ عن كيان شعبي س ياسي يملك زمام الحكم والدولة. وارتكاز 

ها خاصتي الوحدة والتمركز، معطيا  ا ياصطلح على معني  اللغة وال رضهذا الم
(112)

 . 

 

بعد أ ن تترسخ فكرة ال مة وما يرتبط بها من  أ ما القومية فهىي عبارة عن تحريك الوجدان والوعي بالهوية

مشاعر في ضمائر الناس. فالقومية هي أ كثر من مجرد نظرية تربط المواطن الفرد بال مة التي ولد فيها، 

 عتراف بها، فهىي تعطي الا نسان شعورا  بالهوية والا

 

لل  أ مة ثقافتا الخاصاة القائماة عالى نسا   و فالعالم متأ لف من مجموعة متعددة من ال مم، تتفاعل فيما بينها، 

تتمتاع كل ال مم و  ،وتاريخ  مشترك، وتحتاج كل أ مة ا لى دولتا الس يادية التي تعابر مان خلالهاا عان ثقافتاا

نسان  ف وماا يثبات  رد  أ ن ينتمي ا لى أ مة وأ ن يدين بالولاء لها.بالحق المطلق في أ رضها، حيث لا بد لل  ا 

العلاقة بين ال مة والدولة، أ ن المنظمتين العالميتين، عصابة ال مم ومنظماة ال مم المتحادة، اسا تخدمتا لفاظ 
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أ مة بمعنى الدولة، واقتصرت العضوية في هاتين المنظمتين على الدولة فقط، فترض عضوية أ مّاة لايس لهاا 

ن أ مّة كالدول ال فريقية التي نالت اس تقلالها دولة )ال كراد (، وتقبل عضوية دولة حديثة لم تكن سابقا  تكوِّ

حديثا  
(113)

. 

 

، الذي يعتبر أ ن ميدانه الرئيسي في العمل الس ياسي هو ومن هذا التحديد نس تخلص المبدأ  العام للقومية

، تماما  مثل الثقافة وال رض، بال أ كاثر مان ال مة.ويلع  التاريخ دورا  بالغ ال همية في صنع ال مم -في الدولة

ِّف تاريخها كي ترتدي مسوح أ مة بين سائر ال مم، والحق أ ن خلاق  ذلك فا ن بعض الشعوب تحاول أ ن تزي

أ مة جديدة قد انطوى دائما  على خلق تواريخ جديدة. وقد أ دى دخول الشعوب في  السااحة الس ياسا ية 

 م الدولة. ا لى تحول  في المتطلبات التاريخية لقيا

 

ففي دول الحكم المطلق كانت الشرعية تتجسد في شخص الحاكم الذي كان من حقه أ ن يحكم بالاستناد ا لى 

 نس به، أ ما اليوم فا ن الشعوب هي، وليس الحكّم، التي يتعين عليها أ ن تبحث عن اتصالها بالماضي.

 

ة خاصاة لتااريخ بعيناه، مان ومن المس تجدات في التواريخ القومية أ ن بعض الشعوب أ خاذت تاولي اهميا

يرانياون بالثاورة احتفال الفرنس يين بالثورة الفرنسا ية، احتفال الدول بتاريخ اس تقلالها، قبيل  واحتفاال الا 

، واحتفاال بولنادا باعتناقهاا المسا يحية 896واحتفال المجريون بتاريخ غزو المجر ل وروبا س نةالا سلامية، 

 .966في العام

 

الشع ، وتشعر بضرورة التعبير عناه لدى أ فراد هي أ نها تصادف هوى في وما يحرك هذه الاحتفالات  

مة, فالتاريخ شرط مس بق ل قدار الشعوب،  على المل  في كرنفال قومي، والمغزى عميق الدلالة بالنس بة لل 

 وهو الضامن للخلود, فمن دون تاريخ لا مجال لوجود أ مة. 

 

اليةويرتسم التاريخ القومي وفقا  ل حد ال شكّل الت
(114)

:  

هو حالة ال مم التي تملك سجلا  حاافلا  عان المااضي تجاد فياه الماادة التاريخياة الاتي  الشل  ال ول -

ليها، وتمتزج فيه جغرافيا ال ماكن الخاصة بالتاريخ القومي، حيث لهذه ل مم عصرها الذهابي  تحتاج ا 

 المس تقبلية.الزاخر بال مجاد، فتختار ال مة من عصورها القديمة ما يوائم توجهاتها 
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هو حالة ال مة التي لم يكن لها نصاي  وافار مان ال حاداث والا نجاازات المهماة في  الشل  الثاني -

 الماضي، فتحاول أ ن تبتدع تاريخا  عن طريق التخمين لربط ال حداث بعضها ببعض.

كاذا هو حالة ال مة التي ليس لها تاريخ فتحاول أ ن تخلق أ و تلفَّاق تاريخاا  لهاا. وه الشل  الثالث -

ما حقيقيا  أ و فولكلوريا  أ و ملفقا . ن التاريخ القومي يكون: ا   فا 

 

ذا كان مفهاوم الدولة أ سا بق مان مفهاوم ال ماة ، بحياث  والقومية هي في المقام ال ول ممارسة س ياس ية، وا 

لا في القرن التاسا يديولوجية راسّة القواعد لم تنضج ا  ع نقول أ ن الدولة هي التي أ نتجت ال مة، فالقومية كا 

 عشر وهنا يمكن القول أ ن مفهوم ال مة أ يضا  قد س بق ومهَّد لمفهوم القومية.

 

وقد تعددت صور ومفاهيم القومية
(115)

 : 

زكاء المشاعر الوطنية وتعزيز اللحمة والوفاق الوطني ،  القومية الوطنية  -  القائمة على ا 

تي يقايم عليهاا أ بنااء ال ماة التي تسعى ا لى تأ مين التوحيد الجغارافي لال راضي الا القومية الوحدوية -

يطاليا وأ لمانيا.   الواحدة، وقد برز هذا النوع من القومية في ا 

نفصالية  - ، وقد برزت بعد تفكك ال مبرطوريات الكبرى)النمساوية، الهنغارية، العثمانية( القومية الا 

في أ واخاار القاارن التاسااع عشراا، حيااث انساالخت قوميااات عدياادة ماان تحاات عباااءة هااذه 

 ت. ال مبرطوريا

، وهي القومية التي تظهر في ظل الا حتلال بشل  حاركات اسا تقلالية تساعى القومية التحررية -

 لتحرير ال مة من نير الاس تعمار.

حيااء أ مجادهاا مان جدياد  قومية التجديد - عاادة ا  ماة، وا  وهي التي تسعى لرسم هوياة جديادة لل 

يران التي تسعى للخروج من س باتها واس تعادة  أ مجادها القديمة.  كحالة مصر والصين وا 

بادة الآخرين، وهناك القومية الرجعية الاتي تتمساك  لقومية العدوانية  - التي يقوم كيانها على فكرة ا 

 بتقاليد قديمة لا يجدي وجودها في الزمن الحالي. 

يطلاق عليهاا تسامية قومياة حاق تقريار المصاير  وبموجبهاا يكاون الخياار بأ يادي  القومية الثورياة -

يرها وانتمائها القومي ل مة من ال مم، وتفرَّع عنها أ يضا  مبدأ  الاسا تفتاء الشاعبي الشعوب لتقرر مص

  .أ ي أ خذ رأ ي الشعوب في أ ي مسأ لة تتصل بالس يادة في ال مة 
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الاتي اسا تخدمت ك داة تحقاق بهاا الدول أ غاراض معيناة، أ ي اسا تخدام وسا يلة  الحتمية القومياة -

قليمي لخدمة ال هداف القومياة، ومان قليماي  التوسع الا  قادام أ لمانياا عالى ل ا  ال ماثلة عالى ذلك ا 

 شلزويج واللورين عن طريق الغزو بحجة أ ن أ هالي هذين الا قليمين ناطقين بال لمانية.

 

وقد شهد القرن العشرين تحاركا  كبايرا  للحاركات القومياة، حياث وال ظهاور هاذه الحاركات، الرغباة في 

القومية كقوة متنامية تصارع ضد القوى الكابرى المهيمناة  تصفية الاس تعمار وقيام الدول المس تقلة، وبرزت

 .واس تقت قوة دفعها من التحولات التي طرأ ت على الساحة الس ياس ية في أ واخر القرن التاسع عشر

 
 

 الإقليم الفقرة الثانية:
 بقعة هذه الجماعة تقطن لم ما الدولة، لنشوء بذاته يكفي لا عددها كان مهما ال فراد من جماعة وجود ا ن

  .حدوده وفي ا عليهتهالدولة س ياد تمارس الا قليم اسم عليها يطلق الاس تقرار سبيل على ال رض من معينة

 

طار يحدد كونه القانوني في الصعيد على الا قليم دور ويكمن  تتمتع فالسلطات العامة الدولة، صلاحيات ا 

 ما وهذا احترام حقوقهم لفرض أ و ال فراد على الالتزامات لفرض الا قليم كامل على شاملة بصلاحية

 على منازع بدون قضائها والتنفيذ وبسط التشريع سلطة من لدولة، أ ي حق االا قليمي بالاختصاص يعرف

قليمها، تعتبر التي الجغرافية البقعة ضمنه المتواجدة ال شخاص والممتلكّت كل على وكذلك ا 
(116)

. 

 

يكون لها الس يادة التامة عليها، فالدولة  حيث تشغل كل دولة جزءا  معينا  من مساحة سطح ال رض،

نون من مواردها فلا توجد دولة بدون أ رض يقيم فوقها سكّنها الذين يؤمِّ ، أ ساسا  هي ظاهرة مساحية

نون أ مة متماسكة تدافع عن أ رض هذه الدولة وتضحي  معيش تم ، ومن خلال ارتباطهم التاريخي بها يكوِّ

 في سبيلها.

 

الحيّ والامتداد المساحي للدولة فقط، ولكنها تتضمن أ يضا  الملامح الطبيعية  وكلمة أ رض لا تعني فقط

التي تميّ هذا الامتداد الجغرافي للدولة. وتشمل هذه الملامح موقع وشل  الدولة وحجمها ومناخها والتربة 
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بها  والمياه والموراد الطبيعية تحت سطح ال رض. ومن خلال هذه الملامح تتحدد ال نشطة التي يقوم

 المواطنون.
 

 : موقع الدولةأولًا
سلوك الس ياسي ال و  مواطني الدولةيعتبر الموقع الجغرافي أ حد العوامل المهمة التي تؤثر في اتجاهات 

  للحكومة، 

 -البحري –تتعدد ال طروحات حول توصيف مواقع الدولة، نكتفي منها بثلاث هي: الموقع الفلكي 

 القاري.

 

 الموقع الفلكي:  -1

وقع الفلكي لموقع الدولة على سطح الكرة ال رضية وفقا  لخطوط الطول والعرض. وللموقع الفلكي يحدد الم

ذ أ ن المناخ يؤثر بصورة غير مباشرة على قوة الدولة، فيتحدد على  أ همية خاصة في حياة أ ي دولة، ا 

ذا كانت تحتوي على غابات أ م أ نها دولة صحراو  مكّنيات الدولة الزراعية وما ا  ية، كما يؤثر المناخ  أ ساسه ا 

ذ تصنَّف على أ ساس الخصائص المناخية، للمواقع ال فضل ملاءمة  على الهيل  الاقتصادي للدولة، ا 

أ ما في  .لتطور الا نسان، وفي الوقت الحالي نجد أ ن القوى العظمى تقع في المناطق ذات المناخ المعتدل

مبرطوريات القديمة ارتبط وجودها بانواع محددة الزمن القديم، فا ن ال قاليم الحضارية والقوى العظمى وال  

ذ أ ن هذه الحضارات نشأ ت في المناطق المدارية أ و ش به المدارية، وذلك للا س تفادة من  من المناخ، ا 

لصحاري التي تحيط بهذه الحضارات القائمة على شواطئ ال نهر، فتشل  هذه الصحاري بمثابة اوجود 

خطار الخارجيةموانع طبيعية تحمي الحضارات من ال  
(117)

. 

  

 

 الموقع البحري -2

الدولة، ويسهم في رسم س ياس تا  يقُصد به موقع الدولة بالنس بة للبحار، والمحيطات، وهو يحدد شخصية

ستراتيجيتا، وتطل معظم دول العالم على بحار أ و محيطات، ومنها مالا يطل على أ ي بحار أ و  وا 

 الحبيسة.  محيطات، وتعرف بالدول الداخلية أ و

فهناك العديد من الدول الحبيسة التي ليس لها أ ي منفذ بحري مثل: أ ثيوبيا وتشاد ومالي وأ فغانس تان  

، ، جنوب السودانوأ وزباكس تان وقيرغزس تان ومنغوليا وسويسرا والنمسا والتش يك والبيرو والباراغوي
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زيل وفيتنام، وهناك وهناك دول تمتلك واجهة بحرية واحدة مثل لبنان وسوريا وبلجيكّ وهولندا والبرا

دول تطل على بحرين مثل مصر المكس يك وجمهوريات أ ميركا الوسطى والمغرب واليمن وجنوب أ فريقيا 

وكوريا والهند وماليّيا، وهناك دول تطل على ثلاثة بحار أ و أ كثر ومن أ مثلتا تركيا اليونان والولايات 

يسلندا. المتحدة وكندا، وهناك الدول الجزرية مثل اليابان وأ ندون   يس يا ومدغشقر وبريطانيا وا 

 

ذ تسهم المرافئ البحرية للدول وللموقع البحري أ همية لما يوفره من مميّات بحرية للدول المطلة على البحر،  ا 

ما كانت حدود الدول بعيدة عن بعضها في الازدهار الاقتصادي بخاصة لناحية التجارة الدولية، وكذلك كل

هذا ا لى تقليل المنازعات والحروب بينها، حيث تعرقل  ية، كلما أ دىالبعض وخاصة في الدول الجزر

 وتعوقها، أ مّا طول الحدود البرية فيعتبر عامل خطر يُهدد الدولة. البحار عمليات الغزو

  

 الموقع القاري -3

 الموقع القاري هو الذي يبيّنِ حدود الدولة بالنس بة ا لى الدول المجاورة داخل القارة، ويطلق عليه موقع

الجوار أ و الموقع المتاخم، وعلى أ ساسه تترت  علاقة الدولة بالدول المجاورة التي تشترك معها في الحدود، 

ذا كانت الدولة تجاور دولة أ خرى تعادلها في القوة أ و ترتبط معها بمواثيق حسن جوار أ و علاقات  فا 

توجه ا مكّنات الدولة مميّة، فا ن ذلك سينعكس على حجم الانفاق العسكري للدفاع عن الحدود، و 

 لمشاريع التنمية الداخلية. 

 

الحدود س تصبح عامل مساعد في النشاط الاقتصادي، وخير مثال هو الحدود الكندية  هذا عدا عن أ ن

مع الولايات المتحدة ال ميركية التي تشهد نشاطا  تجاريا  وس ياحيا  واسعا ، وعلى النقيض فا ن الدول 

جم والقوة، فا ن الدولة الصغيرة أ و الضعيفة س تكون في حالة تبعية للدولة المتجاورة التي تتفاوت في الح

ذ كانت تقع  المجاورة القوية، ومن أ مثلتا دولة بولندا التي لم تعرف الاس تقرار قبل الحرب العالمية الثانية، ا 

 بين ثلاثة قوى كبرى هي أ لمانيا في الغرب وروس يا في الشرق والنمسا في الجنوب.
 

 مساحة وشكل الدولة اً: انيث
كم 074تتباين دول العالم بصورة كبيرة في مساحتا، ففي الوقت الذي تبلغ فيه مساحة دولة الفاتيكّن 

2
 

مليون كم 1771فا ن مساحة روس يا الاتحادية تبلغ 
2

  . 
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من الناحية النظرية كلما كبرت مساحة الدولة كلما اس توعبت عددا  كبيرا  من السكّن، وكلما تنوعت 

واردها الطبيعية وعدد السكّن والموارد الطبيعية توافر أ هم عنصرين في التطور الس ياسي والاقتصادي م

 ل ي دولة.

ن القوة سواء  أ كانت س ياس ية أ و اقتصادية  ذا قمنا بمقارنة بين أ كبر دولة وأ صغرها في العالم المعاصر، فا  فا 

ول صغيرة الحجم يس تحيل عليها الوصول في حين أ ن الد ،أ و حربية  تكون مصاحبة للدول كبيرة الحجم

 ا لى مصاف الدول العظمى. وأ ن الدول صغيرة المساحة تكون دائما  تابعة لدولة كبرى. 

 

ذ كلما توسعت مساحة الدولة، فهذا يفترض بها أ ن  يجابية بين مساحة الدولة ومواردها، ا  وهناك علاقة ا 

ن بعض تس تغل هذه المساحة لتكون أ قرب ا لى الاكتفاء الذاتي  وتقليل الاعتماد على الخارج، بل ا 

ذا الصناعات الثقيلة تكون مرتبطة بمساحة الدولة، كما  تكفل المساحة الكبيرة امتيازا  عسكريا ، ذلك أ نه ا 

ذ هُزمت دولة كبيرة قليمها الواسع والس يطرة عليه لا س يما ا  نه من الصع  احتلال ا   كانت كثيفة افا 

 الف الدولي من الس يطرة على دولتي العراق وافغانس تان(.)عدم تمكنّ جيوش التح السكّن. 

 

ذا كانت هذه المساحة غير مرتبطة بش بكة اتصال ونقل  ن للمساحات الكبيرة وجهة سلبية ا  بالمقابل فا 

ذا كان عدد سكّنها قليلا  لا يتناس  مع حجمها، مما يؤدي ا لى وجود مناطق خالية أ و ش به  فعَّالة، أ و ا 

ذا كانت نائية، ثقوبا  واضحة  خالية من السكّن في بعض أ جزائها، مما يجعل من هذه المناطق، بخاصة ا 

يسهل اختراقها عسكريا  أ و تكون نقطة ضعف فتس تغل في تهري  ال سلحة والمخدرات أ و لتوطن 

جماعات انفصالية، حيث تؤدي المساحة الشاسعة ا لى ضعف الانتماء الوطني ل بناء المناطق النائية 

تنية أ و الدينية مما يسهل على هؤلاء المطالبة بالانفصال والتصاقهم أ   كثر بشخصيات محلية أ و تنامي روح الا 

عن الدولة لضعف الرابط مع هذه الدولة
(118)

. 
 

 

 

 : الحدود السياسيةثالثاً
يجاد الرابطة بين الحدود  تعود أ همية دراسة الحدود ا لى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بدأ  الاهتمام با 

 الس ياس ية والمساحة التي تتكون وتحيا ضمنها الهوية الثقافية للمجتمع. 

 

                                                           
(119

 
)
.90مرجع سابق  ص   -الجغرافيا السياسية المعاصرة  -ايز العيسوي ف 
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وكان طبيعيا  أ ن تتوطد علاقة الا نسان بال رض وبحدود هذه ال رض ماع انتشاار مباادئ الحرياة وحقاوق 

وباارز الااربط بااين ال مااة والدولة، بخاالال الثااورة الفرنساا ية، حيااث أ درج نااص في الا نسااان والمواطنيااة. 

،  أ نه يحرم عقد اتفاقية سلام مع دولة تحتل شبرا  مان ال رض الفرنسا ية، 1793فرنسي لعام الدس تور ال

قليمية ال مة وتكّملها في خطر ل ن هذا الاحتلال لا يمس ال رض بقدر ما يجعل ا 
(119)

. 

 

 وتبيان أ هميتاتعريف الحدود   -1

والحدود هي خطوط  ا دوليا .الحدود الدولية هي خطوط تفصل بين أ راضي دولتين متجاورتين ومعترف به

مرسومة على خرائط  يقابلها خطوط على ال رض، يج  احترامها بدقة من قبل الدول المعنية ولا يجوز 

لا أ عتبر ذلك عدوانا  يبرر للآخر ممارسة حقه المشروع  اختراقها من قبل قوة خارجية دون علم الدولة وا 

بالدفاع عن النفس لرد الاعتداء
(120)

 . 

 

لوضعية فا ن المناطق الحدودية أ ي تلك التي تقع على جانبي الحدود تحكمها أ نظمة خاصة تخضع رغم هذه ا

لقواعد حسن الجوار أ و ما جرت عليه العادة والاتفاقيات الخاصة، وتتمتع هذه المناطق بسهولة الانتقال 

 عبر الحدود بقدر ما تكون العلاقات جيدة بين الدولتين المتجاورتين.

 

لتين أ و الدول المتجاورة يمكن أ ن تتعاونا في أ مور كثيرة تخدم مصالح مواطنيها كتقاسم المياه كما أ ن الدو  

أ و معالجة شؤون البيئة أ و تسهيل أ مور المواطنين ..
 (121)

رتدي هذه الحدود أ همية خاصة في القانون ت .

 يحدد لمن تعود وهذا من ال همية بمكّن كون ذلك ، وفي الممارسة ل نها أ ولا  تحدد لمن تعود ال رض

حيث تمارس صلاحياتها وسلطاتها بصورة  ،الثروات الطبيعية ومساحة الملكية ومجال س يادة الدولة

فهىي السلطة العليا التي تضع النظم ، مس تقلة مبدئيا وتطبق قوانينها ولا ينافسها في س يادتها أ حد

 ال ولى.والقوانين لتس يير شؤون الرعايا الذين يعيشون داخل حدودها بالدرجة 

 

وكذلك  هذا بالا ضافة ا لى الدور الهام للحدود في تأ مين متطلبات الدفاع الخارجي لصد أ ي عدوان. 

تعتبر مناطق الحدود الآمنة من أ هم المناطق الاقتصادية لدورها الحيوي في نقل ال شخاص والبضائع بين 

                                                           
(111

 
)

 .11مرجع سابق  ص  -الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر -بيتر تيلور وكولن فلنت 
(120 )

 .121ص  2002الطبعة الأولى  -دار الأمير -صراع على أرض لبنان بين الحدود الدولية والخط الأزرق –أمين حطيط 
(121

 
)
  بحث منشور ضمن موقع: –ترسيم الحدود ومزارع شبعا الأبعاد القانونية والسياسية للمسألة  -لام بيضون أح 

www.legallaw.ul.edu.lb 
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جانبي الحدود
(122)

برزها ال من والاس تقرار على ، لكن تحقق هذا الدور، يبقى مرتبطا  بعوامل أ خرى، أ  

الحدود، ل ن مناطق النزاع الحدودي تكون مناطق عسكرية ش به خالية من السكّن وتنعدم فيها 

مقومات الحياة الاقتصادية، ويزداد ال مر تعقيدا  عندما يكون طرفي الحدود في حالة عداء كحالة الحدود 

يجاد أ ي فرص اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ففي هذه المنطقة يس تحي ل في ظل الكيان الا سرائيلي المحتل ا 

للتبادل الاقتصادي على الحدود، وهذا بخلاف حالة الحدود اللبنانية السورية، فهىي منطقة اقتصادية 

تأ ثرت لكن بامتياز نظرا  لحركة نقل البضائع وال شخاص ال نشطة بين الدولتين، أ و عبور الترانزيت، 

ال منية التي أ صابت سوريا منذ أ وائل العام وسوريا بخلال ال زمة الس ياس ية المنطقة الحدودية بين لبنان 

قفال المعابر ت هذه ال زمة ، بحيث انعكس2011 على المنطقة الحدودية، التي أ صيبت بش به شلل  بعد ا 

أ و تشديد ا جراءات الرقابة والتفتيش والتدقيق على نقاط العبور. وطاول هذا الشلل كافة المرافق 

 ة في المنطقة الحدودية من مطاعم ومحلات وفنادق وأ سواق وشركات النقل الس ياحي...الموجود

 

 

 تصنيف الحدود الدولية -2

 يعُتمد في مسأ لة تصنيف الحدود الدولية على التفرقة بين الحدود الاصطناعية والحدود الطبيعية.

 

لى رسمها وتحديدها، أ ما الحدود ويقصد بالحدود الاصطناعية بأ نها تلك الحدود التي عمدت يد الا نسان ع

الطبيعية فهىي التي يجري تعيينها وفقا  للملامح الطبيعية الواضحة مثل الجبال أ و ال نهار أ و البحيرات أ و 

أ طراف الغابات
(123)

. 

 

 الحدود الاصطناعية - أ  

ن تعيينها يجري من قبل الا نسان، باس تخدام علامات ل  س يمتر هي الحدود التي لا ترجع ا لى الطبيعة، بل ا 

وتكون الحدود  الحدود، كال عمدة وال بنية وال حجار وغيرها من ال دوات التي يقوم الا نسان بصنعها.

ما مرتبطة بظواهر تاريخية وعرقية أ و دينية، او تكون ذات منشأ  اتفاقي أ و معينة من قبل  الا صطناعية ا 

 هيئة دولية أ و الدول الاس تعمارية.

 

 ية: الحدود المتصلة بأ حداث تاريخ 1-أ  
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)
.112مرجع سابق  ص   -الجغرافيا السياسية المعاصرة  -فايز العيسوي  
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 )
 .10ص  1111  -القاهرة –ربي دار الفكر الع – –التحكيم في المنازعات الدولية  –صالح بدر الدين 
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يهدف هذا التصنيف ا لى ربط الحدود بالمظاهر الحضارية واختلافاتها في المنطقة وبخاصة تقس يمات 

ال ديان وال عراق واللغات، مثل الحدود بين الهند وبنجلادش للفصل بين المسلمين والهندوس، وكذلك 

افة ا لى الفاصل ، حيث اعتمد بالا ضمن أ مثلتا الحدود بين الولايات المتحدة ال ميركية والمكس يك

آت العامة والتي اختلفت فيما بين المناطق ال ميركية  بنية والمنشأ النهرري، على ال سلوب الهندسي لل 

والمكس يكية لاختلاف ال مبرطورية التي كانت تس يطر على المكس يك والمنطقة الجنوبية الغربية للولايات 

 .المتحدة ال ميركية 

 

ما حدود محددة قبل نشأ ة الدول، بحيث أ ن الفصل الثقافي أ و اللغوي أ و الحضاري  وهذه الحدود هي ا 

هو سابق على نشأ ة الدولة، التي اكتفت بعد وجودها بالعمل ضمن الحدود المرسومة مس بقا . أ و تكون 

هذه الحدود لاحقة على نشأ ة الدولة، حيث يجري تعيين هذه الحدود اس تجابة  لتطور المعالم الثقافية 

التقس يمات الثقافية بين الدول بعد مفاوضات ومباحثات دوليةللدولة. ويجري رسم 
(124)

.  ومن ال مثلة 

لزاس  على الحدود التاريخية ذكر ترس يم الحدود ما بين فرنسا وأ لمانيا التي جاءت مطابقة لحدود دوقية الا 

التاريخية
(125)

. 

 

بصورة منافية لثقافة  وفي العصر الحديث، عمدت الدول الاس تعمارية ا لى رسم حدود المناطق الا فريقية

وعادات سكّن هذه البلاد، ونجم عن هذا التقس يم الاس تعماري المفروض أ ن أ صبحت قبيلة واحدة 

قد تصل في نهايتا  بين الدولتين دودحول الحمنقسمة ضمن حدود أ كثر من دولة. وهذا ما ولدَّ نزاعات 

ة واحدة، أ و تس يطر الدولة ال قوى ا لى حلول  دبلوماس ية بحيث يعود تجميع القبائل ضمن بيئة س ياس ي

ليها ثقافيا  أ و حضاريا  أ و قبليا .   على المناطق الحدودية التي تعتقد أ نها تنتمي ا 

 

 : الحدود الاتفاقية:2-أ  

هي الحدود التي تتمُّ بموافقة الدولتين المتجاورتين، ويجري تعيين هذه الحدود بموج  اتفاقية دولية بين 

الطريقة الاتفاقية هي الطريقة الاعتيادية لتحديد الحدود بين الدول،  حيث جرى الدول المعنية، وتعتبر 

تحديد معظم الحدود في القارة ال ميركية عن طريق اتفاقات ثنائية
(126)

 . 
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)
.173مرجع سابق  ص   -الجغرافيا السياسية المعاصرة  -فايز العيسوي  
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 )
 .11مرجع سابق  ص  –التحكيم في المنازعات الدولية  –صالح بدر الدين 
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نظرا  ل همية الحدود الس ياس ية والا ستراتيجية فا ن ترس يمها تشترك فيه أ حيانا  أ و يتم مباشرة من قبل و 

قليمية أ و دولية كما يحدث في اتفاقيات السلام )بعد الحرب العالمية أ طراف ثالثة أ و من قب ل منظمات ا 

قليمية أ و دولية كما في حالة تقس يم فلسطين  ال ولى والثانية( ، بموج  قرار الجمعية أ و من قبل منظمات ا 

د أ و أ خيرا  يمكن أ ن تأ تي الاتفاقية لوضع حدو . 29/11/1947تاريخ  181العامة لل مم المتحدة رقم 

قليم جغرافي ما ضمن نطاق دولة معينة أ و تأ تي الاتفاقية لوضع حد لنزاع على حدود بين دولتين  دخال ا  ا 

 أ و لتحديد وضع أ راضي يشوب الس يادة عليها عدم اليقين. 

 

في مطلق ال حوال سواء كانت الاتفاقية التي ترسم الحدود ثنائية أ م متعددة ال طراف، وسواء تمت 

فا ن اتفاقيات الحدود تحتل موقعا  خاصا  في القانون الدولي لما تحتاجه ، دول أ و منظماتصياغتا من قبل 

من اس تمرارية تؤثر في اس تقرار أ وضاع الدول وتسهم في تثبيت ال من والسلم الدوليين. لذلك فقد كرّست 

تفاقيات مبدأ  اس تمرارية اتفاقيا 62في مادتها  1969اتفاقية فيينا لعام  ت الحدود وعدم حول قانون الا 

 تأ ثرها بتغير الظروف.  

 

ذا لم تس تطع الدول  وأ حيانا  يتم ترس يم الحدود بين الدول بشل  اس تثنائي عن طريق المحاكم أ و التحكيم ا 

المعنية أ ن تتوصل ا لى اتفاق حبي أ و أ ن الاتفاقية التي ترعى هذه المسأ لة  يشوبها الغموض أ و النقصان، 

رأ س الخيمة ... أ و بين الولايات المتحدة وكنداك زمة الحدود بين الشارقة و 
(127)

. 

 

 على مرحلتين: تثبيت الحدود تتم عملية

المرحلة ال ولى: ويتم فيها تعيين وتحديد الحدود بالعودة بشل  عام ا لى مرتكزات جغرافية كمجاري ال نهر 

 نقاط معينة. أ و قمم الجبال أ و مرتكزات فلكية كخطوط العرض والطول أ و بخطوط مس تقيمة تصل بين

 يقوم بذلك فريق يعين من قبل ال طراف أ و من قبل المحاكم في حال النزاع

 

المرحلة الثانية: هي الترس يم وفي هذه المرحلة يجري تطبيق ما تّم الاتفاق عليه في اتفاقية ما أ و ما صدر 

قامة فاصل. هذه المرحلة هي  في حكم قضائي أ و تحكيمي على الخرائط وعلى ال رض يترافق ذلك عادة  با 

مرحلة تقنية يكلف بها عادة  لجنة متخصصة مختلطة ترفع تقريرها المستند ا لى وثائق أ و خرائط أ و 

ن و شهادات ... ا لى الحكومات المعنية التي يج  أ ن تقره أ و توافق عليه أ حيانا  من خلال اتفاقية.  ا 

                                                           
(127

 
)
 مقالة سابق ذكرها. –رسيم الحدود ومزارع شبعا الأبعاد القانونية والسياسية للمسألة ت -أحلام بيضون  
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ثباتوسائالتقارير والخرائط والمستندات التي تصدر عن اللجنة تعتبر  ليها في حال  ل ا  يمكن العودة ا 

الخلاف أ و التشكيك
 (128)

. 

  

 

 

 

 الحدود المتوافقة مع خطوط الطول والعرض: :3-أ  

واتخاذ  هي خطوط مس تقيمة تتبع خطوط الطول والعرض، وتس تخدم لترس يم الحدود بين الدول، 

ذ كان  الدول المس تعمِرة تلجأ  خطوط الطول والعرض أ ساسا  لتعيين الحدود هو أ مر شائع الاس تعمال ، ا 

 ا لى اس تخدام هذا ال سلوب في ترس يم الحدود في مس تعمراتها. 

َّت عملية ترس يم الحدود قبل الاس تكشاف الكّمل لهذه المناطق ولا المعرفة الحقيقية بطبيعة ال رض.  فتم

مِرة، فكّنت الخطوط المس تقيمة بمثابة فواصل سهلة ومناس بة لتقس يم المس تعمرات بين القوى المس تع

 بخاصة في ال ماكن الخالية من السكّن. ويلاحظ أ ن العديد من الحدود ال فريقية المس تقيمة الشل  تمَّ 

بناء  على توصية مؤتمر برلين لتحديد مناطق نفوذ القوى ال وروبية  1885-1884تحديدها بين عامي 

 22دائرة العرض  من ال مثلة نذكر الحدود المصرية السودانية التي تسير معو  الاس تعمارية.
5
 شمالا . 

 

 الحدود الطبيعية: -ب

يربط هذا التصنيف بين الحدود الس ياس ية والمعالم الطبيعية الواقعة على الحدود، مثل الجبال والهضاب 

لذا تسمى الحدود التي ترتسم  ..، ال نهروالمسطحات المائية، والبحيرات، والمستنقعات والصحاري

 عية، بالحدود الطبيعية. بالاستناد ا لى المواقع الطبي 

 

ف بأ نها الحدود التي يتمُّ رسمها على أ ساس المواقع الطبيعية، ورغم تسميتا بالحدود الطبيعية، لكن  وتعرَّ

فعليا  هي حدود اصطناعية ل نها من صنع الا نسان، وتتميّ عن الحدود القائمة على أ ساس الفصل الثقافي 

مع الظواهر الطبيعيةأ و اللغوي أ و الديني، بأ نها حدود تسير 
(129)

 . 
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اعتمدت المظاهر الطبيعية في ترس يم الحدود بين دول القارة ال وروبية، فحينما بدأ ت مرحلة ترس يم الحدود 

بين دول القارة، فا ن سلاسل الجبال ومجاري ال نهر، وغيرها من الظواهر الطبيعية التي لها مظهر 

 لدول.حدودي، تمَّ اختيارها لتكون بمثابة حدود بين ا

 

 : الحدود الجبلية:1-ب

لعبت الجبال دورا  مؤثرا  في العلاقات الدولية، ذلك أ ن السلاسل الجبلية تشلّ ِ مواقع حدود مميّة بين 

ل لترس يم الحدود، ل ن ثباتها على ال رض يعطيها صفة الديمومة.   الدول، وهي النوع المفضَّ

 

ن كانت لم تنجح في ذ أ ن  كما تشل  خطوط حماية طبيعية وا  ضمان عدم عبور الحدود بين الدول، ا 

في الغال  تتميّ الجبال الحدودية بندرة الوجود ووعورة الجبال لم تعد تشل  عوائق أ مام البشر، 

ما عبر قمم الجبال أ و عبر خط تقس يم  السكّني. أ ما عن أ لية تعيين الحدود بوسطة الجبال، فهىي ا 

المياه
(130)

 . 

 

 من المناطق، مثل: الحدود بين الصين والنيبال التي تفصل بنيها جبال تنتشر الحدود الجبيلية في كثير  

وكذلك بين الصين والهند التي تفصل بينها جبال الهملايا وجبال وصحراء تلاماكان، وبين فرنسا  الهملايا،

يطاليا التي تفصل بينهما جبال ال ل ، وبين فرنسا وأ س بانيا التي تفصل بينها جبال البيرينه  .وا 

 

 : الحدود المائية2-ب

لا أ ن هذه الحدود أ ثبتت عدم  رسمت كثير من الحدود الدولية على أ ساس مجاري ال نهار والبحيرات، ا 

صلاحيتا، ذلك أ ن قنوات ال نهار تمثِّل قنوات  للنقل والتحرك مما يشجع التبادل التجاري والاجتماعي، 

 خصبة تجل  أ عدادا  سكّنية مرتفعة الكثافة. كما أ ن أ حواض ال نهار تضمُّ بين جنباتها سهولا  فيضية 

 

ق المجتمعات الزراعية المتماسكة اجتماعيا  التي  لذا فا ن اس تخدام ال نهار لتشلّ ِ حدودا  دولية يعني تفرُّ

دارتها. لذا غالبا  ما  تعيش في أ مان  على ضفاف ال نهار وتخلق صعوبات في اس تخدام مياه النهر وا 

 صل بين الوحدات الا دارية في الدولة. تس تخدم ال نهار كحدود ف

 

                                                           
(130

 
 )

 .13مرجع سابق  ص  –التحكيم في المنازعات الدولية  –ح بدر الدين صال
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ورغم هذه السلبيات، فا ن الانهار كحدود  س ياس ية فيما بين الدول، من أ كثر ال سالي  المتبعة في ترس يم 

الحدود بين الدول في كافة القارات،كمثل النهر الكبير الذي يشلّ ِ الحدود الشمالية للبنان مع سوريا، ، 

ونهر كولورادو ما بين ، نهر الكونغو ما بين زائير والكونغوو وبلغاريا،  نهر الدانوب ما بين رومانيا

 المكس يك والولايات المتحدة ال ميركية.

 

ذا كان النهر ولما كانت علامات الحدود النهرية هي من العلامات التي يصع  وضعها في الم  ياه، بخاصة  ا 

ن ا لعلامات النهرية تظهر على الخرائط يجري بسرعة أ و يس تخدم في الملاحة وصيد ال سماك، لذا فا 

 فقط، بحيث يتمُّ اعتماد أ حد الطرق الآتية في ترس يم الحدود النهرية.

 .ترس يم الحدود عند ا حدى شواطئ النهر 

 .اعتبار الحدود هي الخط المتوسط في مجرى النهر 

 .اعتماد النقطة ال كثر عمقا  في قعر النهر كمرتكز لترس يم الحدود 

 يُحدد بواسطة المحكمين أ و بالاستناد ا لى القوانين الدولية. اعتماد الخط الذي 

 

ن ال لية ال خيرة هي المعتمدة في ترس يم الحدود التي تقع على مجرى ال نهر،أ ما ال لية ال ولى فهىي نادرة  ا 

ذ ج يران في منطقة شط العرب. ا  ى في العام ر الاس تعمال ومثالها ال برز الحد الشمالي الشرقي للعراق مع ا 

يران من اس تعمال اترس يم الحدود لتسير بمح 1914 يرانية، ومن ثمَّ  فهو يحرم ا  زاة خط المياه في الضفة الا 

النهر للملاحة. فنشأ ت عدة منازاعات بين البلدين على شط العرب قبل توقيع اتفاقية صداقة بين 

عبادان البلدين، وقضت هذه الاتفاقية بان يكون لا يران منافذ على شط العرب في منطقتي 

وخورمشهر
(131)

 . 

 

ويسعى الكيان الغاص  الا سرائيلي ا لى تطبيق ذات ال لية في ترس يم الحدود بين فلسطين المحتلة وسوريا 

في منطقة الجولان، بحيث كانت تتوقف المفاوضات بسب  ا صرار الكيان الغاص  على اعتبار أ ن حدود  

 ي حق بالاس تفادة من هذه البحيرة.سوريا تقف عند شط بحيرة طبريه دون أ ن يكون للسوريين أ  

 

والمشكلة الحدودية في مناطق البحيرات، هي أ قل حدة من المشاكل التي تنشأ  عن الحدود النهرية، 

من السهل تحديد خط الحدود الدولية وكان وذلك بسب  اتساع المسطح المائي واس تقرار حركة المياه، 
                                                           

(131
 

)
.190مرجع سابق  ص   -الجغرافيا السياسية المعاصرة  -فايز العيسوي  
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ذا كانت البحيرة تقع بين الد ولتين مثل البحيرات الواقعة بين الولايات المتحدة في المناطق الوسطى ا 

 الميركية وكندا. 

دوارو بين الكونغو  وفي أ فريقيا تسير الحدود داخل بحيرة تنجانيقا بين تنزانيا والكونغو، وبحيرتي البرت وا 

نيا وأ وغنده، وبحيرة كيفو بين الكونغو ورواندا، وبحيرة فيكتوريا التي تقع بين عدة دول )أ وغندا وكي 

 وتنزانيا( فهىي تقسم بالتساوي بين هذه الدول الثلاث.

 

 الصحاريفي مناطق الحدود الس ياس ية رسم : 3-ب

تعد هذه المناطق من مناطق الانقطاع البشري وتمثلِّ فواصل طبيعية بين ال قاليم الحضارية، فلقد 

شام وساحل الجزيرة العربية فصلت الصحراء الكبرى بين الحضارة الا سلامية والحضارة الا فريقية، وبين ال 

الجنوبي
 (132)

. 

 

 :الخط ال زرق -ج

مان هو خط مبتكر أ ملات وجاوده ضرورات عملياة، نشاأ  بغارض التأ كاد مان الانساحاب الاسرائايلي 

انه خط مفروض، وغير اتفاقي وهو لا يلغي الحدود الدولية، ، 2000أ يار  25 جنوب لبنان الذي تّم في

أ ي حق مكتس ... وقد جااء منتقصاا  حقوقاا  لبنانياة رفاض لبناان  أ و خط الهدنة  ولا يعطي أ و ينقص

ن قيمته القانونية مس تمدة فقط من موافقة مجلس ال من عليه لاقتراناه ، وا  الاقرار بحرمانه منها فتحفظ عليه

ل ن تعياين الحادود مان صالاحية الدول  …بتقرير ال ماين العاام لال مم المتحادة. فهاو لايس بحادود دائماة 

 كما أ نه ليس بخط هدنة مؤقت، ل ن وضع خط الهدنة منوط باتفاق الفرقاء.وارادتها. 

 

ذ للبناان حادود دولياة ماع فلساطين  وبالتالي لا يعتبر الخط ال زرق هو الخط النهائي للحدود اللبنانياة، ا 

 –المحتلة نشأ ت بموج  الترس يم الذي أ جرته لجنة بولييه نيو كما  المعيناة مان قبال الانتاداب الفرنسيا 

بريطاني على كل  من لبنان وفلسطينال
(133)

. حيث صادقت دولتاا الانتاداب عالى هاذا الترسا يم بتااريخ 

آذار  17 1934، كما صادقت عصبة ال مم عليه في العام  1923أ
(134)

. 
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)
.192مرجع سابق  ص   -الجغرافيا السياسية المعاصرة  -فايز العيسوي  

 

 3ني اسممه المقمدم نيوكممب . انامت اللجنمة عملاما بتماريخ برئاسة ضابط فرنسي اسمه المقدم بوليه وبريطاوهي لجنة (  133)

وأودع عصبة الاممم . فصمادقت عليمه  1923آذار  1ووضعت تقريراً وقعته حكومتا فرنسا وبريطانيا بتاريخ  1922شباط 
قية بوليه اتفا بموجب وولدت بذلك ولأول مرة في العصر الحديث الحدود اللبنانية جنوبا المعترف باا دولياً . … 1934سنة 

وعنمدما وقّععمت  الحولمة.سمال اكد لبنانية سكاناا وضياع كامل  1921القرى السبع بعد ان كان احصاء  لبنانخسر نيوكمب 
وانشم  مما يسممى خمط  1923الاتفاق اسمتند المى حمدود ، استند هذا 1949اذار  23اتفاقية الادنة بين لبنان واسرائيل بتاريخ 

 الدولية بين لبنان وفلسطين.الادنة واعتبره مطابقا للحدود 
(132 )

 .122ص  -مرجع سابق -صراع على أرض لبنان بين الحدود الدولية والخط الأزرق –أمين حطيط 
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 الفقرة الثالثة: الحكومة
الدولة بالدرجة ال ولى هي كيان س ياسي منظم، وبدون حكومة أ و سلطة س ياس ية لا يمكن لعنصري 

 شع  والجغرافيا تكوين دولة. ال 

 

، وأ ن تكون والا قليم السكّن على فعلا مس يطرة الحكومة تكون أ ن الدس توري  للقانون بالنس بة يكفيو 

 طرف من مقبولة أ ي شرعية، تكون أ نولا يشترط وطبيعي،  عادي بشل  الحكم ممارسةقادرة على 

 مركزية حكومة انهبأ   الدولة عناصر من كعنصر كومةالح وتمتاز لها، وتقبلهم رضاهم على وحاصلة المحكومين

 توجد ولا تعلوها سلطات ا لى تخضع لا كما وس يطة، سلطات وبين المواطنين بينها توجد لا ووحيدة

 يحتكره الحكّم الذي المادي الا كراه عن متولدة الدولة سلطة أ ن كما على الا قليم، لها منافسة سلطات

 الاحتكّر الفعلي هذا في المدنية الدولة جوهر يكمن وهكذا مين،المحكو  على مختلفة بوسائل ويمارسونه

كراه  .الدولة خصائص أ حد هو الذي المادي للا 

  

الحكومة هي احد اركان الدولة ومقوماتها فهىي تمثل اداة الدولة في ممارسة سلطاتها وتنفيذ س ياس تا ف

يق من مفهوم الدولة وتعتبر في الواقع فالحكومة كيان منبثق عن كيان الدولة وبالتالي فمفهوم الحكومة أ ض 

  الركن الحركي الديناميكي للدولة والذي يعبر عن وجودها الفعلي.

 

الحكومات، التي قد تكون فردية، أ و حكومة أ قليات أ و حكومة ديمقراطية، وما يتفرّع وتتعدد أ شكّل 

 ....(جمهورية،  و، أ  ملكيةأ و قانونية  أ واستبدادية  عنها من نظم )

 

لا أ نها وبصفتا  وبعد الجهاز الذي يناط نشأ ة الحكومة، فا ن تركيبتا، تختلف بحس  النظام الس ياسي، ا 

مختلف الهيئات الحاكمة في الدولة، اي تشمل اجهزة السلطة  الحكومة  به تنظيم شؤون المجتمع، تعني

ن تجمعت  ، ويبقى هذا المعنىجهزة السلطة القضائيةوأ   التشريعية واجهزة السلطة التنفيذية  موجودا  وا 

 .السلطات بيد جهة واحدة )كا ناطة السلطتين التشريعية والتنفيذية بالملك في المملكة العربية السعودية(

 

 أولًا: مبررات وجود الحكومة
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ذكرنا فيما س بق وضمن التعريفات المتحدّثة عن نشأ ة الدولة أ نه لا بدّ من وجود هيئة حاكمة أ و سلطة أ و 

ة على فرض أ وامرها وقراراتها بالقوة والقهر على الرعية أ و المواطنين لكي تس تطيع حكومة تملك القدر 

ضمان اس تقرار المجتمع وتنظيمه، فالقدرة هي الوس يلة الوحيدة الملائمة لاس تخراج وحدة منظمة س ياس يا  

لى جان  دورها المؤسِّ ،هي الدولة  –وقانونيا   لجماعة س تمثل الحكومة عنصرا  دائما  في تماسك اوا 

حقوق وواجبات ال فراد تجاه بعضهم البعض وتجاه  حديدالس ياس ية وفي تنظيم الحياة الاجتماعية بت

 المجموعة. 

 

 وتتولى تس يير المرافق العامة،  وغيرها،والا دارية والجزائية وهي تضع القوانين وال نظمة المدينة والتجارية 

عية والمرجع في ا رساء العلاقات مع بقية السلطات بالا ضافة ا لى كونها الحكم في حلّ الخلافات الاجتما

ال جنبية. نظرا  لجسامة هذه المهمات لم يعد من المس تغرب أ ن تكون الحكومة من طبيعة قانونية 

مميّة
(135)

. 

 

قليم الوطني بدون أ ي  فالحكومة هي السلطة القيادية العليا، التي تنفرد بممارسة اختصاصاتها على الا 

السلطة ال صلية المهيمنة  وهياتها المذكورة، صلاحيممارسة وحدها بدون أ ي مشارك منافسة أ خرى، ولها 

أ ي التي تفرض نفسها على ال فراد بصورة لا يس تطيعون معها التحللّ من حكمها، وتمتلك حصريا  القدرة 

رادتها بالقوة المادية. وتمتدّ هذه السلطة ا لى مبدأ  سلطان الدولة، فلا يمكن وضع قيد  على القهر وفرض ا 

على سلطانها المقرر في الدس تور والقانون، فهذا هو ال ساس الذي تنبني عليه كافة تصرفات ال جهزة 

دارية، أ و  الدس تورية في الدولة، من ا صدار القوانين كسلطة تشريعية أ و ا صدار القرارات كسلطة ا 

ا صدار ال حكّم كسلطة قضائية
(136)

. 

 

ي بموجبه تتمتع الا دارة بامتيازات السلطة العامةومن مبدأ  سلطان الدولة نشأ  المبدأ  الذ
(137)

، أ ي سالطة 

لزام الجميع بطاعتا والخضوع لها. وقد س بق أ ن بينّا ال س باب الدافعة للقبول بقوة  ا صدار ال وامر الجبرية وا 

 الحكومة وسلطانها على ال فراد في المبحث المخصص لنشأ ة الدولة.

 
 تالحكومةبمعنى أشكال الحكوماثانياً: 

                                                           
 .26ص  2002دار مجد  -القانون الدستوري والنظم السياسية -( أحمد سرحال 131)

 .130مرجع سابق  ص  -النظم السياسية -( محمد كامل ليله 136)

(137)L. Sfez - Essai sur la contribution du doyen Hauriou au droit administratif Français- 
LGDJ1966 p84.  
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الملكية، الارس تقراطية، الديمقراطية،  :هي ول شكّل الحكومات   "الس ياسة"عرض أ رسطو في كتابه 

الاستبدادية، الاوليغارش ية والديماغوجية. وميَّّ فيما بينها من خلال معياري عدد الحكّم، والمصالح التي 

 يسعى الحاكم لتحقيقها. 

 

 أ رسطو ما بين الحكومات النقية والحكومات الفاسدة،  ميَّّ ومن خلال الاعتماد على هذين المعيارين، 

ورأ ى أ ن هناك ثلاث أ شكّل من الحكومات" النقية أ و الصافية" هي 
(138)

: 

 الحكومة الملكية  التي يديرها فرد واحد عادل، يسعى لتحقيق المصالح العامة. -1

ما ل ن -2 لا أ نها تلقى القبول، ا  ممسكي السلطة  الحكومة ال رس تقراطية، وهي حكومة ال قلية، ا 

يتميّون بصفات فاضلة ويتمتعون بمزايا مؤهلة لتولي هذه السلطة، أ و ل نهم يس تخدمون السلطة 

 لتحقيق أ كبر نفع ممكن ل فراد المدينة.

 الحكومة الديمقراطية، وفيها تحكم ال غلبية في سبيل تحقيق المصلحة والمنفعة العامة". -3

النظر عن عدد  بصرفو  -ه عتبر نماذج حكم مناس بة ل نت هذه النماذج الثلاث، طبقا  ل رسطو فا ن  

   تحقيق المصلحة العامة.هذه الحكومات على الممسكين بالسلطة، تعمل 

وأ عتبر أ رسطو أ ن نماذج الحكم الثلاثة ال خرى المستبدة، الاوليغارش ية والديماغوجية وهي نماذج غير 

لا بتحقيق مصالح القائم أ و فاسدة صالحة    .ين على الحكمل نها لا تهتم ا 

في النموذج الاوليغارشي تسعى و ،في ظل نموذج الحاكم المستبد تصبح مصالح الحاكم مقدمة على ما سواها

القلة التي تمسك بزمام السلطة ا لى تحقيق مصالحها حتى لو كان على حساب مصالح ال غلبية، وفي 

ثل المستبدين حيث يحكم أ فرادها بطريقة في السلطة لكنها تتصرف م الفقيرة الديماغوجية تتحكم ال غلبية 

لصالح الفقراء لا لصالح المجتمع أ و المدينة بشل   عام نفعية أ نانية
(139)

.  

ابتدع أ رسطو شكلا  جديدا  من الحكم سماه الحكومة ومن خلال التقس يم السداسي للحكومات، 

ق في  أ راد  ،الدس تورية، وما يميِّّ  هذه الحكومة هو ممارسة الحكم لصالح المحكومين أ رسطو أ ن يوفِّ

                                                           
 .21مرجع سابق ص  -مدخل إلى الفكر السياسي الغربي - صلاح علي نيوّف(  138)

 .71مرجع سابق  ص  –الفلسفة الاجتماعية وأصل السياسة  -(  محسن صالح 131)



عصام نعمة إسماعيل                             محاضرات في القانون الدستوري العام       
 

 59 

دس توره الس ياسي بين المبدأ  الديمقراطي والمبدأ  ال رس تقراطي
 (140)

وعلى ضوء تقس يمات أ رسطو، كانت . 

أ برز التقس يمات الرائجة للحكومات، هو ذاك الذي يقسّم الحكومات بحس  عدد متوليّها، فتقسّم ا لى 

ية..حكومات فردية وحكومات ال قليات والحكومات الديمقراط 
 (141)

 .  

 

 الحكومة ال حادية )المونوقراطية( -1

الحكومة الفردية هي التي يتولاها فرد واحد، ويطلق على هذا الفرد لق : ملك )المملكة العربية 

السعودية( ، أ و أ مير )قطر( أ و سلطان )سلطنة عمان( أ و أ مبرطور )اليابان سابقا ( أ و قيصر )روس يا 

يران سابقا ( أ   و خليفة )الدولة ال موية والعباس ية(، أ و ديكتاتورية )ديكتاتورية هتلر سابقا (، أ و شاه )ا 

يطاليا(.   في أ لمانيا، وموسوليني في ا 

 

 تتخذ الحكومة الفردية عدّة صور: 

فهىي قد تأ خذ شل  الملكية الاستبدادية بحيث لا تتقيدّ الحكومة بأ ي قانون ولا تخضع ل ي سلطة ولا 

تقيم وزنا  للحريات
(142)

ون حكومة ملكية مطلقة بحيث يجمع الملك بيده كافة السلطات لا ، وقد تك

يشاطره فيها أ حد، ولا يوجد من يسأ له عن ممارسة هذه السلطة، فهو الس يد المطلق التصّرف الذي لا 

يسُأ ل عّما يفعل أ مام أ ية هيئة
(143)

 . 

 

الذي يس تحوذ  وقد تكون حكومة ديكتاتورية حيث تتركز السلطة في يدِ فرد  واحد هو الدكتاتور

بالسلطة بفضل شخصيته القوية وكفاءته الخاصة، يؤازره في الوصول ا لى تحقيق هذا الغرض حزب أ و 

 جماعة تؤمن به وتدين بمبادئه ومذهبه. 

 

نما  يتميّّ هذا النظام بأ نه يلزم الفرد بالتضحية بمصالحه لحساب المصلحة العامة، فالفرد ليس غاية الدولة وا 

شارة  مصلحة الجماعة هي الغاية، ولهذا تفرض على الفرد الواجبات قبل أ ن يمنح الحقوق، وحياته رهن ا 

لا وفق مقتضيات الصالح العام الذي يحدده الحاكم، كما لا تسمح هذه  الدولة، وهو لا يتصّرف في أ مواله ا 

نما ينشأ  حزب واحد يؤازر الحاكم في حكمه. وقد انتشرت ال نظمة  الحكومة بتعدّد ال حزاب وا 

                                                           
 .39ص  مرجع سابق  -لسياسيةتاريخ الأفكار ا -( جان توشار   120)
 .112مرجع سابق  ص  -النظم السياسية -( محمد كامل ليله 121)

 .112مرجع سابق  ص  -النظم السياسية -( محمد كامل ليله 122)

 .119مرجع سابق  ص  -النظم السياسية -( محمد كامل ليله 123)
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يطاليا وأ لمانيا والنمسا وتركيا واس بانيا وبولندا ويوغسلافيا  الديكتاتورية بعد الحرب العالمية ال ولى في ا 

ورومانيا
(144)

. 

 

 وال وليغارش ية ال رس تقراطية ال قليةحكومة  -2

، أ ي المركزّة بيد فئة قليلة من ال فراد، وهي على قسم من المواطنينحكومة ال قلية، هي التي يتولاها 

 : نوعين

 

) أ ريس توس وال خيار أ و الشجعان( وكانت تعكس في فضل الناسأ   ال رس تقراطية التي يتولى زمامها 

العصور القديمة حكم ال كثر أ هلية وعلما  ا لى جان  امتلاك الثروة التي شكلت أ حد العوامل ال ساس ية في 

تميّ ال رس توقراطية
(145)

 . 

لتي تتحكّم بغالبية أ بناء الشع ، وهي حكومة يمارس فيها ال وليغارش ية هي حكم ال قلية غير الصالحة أ ي ا

السلطة ممثلو عدد من ال فراد يكون أ قلية بالقياس ا لى مجموع أ بناء الشع ، ويجري التمييّ بين ثلاثة 

 أ نواع من ال وليغارش ية: 

مى أ يضا  البلوتوقراطية أ ي حكومة ال غنياء، وال وليغارش ية الحزبية عندما يتولى الحكم حزب واحد وتس

ديكتاتورية جماعة الحزب الواحد حيث يتولى الحكومة ويقتصر تقليد الوظائف على ممثلي هذا 

الحزب
(146)

نتجت الثورة البولشفية الكبرى لعام . حكومة الطبقة الاجتماعية، عندما  نوعا   1917ا 

فمباشرة السلطة  خاصا  من الحكومات ال وليغارش ية بمعنى اعتلاء الحكم من قبل طبقة ا جتماعية معنية.

 فقط دون غيرهايلةالس ياس ية اعتبرت من حق طبقة الشغ 
(147)

. 

 

في هذه الدول تتجه  ، ل ن الحكومة كومات أ وليغارش يةبالحمعظم حكومات العالم الثالث  وتوصّف

ن وصفت هذه الحكومات نفسها بأ نها حكوماتلمصادرة السلطة   وحصرها بيد الفئة التي تتولاها، وا 

ذ طالما أ نها الليبراليةالديمقراطيات  في الحكم هي دولة غير تحرم المواطنين الفقراء من حق المشاركة ، ا 

ديمقراطية
(148)

. 

 

                                                           
 .167مرجع سابق  ص  -النظم السياسية -( محمد كامل ليله 122)

 .71مرجع سابق ص  -القانون الدستوري والنظم السياسية -سرحال( أحمد  121)

 .731مرجع سابق  ص  -النظم السياسية -( محمد كامل ليله 126)

 .90مرجع سابق ص  -القانون الدستوري والنظم السياسية -( أحمد سرحال 127)

 .90مرجع سابق ص  -القانون الدستوري والنظم السياسية -( أحمد سرحال 129)
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 الحكومة الديمقراطية -3

الحكومة الديمقراطية هي التي يكون للشع  أ و الجمهور الدور في اختيار الحاكم أ و انتخابه، فالحكومة تقوم 

 على أ ساس س يادة الشع ، وتخضع لرقابته. 

 

ذ كلمّا قويت الرقابة الشعبية كلما كان  وهذه الرقابة هي التي تميّّ الديمقراطية عن أ نواع الحكم ال خرى، ا 

ذا كان الشع  في الحكومات الديمقراطية هو مصدر  الحكم معبّرا  فعلا  عن كونه حكما  ديمقراطيا . وا 

لا أ ن طريقة ممارسة هذه الس يادة تتخذ صورا   مختلفةالس يادة وصاحبها، ا 
(149)

: 

قد يمارس الشع  الس يادة بطريقة مباشرة فيحكم نفسه بنفسه ويطلق على نظام الحكم في هذه  -

 الحالة اصطلاح الديمقراطية المباشرة.

قد يلجأ  الشع  ا لى انتخاب ممثلين عنه )برلمان( ويترك لهم ممارسة الحكم نيابة عنه، ويسمى هذا  -

 أ و النيابية.النوع من الحكم بالديمقراطية التمثيلية 

نما يشاركهم في  - وقد ينتخ  الشع  ممثلين عنه، ولكن لا يترك لهم حرّية كاملة في التصّرف، وا 

ممارسة الوظيفة التشريعية، ويبقي له نوع من الا شراف والرقابة على أ داء البرلمان، أ و على 

 أ عضائه، وتسمى هذه الحكومة بحكومة الديمقراطية غير المباشرة. 

خاب بش تى صوره وأ ساليبه ال داة الوحيدة للشرعية الديمقراطيةويعتبر الانت
(150)

، وتتميّ الشرعية 

الديمقراطية عن سابقاتها، بأ ن الحكّم يمثلون الشع  في سعيهم لتحقيق المنفعة العامة بتفويض  منه، بينما 

لهىي أ و بسلطة مس تمدة من القوة المحضنكا ليها التقليد صفة التي أ ضفى ع ةوا يمثلونه في ما مضى بتفويض  ا 

الشرعية، ويمكن القول بأ ن التمثيل الس ياسي في الحكم الديمقراطي  هو كالوكالة، تمثيل توافقي أ و ارضائي 

رادته الحرة، في حين أ ن هذا التمثيل كان في ال دوار السابقة تمثيلا  قانونيا  يمثِّل الحاكم  لرغبات الشع  وا 

فيه مصالح الشع  تمثيلا  جبريا  
(151)

. 

 

التمثيل الانتخابي هو السبيل لتحقيق الديمقراطية، التي يعرّفِها لنكولن بأ نها حكم الشع  بالشع  ومن ف

هوريو بأ ن الدولة هي عبارة عن التشخيص القانوني لشع   ما أ و كما يقولأ جل الشع ، 
(152)

ذا ،  وا 

                                                           
 .733مرجع سابق  ص  -النظم السياسية -كامل ليله( محمد  121)

(110) Burdeau , G. – Traité de science politique, L.G.D.J. 1970, Tome V, no186 

 .39ص-المرجع السابق  -النظم الانتخابية - دورضاهر غن(  111)

(112)  Hauriou,M- Precis de droit constitutionnel, Sirey paris 1929 
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ذا  كان هناك اس تحالة لتطبيق الديمقراطية المباشرة، فليس أ ق  تحقيق التوافق بين الحكّم والمواطنين، وا 

دارة شؤون الحكم،  لم يكن ل كثرية المواطنين المعرفة أ و القدرة على التفرغ الكّمل من أ جل سنِّ القوانين وا 

فالرأ ي عندهم هو في تسمية ممثلين يقومون نيابة  عنهم بهذا الدور
(153)

. 

 

 ثالثاً: الحكومة بمعنى السلطات العامة 
الهيئات الرسمية التي يناط بها تس يير شؤون  اكمة في النظم الحديثة، بأ نهاأ و الهيئة الح الحكومةتعني 

المعنى العام والشامل تعني بهذا ، وهي ورعاية مصالح الرعية أ و المواطنين شؤون المجتمعالدولة، وتنظيم 

وايضا  مختلف الهيئات الحاكمة في الدولة، اي تشمل اجهزة السلطة التشريعية واجهزة السلطة التنفيذية 

 جهزة السلطة القضائية.أ  

نشاء السلطات العامة في الدولة، وتبيّن أ نواع هذه السلطات  تتولى الدساتير في الدولة الحديثة، ا 

ذ تتفق على أ ن هذه السلطات هي ثلاثة، فا ن الاختلاف كبير فيما بين الدول  والعلاقة فيما بينها،  وهي ا 

ة كّل سلطة وما تحتويه من هيئات، وكذلك الخلاف حول العلاقة بين هذه السلطات، وحول هيكلي

 السلطات الثلاثة.  ذه حول صلاحية كّل هيئة. وس نقتصر في هذه الفقرة على التعريف به

 

 السلطة التشريعية: -1

وتعدّ الوظيفية التمثيلية أ هم خصائص هذه الهيئة، البرلمان، هو المؤسسة المنتخبة لتتولى تمثيل الشع ، 

وأ ن عضو  تير، أ ن الشع  مصدر السلطات يمارسها عبر المؤسسات الدس تورية،حيث يرد في الدسا

وينتج عن هذه الس يادة الشعبية أ ن النواب بوصفهم ممثلي الشع ، مجلس النواب يمثلّ ال مة جمعاء.  

يعملون لصالح هذا الشع  وبالنيابة عنه، فشرعيتم نابعة من هذا التفويض الشعبي الناجم عن 

تصاصاتهم يحددها الدس تور والمبادئ الدس تورية، لتكون في خدمة هذا الشع  الانتخاب، واخ 

 والحفاظ على مصالحه وتأ مين احتياجاته ورفاهيته.

 
والبرلمان ليس له صورة واحدة في كل الدول، فهناك دول لا تحوي برلمانا  منتخبا  كسلطنة عُمان والمملكة 

تمد أ حادية البرلمان، كال ردن والكويت وفلسطين العربية السعودية وقطر والصين، وهناك دول  تع 

فرنسا، والولايات المتحدة ال ميركية, بريطانيا، وعدة وسوريا، وهناك دول  تعتمد نظام الثنائية البرلمانية ك

مجلس النواب(، تونس  -(، البحرين )مجلس الشورىمجلس النواب -مجلس ال عياندول  عربية: ال ردن)

                                                           
(113) Carré de Malberg, René- Theorie générale de l'Etat-Sirey1920 p343. 
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(، السودان المجلس الشعبي الوطني ومجلس ال مة(، الجزائر )ستشارينمجلس النواب ومجلس الم )

(، مصر )مجلس الشورى مجلس النواب ومجلس الاتحاد(، العراق )مجلس الولايات -المجلس الوطني)

الجمعية الوطنية ومجلس (، موريتانيا )مجلس النواب ومجلس المستشارينومجلس الشع (، المغرب )

 (.الش يوخ

 

ذ يعود للسلطة المؤسسة أ ن تختار واعتماد الدو ، ا  لة لوحدانية البرلمان أ و ثنائيته، ليس له معيارا  واحد 

النظام الذي تراه ملائما ، فمثلا  في الولايات المتحدة ال ميركية كان اختيار نظام المجلسين، لكي يضمن 

قاليم، عن طريق وحدة عدد ممثلي هذه ال قا ليم في المجلس )للّ ِ ولاية المجلس الثاني التمثيل العادل لل 

في بريطانيا فا ن مجلس اللوردات أ ما  ،عضوين في مجلس الش يوخ أ يا  كانت مساحتا أ و عدد سكّنها(

ما وراثيون أ و معيَّنون بأ مر  ملكي، وفي فرنسا ينُتخ  أ عضاء مجلس  تقليد بريطاني قديم وأ عضاءَه ا 

ام ال مان للجمهورية. وعادة  ما يقوِّي المجلس الش يوخ على درجتين، ويعُطى هالة خاصة على أ نه بمثا بة صمَّ

الثاني تمثيل الفئات المحافظة على حساب الفئات الشعبية
(154)

. 

 

ن  ولناحية وظائف البرلمان، فهىي محدّدة في الدس تور، وتختلف الدول أ يضا  في مجال هذه الوظائف، وا 

وتعميمها على جميع هذه المهمة التشريع، وبسب  غلبة كانت تتفق على وظيفة واحدة هي وظيفة 

، يطُلق على البرلمان تسمية السلطة التشريعية، وهي التسمية المعتمدة في كافة الدساتير، بالرغم البرلمانات

، ا ضافة  ا لى وظائف أ خرى لوظيفة المالية، والرقابيةا هي من أ ن له مهام  أ خرى لا تقلُّ أ همية عن التشريع

 . ل الدس توركالانتخاب والمشاركة في تعدي

 

تعدّ وظيفة التشريع، والمقصود سلطة سن القوانين الملزمة لجميع أ فراد وهيئات المجتمع، سلطة اصيلة 

ومطلقة غالبا  ما يحصرها الدس تور بهيئة واحدة دون غيرها، هي مجلس النواب
 (155)

الوظيفية ، وهي 

ني القانون في العلم الاصطلاحي ويع ال ساس ية التي يمارسها مجلس النواب وفقا  لمبدأ  فصل السلطات،

 1الحديث بأ نه كل تشريع يصدر عن المجلس النيابي، وقد رأ ى المجلس الدس توري اللبناني في قراريه رقم 

"أ ن مجلس النواب يتمتع باختصاص شامل على صعيد التشريع، بحيث لا  1/2002ورقم 2001/

، بل في أ ي موضوع يريد مجلس النواب يقتصر اختصاصه على المواضيع التي حجزها له الدس تور صراحة

                                                           
 .172ص  2012منشورات زين الحقوقية  -محاضرات في القانون الدستوري والأنظمة السياسية -(  صالح طليس 112)

الصادر في الطعن بقانون تعديل بعض مواد قانون أ.م.ج تاريخ  2001ايلول  21تاريخ  3/2001( م.د. قرار  111)

19/9/2001. 
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ذا شاء وأ راد، بشرط توافقه وأ حكّم الدس تور اللبناني والمبادئ العامة  أ ن يشرعه بقانون يصدر عنه، ا 

 ذات القيمة الدس تورية".

 

الصلاحية ال ولى التي مارسها أ ول برلمان انكليّي عندما انتزع الوظيفة الثانية، هي الوظيفة المالية، وهي  

ا  مبدأً أ صبح اليوم عالميا  "لا ضريبة بدون  1265لملك في العام من ا صلاحية فرض الضرائ  مقرَّ

قرار  قانون". عت لتشمل كلَّ الجوان  المالية في أ نشطة الدولة. بحيث تشمل هذه الصلاحية ا  ثَم توسَّ

قرار كافة القوانين المالية بما فيها  قوانين منح الاحتكّر والامتياز الموازنة العامة ومراقبة كيفية تنفيذها، وا 

 والقروض. 

 

من خلال هذه الصلاحية المالية، يس تطيع مجلس النواب ضبط ال داء الحكومي، بحيث يعرف من 

خلال مناقش ته للموازنة، مواضيع الانفاق الحكومي، ثم من خلال قطع حساب الموازنة يراق  كيف 

 أ نفقت السلطة  ال موال العامة.

 

فاا ن هاذه الوظيفاة ليسات  لثة فهىي وظيفة مراقبة ومحاس بة أ عضااء السالطة التنفيذياة، أ ما الوظيفة الثا

واحدة في جميع الدول، وهي تقوى في الدول ذات النظاام البرلمااني، بيانما تضاعف الرقاباة في الدول ذات 

 النظام الرئاسي.

 

الرقاباة الس ياسا ية، فهاىي  ، تساميةأ عضاء السلطة التنفيذيةتأ خذ الرقابة التي يمارسها مجلس النواب على 

لغاء ال عمال أ و التصرافات الاتي تتخاذها  بطال أ و ا  ة، بال هي السالطة التنفيذيارقابة لا تصل ا لى درجة ا 

مع  ارقابة تتوقف عند حدود عدم المسِّ بمبدأ  فصل السلطات، لذلك ارتبطت فعالية هذه الرقابة بتجاوبه

مكّن المجلس النياابي ملاحظات النواب وتوجيهاتهم، والتي في حال عدم ال تزامها بهذه التوجهات فيكون با 

قالتاا. ماا شال  ساؤال، أ و اسا تجواب أ و تحقياق  حج  الثقة عان الحكوماة وا  وتتخاذ الرقاباة البرلمانياة ا 

ويأ تي في الس ياق الرقابي، دور البرلمان في اتهام أ حد أ عضاء السلطة برلماني، وأ خيرا  طرح الثقة بالحكومة. 

حال   ته أ مام جهة خاصة لمحاكمته.التنفيذية، وا 

 

 السلطة التنفيذية -2
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يطلق تسمية السلطة التنفيذية على الهيئة التي تكون مهمتا ال ساس ية تنفيذ القوانين ووضع الس ياسة 

دارة   الدولة.العامة في رافق وتس يير كافة المالعامة للدولة في مختلف المجالات، وا 

 

 

 تركيبة السلطة التنفيذية - أ  

لتنفيذية أ شكّلا  مختلفة عبر العصور، وبحس  ال نظمة الدس تورية، فهىي ليست واحدة ارتدت السلطة ا

ما  في جميع الدول، فتختلف تركيبة السلطة التنفيذية لناحية عدد ودور من يمارس هذه السلطة، فهىي ا 

 يمارسها فرد واحد، أ و يتولى هذه السلطة هيئة مؤلفّة من عدد محدود من ال فراد، أ و تكون السلطة

 التنفيذية منوطة بفرد وهيئة.

نكون أ مام جهاز تنفيذي أ حادي، عندما يتولى السلطة التنفيذية شخصا  واحدا  يقبض على السلطة 

داري تابع له ومرتبط به ويخضع للمسؤولية أ مامه، ويقتصر  ويكون صاح  القرار الفعلي، يعاونه جهاز ا 

م مجرّد موظفون وليس جزءا  من السلطة التنفيذية. دوره على التحضير للقرارات ثّم متابعة تنفيذها، فه

ويبرز هذا النموذج في ال نظمة الرئاس ية والملكية المطلقة والديكتاتورية
(156)

. 

 

ونكون أ مام هيئة تنفيذية جماعية، عندما يتولى السلطة التنفيذية   اجتماع عدد محدود من ال عضاء في 

طار لجنة تسمى "حكومة المديرين" يناط بها   ممارسة السلطة الجماعية وفق مبدأ ين: ا 

 المساواة التامة بين جميع ال عضاء فلا رئيس بين ال عضاء ولا يملك أ ي منهم الصوت المرجّح.  -

ممارسة السلطة بشل   جماعي، باعتبار أ ن الجهاز التنفيذي يشلّ  جسما  واحدا  تتخذ مقرراته  -

 بأ غلبية ال صوات وليس بالا جماع.

هذا النوع من الا دارة، نذكر: حكومة المديرين في فرنسا المؤلفة من خمسة أ عضاء التي ومن ال مثلة على 

، تنتخ  أ عضاء هذه الحكومة السلطة التشريعية 1795أآب   22أ قرّها دس تور العام الثالث تاريخ 

 المؤلفة من مجلسين )مجلس القدامى ومجلس الخمسمئة( يجري اختيارهم لمدة س نة قابلة للتجديد من بين

أ عضاء السلطة التشريعية أ و من بين الوزراء السابقين. كان نابليون بونابرت أ حد أ عضاء حكومة 

أ ن يعدّل هذا النظام وأ حلّ مكّنه نظام ش به جماعي مؤلفّ من  1799المديرين، وتمكّن بانقلاب العام 

                                                           
 .396ص  2009منشورات الحلبي الحقوقية  –الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة   -( أحمد سعيفان 116)
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امتيازات واسعة  ثلاثة أ عضاء سّمي القنصلية، وقد عمل نابليون من خلال هذا النظام على الحصول على

وأ صبح القنصل ال ول مدى الحياة
(157)

 . 

 

ومن ال مثلة أ يضا ، الحكومة السويسرية، حيث يتأ لف المجلس ال على للاتحاد السويسري وهو الذي 

أ ربع س نواتيناط به السلطة التنفيذية، من س بعة أ عضاء تنتخبهم السلطة التشريعية لمدّة 
(158)

، وفي 

، هذه الدولة المجلس ال على للاتحاد هو السلطة العليا فيحدة، يمكن توصيف دولة الا مارات العربية المت

بأ نه حكومة المديرين، حيث يشلّ  هذا المجلس من حكّم جميع الا مارات المكونة للاتحاد ، ولل  امارة 

صوت واحد في مداولات المجلس، وتصدر قراراته بأ غلبية خمسة اعضاء من اعضائه على ان تشمل 

ية صوتي امارتي ابو ظبي ودبي. وتلتزم الاقلية برأ ي الاغلبية المذكورةهذه الاغلب 
(159)

. 

 

ونكون أ مام جهاز تنفيذي مزدوج عندما تتأ لف السلطة التنفيذية من العنصر الفردي )رئيس دولة(، ولا 

يهاام كيفيااة اختيااار الاارئيس بالواراثااة أ م بالانتخاااب، وكااذلك لا يهاام تسااميته رئاايس أ م أ مااير أ م ماالك أ م 

مبرطااور،  وعنصراا جماعااي أ ي وزارة مساا تقلة يرأ سااها الااوزير ال ول أ و رئاايس الااوزراء، وعليااه يكااون أ  

 للجهاز التنفيذ نظريا  رأ سين )رئيس الدولة والوزير ال ول(. 

 

أ برزها النموذج التنفياذي المازدوج التقليادي الساائد في بريطانياا،  تتعدد نماذج الجهاز التنفيذي المزدوج،

ايش عنصري رئيس الدولة )الملك( الذي لا يتمتع بأ ي سالطات حقيقياة ماع هيئاة وزارياة حيث يتميّّ بتع

على رأ سها الاوزير ال ول الذي يماارس فعلياا  السالطة التنفيذياة، ويكاون خاضاعا  لرقاباة البرلماان وتكاون 

 حكومته مسؤوليا  س ياس يا  أ مامه. 

 

ئي الرأ س، ويختلف عن الشل  السابق أ ن رئايس النموذج الثاني هو نموذج الجهاز التنفيذي المزدوج الثنا

الدولة يتمتع بمسؤوليات س ياس ية هامة ويكون الجهااز التنفياذ مساؤولا  أ ماماه وأ ماام البرلماان، أ ي يخضاع 

الجهاز التنفيذي )رئيس الوزراء والوزراء( لرقابة مزدوجة من البرلمان ومن رئيس الدولة تبنى هذا النظاام 

(، ودس تور لبنان لعام 1933-1919(، دس تور ويمار في أ لمانيا )1830و 1814)دس تور فرنسا لعام 

 . 1970، دس تور المغرب لعام 1926

 
                                                           

 .172مرجع سابق ص  –المعجم الدستوري  -( أوليفيه دوهاميل وأيف ميني 117)

 .399مرجع سابق ص  –الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة   -( أحمد سعيفان 119)

 من دستور الإمارات العربية المتحدة. 10إلى  27( المواد  111)



عصام نعمة إسماعيل                             محاضرات في القانون الدستوري العام       
 

 67 

وفي النموذج الثالث يكون رئيس الدولة في نفس الوقت الوزير ال ول، أ ي تكاون الهيئاة الجماعياة عباارة 

كاما يتاولى دور رئايس عن وزراء ليس لهم رئيس، فيتولى رئيس الدولة مسؤولياته بصافته رئايس دولة، 

الوزراء، ويكون خاضعا  في أ عماله ال خيرة لرقاباة البرلماان، تبانى هاذا النظاام كل دولة لا ترغا  صراحاة 

باعتماد النظام الرئاسي، فاعتمدت هذا النظام القري  من النظام الرئاسي ولكن من غير فصل  جاماد  باين 

ت رقابة البرلمانالسلطات، فالرئيس في هذا النظام يملك ويحكم لكن تح
(160)

. 

 

 

 

 التنفيذية:سلطة وظائف ال  - ب

لى جان  هذه الوظيفة فا ن لهذه  بحس  تسميتا، فا ن الوظيفة ال ولى للحكومة هي تنفيذ القوانين، وا 

 السلطة وظائف عديدة لا تقلّ أ همية عن وظيفة تنفيذ القوانين، 

ذ يدخل ضمن  دارة الشؤون العسكرية  امسؤولياتها  والشؤون الخارجية والمشاركة في فرض النظام وا 

دارة كافة المرافق ممارسة التشريع فلقد تجاوز دور السلطة التنفيذية المفهوم التقليدي  العامة.، وتولي ا 

لتنفيذ القوانين، بل هي سلطة تقف على قدم المساواة مع السلطة التشريعية، وهي من يتولى الدور 

عداد المبادرة التشريعي عداد موازنة الدولة ال هم في صياغة وا  ة ودفع البرلمان للموافقة عليه، وهي من يتولى ا 

نفاقها تحت رقابة البرلمان، كما يناط بها رسم الس ياسات العامة للبلاد في جميع المجالات.  وا 

ن  ، سواء برضى ال فراد أ و باس تخدام القوة الجبرية هو من مهمات هذه تنفيذ القانون وفرض النظاما 

يمكنها أ ن تتخلى عن أ داء هذه الوظيفة، ل ن معنى ذلك حلول الفوضى في المجتمع  السلطة، التي لا

وضياع حقوق المواطنين
(161)

. 

كذلك، فا ن القوات المسلحة، تخضع للسلطة التفيذية، ويسُمّى رئيس الدولة رئيس ال على للقوات 

علان الحرب  المسلحة، وأ ن هذه السلطة هي من يتولى تعيين العسكريين من كافة الرت ، أ ما لناحية ا 

موريتانيا(، ومنها من ينيط هذه الصلاحية  -ففي دول من يعطي هذه الصلاحية للبرلمان )السودان

كما تتولى السلطة  .بالسلطة التنفيذية الجماعية )لبنان(، ومنها من يربطها برئيس الدولة )الكويت(

دارة الشؤون الخارجيةالتنفيذية  برام الاتفاقياا  نشاء العلاقات الدولية، وتشرف على ، سواء عبر ا  ت أ و ا 

 الشؤون الدبلوماس ية بكّفة أ وجهها. 

 
                                                           

 .311مرجع سابق ص  –الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة   -( أحمد سعيفان 160)

 .211ص  2001مكتبة العبيكان  -مبادئ علم السياسة -( عثمان الروّاف وآخرون 161)
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ضافة ا لى هذه المهمات، فا ن أ برزها على الا طلاق الاتصال المباشر بالجمهور ، من خلال تولي الا دارة  وا 

ارسها الهيئات التى تم المتكّملة والمتفاعلة مجموعة الوظائف والعمليات الا داريةالعامة، التي تعرّف بأ نها 

وتتنوع وظائف الا دارة العامة بتنوع وتعدد المرافق والخدمات بهدف تحقيق الصالح العام للمجتمع،  المختصة

 ....التي يحتاجها المواطنين أ و المجتمع بكّفة تكويناتهالعامة 

 

 السلطة القضائية  -3

ف القضاء بأ نه نهاء نزاع أ و الفصل باين الجهة تتولى تبيان حكم القانون في حالة خاصة محد يعُرَّ دة، بقصد ا 

طرفين متنازعين
(162)

وأ ن الحكم القضائي هو ما يحسم عالى أ سااس القاعادة القانونياة، خصاومة قضاائية . 

نما يقرر في قوة الحقيقاة القانونياة وجاود حاق  تقوم بين خصمين، ولا ينشئ القرار مركزا  قانونيا  جديدا ، وا 

ل ي من الخصمين أ و عدم وجوده
(163)

نماا تعُارف بالمهماة أ و . وأ   ن السلطة القضائية لا تعُارف بالانص، وا 

آثاره، أ و الفصال بانزاع  وفاق  الوظيفة التي تؤديها، فكلما كنا أ مام هيئة مهمتا الكشف عن الحاق وتعياين أ

أ حكّم القانون، فا ن هذه الهيئة هي هيئة قضائية
(164)

. 

ر على المجتمع نه يوفِّ مغبة العودة ا لى شريعة الغاب واقتصاص كل  وعندما يفصل القاضي في الخصومة، فا 

شخص  لحقه بنفسه، كما يحمي المجتمع من الفساد والفاسدين عندما يُخضعهم لحكم القانون. ل ن عدم احترام 

القانون، ومحاولات التفلت من ضوابطه وقيوده ، أ و عندما لا يحتكم اليه في الصراع الس ياسي وفي 

قات المواطنين بعضهم بالبعض الآخر، عندها تحلُّ الفوضى وتتحكم علاقة الدولة بمواطنيها وفي علا

توازنات القوى في العلاقات الاجتماعية وتصبح فيها الغلبة للقوي ول صحاب النفوذ، وتنتشر المحسوبية 

لغاء  والرشوة ، ويعم الفساد على المس توى العام والخاص ويطغى على كل أ عمال الدولة. وهذا يؤدي الى ا 

عية ولا س يما شرعية الحاكممبدأ  الشر 
(165)

 . 

 

جراء رقابته على كل  فالقضاء يشل  صمام ال مان الذي يفرض احترام القانون على الجميع من خلال ا 

ذ يراق  المجلس الدس توري مدى مطابقة  أ عمال الدولة بدءا  من القوانين التي تقرها السلطة التشريعية، ا 

يتولى مجلس شورى حيث بأ عمال السلطة التنفيذية والادارية  هذه القوانين مع أ حكّم الدس تور، ومرورا  

الدولة رقابة مدى تقيد السلطة التنفيذية وأ جهزتها بأ حكّم القانون واحترام مبادئه ، ويتولى ديوان 

حقاق الحق والفصل في ال عات بين ال فراد بما يؤمن نزاالمحاس بة مهمة الرقابة المالية، ويتولى القضاء العدلي ا 

                                                           
(162)L Duguit- L'acte juridictionnel et l'acte administratif, R.D.P.1906 p413. 

 .113ص  2001منشورات الحلبي الحوقية  -الطبيعة القانونية للقرار الإداري -صام إسماعيل( ع 163)

 .63ص  2006منشورات الحلبي الحقوقية   -حول تعطيل المجلس الدستوري–( عصام إسماعيل  162)

 . 21ص 1/2002العدد  -ة أبحاث في القانون العاممجل -الإصلاح القانوني والنظام القضائي -( خالد قباني161)
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م في المجتمع بحيث يكون القضاء دار أ مان للمجتمع ولا س تقرار ال وضاع في البلاد، كما يشل  السلا

القضاء حماية حقيقية لحقوق ال فراد وحرياتهم
(166)

 . 

فالقضاء ليس مقصودا  لذاته ، بل هو شرط لضمان تحقق العدالة ، ويعدُّ مرتكزا  اساس يا  من مرتكزات 

لزاوية في اس تقامة الحياة الس ياس ية والاجتماعية ، بل الضمانة التي لا دولة القانون المؤسسات ، وحجر ا

غنى عنها للديمقراطية الحامية للحقوق الدس تورية والحريات العامة
(167)

،  ولقد جاء في ديباجة الا علان 

:"ولما كان من الضروري أ ن يتولى القانون حماية حقوق   على انه1948العالمي لحقوق الا نسان لس نة 

". فالقاضي بحكمه العادل غير المتحيّ ..…يضطر المرء ا لى التمرد على الاستبداد والظلم   ان لكي لاالا نس

وباس تقلاله وحيدته يعيد توازن المصالح في المجتمع، وهو أ مر يتطابق مع طبيعة ال ش ياء، فالصراعات 

التي تحكمها، وهنا  الاجتماعية مهما بلغت من الشدة تحمل شروط توازنها وتكشف بذاتها عن القاعدة

 .يبرز دور القاضي المس تقل فهو يعلن عن هذه القاعدة العادلة التي تحكم توازن الصراعات الاجتماعية

ذا ضعف القضاء ضعفت الدولة ل نها  ن هيبة القضاء وقوته من هيبة الدولة وقوتها فا  ونس تطيع القول ا 

 .س تقوم عندها على الباطل والظلم

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على منه على أ ن:"  20اللبناني في المادة ينص الدس تور وفي لبنان 

اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام  ينصُّ عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات 

تم أ ما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مس تقلون في اجراء وظيف اللازمة.

س  الدس تور اللبناني وتصدر القرارات وال حكّم من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشع  اللبناني". ولقد كرَّ

القضاء كسلطة  مس تقلة، لذلك ينبغي على القاضي أ ن يكرّسِ هذه الحقيقة وأ ن يعتبر نفسه مس تقلا  عن 

ليس باسم أ ي سلطة  أ خرى، يحكم الجميع وغير مدين ل حد ، فهو ينفذ القانون باسم الشع  اللبناني و 

بين الناس ويطبق القانون عليهم وباسمهم، فلا يجوز أ ن ينظر ا لى نفسه كموظف  رفيع  في جهاز الدولة، 

بل أ ن يبقى في ممارس ته مهامه متيقظا  دوما  ا لى أ نه مس تقل، وقد أ عطي سلطة مراقبة تنفيذ القوانين بين 

رادة المجتمع في المحافظة على دولة  الناس والمحافظة على حقوقهم وحرياتهم، وأ ن هذه السلطة تنبع من ا 

القانون
(168)

. 

تتعدد الجهات القضائية اللبنانية، وهي تنقسم ا لى قسمين كبيرين للّ ِ قسم  فروع  عديدة، يضمُّ القسم 

ا حدى  ال ول جهات القضاء التي تفصل بمنازعة أ و تبيّنِ حكم القانون في قضية أ و مسأ لة تكون الدولة أ و

 –ديوان المحاس بة  –مجلس شورى الدولة  –الهيئات العامة طرفا  فيها  وتشمل: المجلس الدس توري 

                                                           
 30ص  -مرجع سابق-الإصلاح القانوني والنظام القضائي -(  خالد قباني 166)

مجموعة  -21/10/1999تاريخ  140الصادر في الطعن بالقانون رقم  24/11/1999تاريخ 2/1999( م.د. قرار رقم 121)

 .410ص 2000-1991قرارات المجلس الدستوري 
 .21/2/1117جريدة النهار تاريخ -دعوة للتفكير في حاضر القضاء اللبناني ومستقبله -شكيب قرطباوي(   169)
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المجلس ال على لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وعدد كبير من الهيئات الا دارية ذات الصفة القضائية مثل: لجان 

 لعليا، الهيئة العليا للتأ دي ... الهيئة المصرفية ا -لجان الاعتراض على الضرائ  والرسوم -الاس تملاك

ويضمُّ القسم الثاني لجهات القضاء العدلي وتشمل جهات القضاء التي تبيّنِ حكم القانون وتفصل بمنازعات 

القضاء الجزائي بفروعه، قضاء  -بين أ فراد وهيئات القانون الخاص، ومن أ مثلتا: القضاء المدني بفروعه

رية ذات الصفة القضائية التابعة للقضاء العدلي، كمجلس الضمان ال حوال الشخصية، والهيئات الا دا

التحكيمي واللجان الجمركية
(169)

 . 

قدام السلطة يحيط  القضاء بالمجتمع ويحميه من مختلف جوانبه، فالقضاء الدس توري يحمي المجتمع من ا 

التنفيذية  التشريعية على صياغة قانون مخالف للدس تور، والقضاء الا داري يراق  أ عمال السلطة

والا دارات العامة ويلزمها بأ ن لا تأ تي بتصرف أ و تصدر قرارا  مخالفا  لمبدأ  المشروعية، وأ ن القضاء الجزائي 

يحمي المجتمع من كل من يريد ارتكّب فعل  يشل   جرما  بنظر قانون العقوبات، والقضاء المدني بفروعه 

ساءة أ و ضرر قد تسببه تصرفات متجاوزة لحكم القانون، والقضاء المالي  يحمي المجتمع والعائلة من أ ي ا 

دارة أ و موظف يسيء اس تخدام هذه ال موال، أ و يتصرف بها  يسهر على أ موال الشع ، ويحاس  كل ا 

 خلافا  لحكم القانون..

وهكذا يبدو لنا أ ن القضاء والقانون هما ركنا العدل، فالقاضي يحكم وفق ما يقرره القانون، والقانون مُلزمٌ 

س تور والمبادئ الدس تورية،  وبصورة مباشرة وغير مباشرة فا ن القضاء هو أ حد ضمانات تطبيق بالد

 الدس تور.

  

 

 : الثالث المبحث
 خصائص الدولة

 

طارها العمل الس ياسي. فهىي التي تنظم الدولة  هي الظاهرة الس ياس ية الاساس ية، التي ينتظم في ا 

تهم بها بواسطة السلطات التشريعية والتنفيذية علاقات المواطنين بعضهم ببعض، كما تنظم علاقا

والقضائية والادارة. وتنظم علاقاتها بالدول ال خرى ، عبر العمل الدبلوماسي والمنظمات الدولية
 (170)

. 

ئص اومن خلال هذا المعاني التي تحتويها كلمة "دولة"، والمهمات التي تقوم بها ، كان للدولة جملة خص

 نعرضها كما يأ تي:

                                                           
 . 172مرجع سابق ص  -الطبيعة القانونية للقرار الإداري -( عصام إسماعيل161)
(170

 
 )

 .101مرجع سابق  ص –مدخل إلى علم السياسة  –عصام سليمان 
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 ة الأولى: الشخصية المعنوية للدولةالفقر

أ شمل التنظيمات الانسانية وأ وسعها سلطانا ، تس توج  طبيعة الوظائف التي تقوم بها الدولة باعتبارها 

المؤسسة الواصلة بين جميع المؤسسات الاخرى القائمة في المجتمع القومي والمجتمع الدولي. فهىي  باعتبارها

سسات بدون ان تنضوي تحت أ ي منها، بل هي أ صل  مؤسسة المؤسسات، تشمل جميع المؤ 

ذا ما وصفت وصفا   تحليليا  ظهرت كمنتظم لمؤسسات مترابطة. وهي تحتوي  المؤسسات وأ شدها. وا 

مؤسسات ثانوية وفئات محلية وخاصة.. فالدولة هي الشل  ال هم وال برز وال كمل للحياة الجماعية
 (171)

.  

 

الشخص المعنوي هو الكيان القانوني الذي يتّم و لشخصية المعنوية، وهذا ما اس توج  أ ن تتمتعّ الدولة با

نشاؤه لتحقيق غاية معينة ومحدّدة ويملك ال دوات والوسائل التي تخوله القيام بمهامه، والتي تتيح له  ,ا 

 اكتساب الحقوق وتحمل الموجبات. 

 

نشاء الشخصية  شخصا  معنويا  يأ تي في قمة  ولةالدوتعدّ العامة، المعنوية يتولى القانون تحديد كيفية ا 

نشاء  و  كافة  المرافق  العامّة، فلها ذمة مالية، جهاز بشري، تشغيل أ شخاص القانون العام ومصدر ا 

يرعاها في كل مرافقها ونشاطاتها مبدأ  دس توري هام هو مبدأ  وحدة  ،شخصية مس تقلة واحدة وموحدة

لا  أ نها ليست بالتأ كيد مثل بقية أ شخاص الدولة الذي بمقتضاه تشل  الدولة شخصا  معنويا  و  احدا ، ا 

القانون العام، بل هي شخص معنوي من نوع خاص، ينشأ  بنصّ دس توري يحدّد نطاقها الجغرافي. أ ما 

أ هدافها وغاياتها فهىي التي تقوم بتحديدها بما لها من س يادة
(172)

. 

المعنوية ال خرى، فهىي التي تمنح  وتعدُّ الدولة الشخصية المعنوية ال ولى، التي تتفرع عنها ال شخاص

 الشخصية المعنوية للهيئات العامة والهيئات الخاصة وتمارس الرقابة عليها . 

وانطلاقا  من مفهوم الشخصية المعنوية من الفقه من عرّف الدولة، بأ نها:" تؤلفّ مجموعة موحّدة من 

بارية ويش تمل على جماعة بشرية ضمن السلطات ينبثق عنها كيان قانوني وحداني، يتمتعّ بالشخصية الاعت 

قليمية محدّدة" تخوم ا 
(173)

 . 

لقد س بق وقلنا أ نّ للدولة كيان مس تقلّ عن الشع  الذي يمثلّ ركنها ال ول، وكذلك متميّّة الحكومة التي 

تمارس السلطة باسم الدولة ولحسابها. لذا كان للدولة وضع قانوني يمكنّها من تجس يد نفسها تجاه الغير، ا ن 

                                                           
)171(

  M. Prelot, science Politique ,PUF 1977 p 63 et s.                                                                       

            
(172

 
)

 .27ص  2012الطبعة الثانية  -لا ناشر -الكتاب الأول -القانون الإداري العام –فوزت فرحات  
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)

 .22مرجع سابق ص  -المدخل إلى القانون الدستوري العام -أمين صليبا 
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لزام الغير في بم واجهة مواطنيها أ و بمواجهة الغير على صعيد القانون الدولي العام ويكون لها الحق بالالتزام وا 

كّل ما يتعلقّ بالمصلحة العامة. وبواسطتا أ صبح للدولة كيان لا يتبدّل بتبدّل حكّمه، تلازمه حقوق 

عنهاوموجبات، وهي كيان مس تقر لا يتأ ثر بتغيير أ و زوال المسؤولين 
(174)

. وقد ترتّ  على الشخصية 

المعنوية للدولة، النتائج الآتية
(175)

 : 

تتيح التمييّ بين شخص الدولة المعنوي ومن يتولى المسؤولية، ل نّ الشخصية المعنوية للدولة  -

ليها " ككيان خاص بالتوصيف  تبقى مس تقلة عن أ شخاص من يتولّى السلطة كون الدولة ينظر ا 

 تعّ بالشخصية المعنوية التي تختلف عن شخص من يتولى السلطة".القانوني هي مؤسسة تتم 

نّ الحكّم يمارسون سلطاتهم بتفويض من الدولة، ويمكن سح  هذا التفويض في أ يّ وقت. كما  - ا 

ان اي مسؤوليات تترت  عن ممارسة تلك السلطات لا يتحمل مسؤوليتا الشخص القائم 

نوي يتحمّل كل التبعات المادية الناتجة عن بالسلطة بل تتحمل ذلك الدولة كونها شخص مع 

 الاضرار التي تسب  بها للغير هذا الحاكم أ و صاح  السلطة.

نّ القرارات التي ت - السلطات الس ياس ية لا تعتبر قرارات شخصية بل هي قرارات صدر عن ا 

س يادية صادرة عن الدولة. ل نّ السلطة ترتبط بوظيفة الشخص وليس بذاته، عندها يخضع 

 “ ن صاغها. لماطن للقاعدة وليس المو 

نّ ثروة وممتلكّت الدولة لا علاقة لها بثروات وممتلكّت الحكّم، فهناك فصل بين الذمة المالية  - ا 

 للدولة والذمة المالية لمن يتولى السلطة.

نّ الشخصية المعنوية تؤهّل الدولة حيازة الممتلكّت والثروات ولها الحق بأ ن تتصّرف كالشخص  - ا 

في كّل ما يتعلقّ بالحفاظ على ممتلكّتها وثرواتها بوجه الغير. ولهذا نلاحظ وجود أ ملاك الطبيعي 

 عامة وأ ملاك خاصة تعود للدولة ومن واجبها الدفاع عن هذه الحقوق .

ن الدولة بشخصيتا المعنوية تتقدّم وتعلو على بقية ال شخاص المعنويين في نظامها القانوني،  - ا 

 .حق العام أ م للحق الخاصسواء  أ كانوا تابعين لل
 

 الفقرة الثانية: الدولة كيان ذو سيادة
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 .92مرجع سابق ص  –الوسيط في القانون الدستوري العام  –ادمون رباط 
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هذه الكلمة الفرنس ية مش تقةّ من كلمة لاتينية كانت شائعة في  ، Souverainetéالس يادة ترجمة لكلمة 

أ و بمعنى الاسمى ،  Suprenusالمحورة من اللاتينية القديمة  Superanus القرون الوسطى وهي 

يكون لها الكلمة العليا وال خيرة على كامل الجماعات والهيئات وال فراد الموجودين التي  السلطة العليا، أ ي

 داخل حدودها. 

وفكرة الس يادة لصيقة بالدولة وتعتبر خصيصة جوهرية من خصائصها، فالس يادة تتكّمل مع الدولة وهي 

سمها ولمصلحتا العليا التي تعطيها القدرة على التنفيذ با 
(176)

أ نه لا توجد سلطة فوق سلطة . وهي تعني 

الدولة أ و تعلوها أ و تنافسها". ولهذا يترتّ  عن الس يادة أ نّها تجعل سلطة الدولة وحدة لا تتجزأ  وتبعا  

ذا تعدّدت السلطات الحاكمة في الدولة ) مركزية أ و لامركزية( هذه السلطات لا تتقاسم  لذلك " فا 

نمّا تتقاسم الاختصاصات  نما تمارس وظائفها السلطة فيما بينها وا  فقط، وأ ن كل السلطات في الدولة ا 

المحددة في القانون والدس تور
(177)

 . 

 

د بممارسة سلطاتها الس ياس ية على أ راضيها، وأ ن تتمتع باس تقلالية في اتخاذ تتيح الس يادة للدولة بأ ن تتفرّ 

لطة الآخرين، والتي لا قراراتها. بالمفهوم القانوني فا ن الس يادة هي صفة ملازمة للسلطة التي هي فوق س

زاء أ ي سلطة  س تقلال السلطة الس ياس ية ا  تس تمد وجودها من أ ي سلطة أ خرى. والس يادة تس تلزم ا 

آن. فس يادة  ا جتماعية خارجة عن نطاق  المجتمع المدني، وأ ولويتا على كل سلطة داخل هذا المجتمع في أ

وتعني من جهة أ خرى ان الدولة  الدولة تعني من جهة اس تقلال سلطتا عن سلطات الدولة ال خرى ،

طارها، فالدولة تتمتع وحدها بصفة الس يادة، بينما الجماعات  هي فوق كل الجماعات البشرية المتواجدة في ا 

آخر للدولة، صاحبة الس يادة، فهىي تس تمد وجودها القانوني من الدولة، وتخضع  هي تابعة بشل  او بأ

لسلطتا
 (178)

. 

ا قدرة الدولة على ممارسة سلطاتها الداخلية والخارجية بشل   مس تقل، ومن المفيد تعريف الس يادة، بأ نه

، بحيث تس تمر هذه الس يادة باس تمرار بقاء الدولة، منها صفة الدواموهي تتميّ بمجموعة من الخصائص، 

 وعدم القابلية للتقادم،الا قليم ما عليه من أ شخاص وثروات.  الخصوصية أ ي شمول الس يادة لل وصفة 

س يادة لا تسقط ولو توقف العمل بها لمدة معينة. كما تتصف بعدم التجزئة أ ي لا يوجد أ كثر أ ي أ ن ال 

قليم واحد من س يادة واحدة في وقت  واحد وفي ا 
(179)

. 
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)

 .32مدخل إلى القانون الدستوري العام مرجع سابق ص  -أمين صليبا 
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 .33ع سابق ص مدخل إلى القانون الدستوري العام مرج -أمين صليبا 
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 .101مرجع سابق  ص –مدخل إلى علم السياسة  –عصام سليمان 
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 أولًا: الوجه الداخلي للسيادة
قليمها وعلى كل السكّن الموجودين فيه، سلطة  يقصد بالس يادة الداخلية أ ن للدولة سلطة على كامل ا 

رادتها على ال فراد سامية  وشاملة ولا تس تطيع أ ي سلطة أ خرى أ ن تعلو عليها أ و أ ن تنافسها في فرض ا 

قليمها وفي تنظيم شؤونها والهيئات داخل ا 
(180)

، وذلك وفق الضوابط التي حدّدها الدس تور لحماية حقوق 

ل فراد والهيئات الضوابط أ ن تهيمن على جميع ا تلكالمواطن وحرياته. بحيث يمكن للدولة عند تقيدّها ب 

رادتها عليهم جميعا ، بالرغم من أ نّ بعض الدول ومن خلال  قليم الدولة بحيث تسموا ا  الموجودة على ا 

لّا  تقس يماتها الا دارية المعتمدة تمنح ال قاليم بعض اختصاصات الدولة لتسهيل حاجات الموطنين والسكّن. ا 

الاختصاصات خاضعة بالكّمل لسلطة الدولة التي  أ نهّ تبقى هذه السلطات اللامركزية عند ممارس تا لهذه

ذ أ ن جميع تلك السلطات اللامركزية  تتصّف وحدها بالس يادة دون غيرها من المؤسسات أ و ال فراد. ا 

نمّا تمارس اختصاصات حددتها لهم سلطة الدولة صاحبة الس يادة بشل  حصري، فالس يادة الداخلية  ا 

محصورة بسلطة الدولة دون سواها
(181)

. 

قليمها وعلى مواطنيها وساكنيوا ن كانت محدودة بحدود ا  لا أ نها  لس يادة التي تمارسها الدولة وا  قليمها، ا  ا 

نها س يادة محكومة بالخضوع لل حكّم القانونية وللمبادئ الفلسفية التي يقوم  ليست س يادة مطلقة، بل ا 

ذا لم يكن للقوى الس يادة عن بين بسط س يادة الدولة والدفاععليها نظام الحكم. لكن لا يوجد تناقض  ، فا 

نه ليس ما يمنع من أ ن تتيح الدولة للقوى الشعبية بان تمارس  النظامية القدرة على الدفاع عن الس يادة، فا 

واج  الدفاع عن هذه الس يادة
(182)

ن معرفة من يمتلك الس يادة هي مسأ لة جوهرية، فهىي تفتح  . وا 

المطالبة بها فعليا ، فالس يادة ليست خاصة من أ مامنا الطريق لمعرفة الى من يعود حق الاحتجاج و 

خواص رئاسة الدولة )نظام ، السلطة(، او جهاز الدولة ، بل هي تعود بالدرجة الاولى وال خيرة الى 

الدولة بمفهومها الواسع، أ يّ مجموع المواطنيين، ال مة او الشع ، المنضوين في نظام معين، على أ رض 

رادة العيش المشتركمعينة، ومترابطين بشعور موحد،  في مطلق ال حوال لا يجوز الخلط بين  ،هو ا 

امتلاك الس يادة وممارسة الس يادة
(183)

.  

 

 
 ثانياً: الوجه الخارجي للسيادة
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بقصد بالس يادة الخارجية، مجموع الحقوق والصلاحيات التي تمارسها الدولة في المجتمع الدولي. مثل حقها في 

برام المعاهدات والاتفاقيات والدخول في علاقات دبلوماس ية مع الدول الانضمام ا لى المنظمات الدولية،  وا 

ال خرى بل  حرية، وكافة العلاقات الدولية ال خرى ورعية مصالح رعاياها في الخارج. لقد أ صبحت 

الس يادة تعبيرا  عن قدرة الدولة على التعهد والحصول على تعهدات الدول الاخرى، للتوصل معها  الى 

قامة علاقات متبادلة فيما بينهاالقواعد ال راعية لا 
(184)

نه  . وفيما يتعلق بالقيمة القانونية لمبدأ  الس يادة فا 

(، ميثاق 1945مكرّس حاليا" في النصوص والاتفاقيات الدولية، على ال خص: ميثاق ال مم المتحدة )

أ برز مبادئ من دُّ ويع(،  وكذلك فهو مادة أ ساس ية في الدساتير الوطنية. 1945جامعة الدول العربية )

القانون الدولي، يؤازره على الساحة الدولية "مبدأ  عدم اس تعمال القوة"، ويحدُّ منه  مبدأ  "الحماية الدولية 

لحقوق الانسان والحريات العامة" الذي يمنح مجلس ال من بعض الصلاحيات التي تحد من س يادة 

"حق الشعوب  يحدّ من الس يادة مبدأ   وأ خيرا"،الدولة، وتطال بالتالي صميم الس يادة الداخلية للدولة، 

بتقرير مصيرها" الذي يدخل في تنازع مع مبدأ  وحدة الا قليم الجغرافي الذي يتفوق مبدئيا" حين نكون 

أ مام دولة قائمة بالفعل والقانون
 (185)

  . 

ها من الدول المبدأ  أ ن تكون الدولة المس تقلة ذات س يادة كاملة تجاه بقية الدول، بمعنى عدم خضوعها لغير 

ل نّ زمن الانتدابات والوصايات من دول على أ خرى قد تخطّاه الزمن ولم يعد هناك من وجود لدول 

ناقصة الس يادة بفعل الانتداب او الوصاية. هذا المبدأ  أ قرّه القانون الدولي العام والاعراف الدولية التي 

نمّا هي متساوية فيما ب  ينها. ولا يحقّ لدولة أ ن تتدخل في شؤون أ جمعت على أ نّ الدول ذات الس يادة ا 

 غيرها انطلاقا  من مبدأ  الس يادة المرتبط بالا رادة المس تقلة للدولة صاحبة العلاقة. 

رادتها لانّها تفقد بذلك اعتبارها وكيانها  فالدولة ذات الس يادة لا تس تطيع أ ن تخضع لا رادة أ سمى من ا 

رادتها بنفسها بأ ن تنضمّ  مكّنها تقييد ا  ا لى المنظمات والهيئات الدولية وال حلاف العسكرية، بحيث  ولكن با 

تلتزم هذه الدول بالقوانين والقرارات التي تصدرها هذه الهيئات الدولية
(186)

 . 

"عالم أ كثر أ منا ": أ ن  2004كانون ال ول  2 تاريخ ال مين العام لل مم المتحدة وبرز توجه جديد في تقرير 

تركيّ الاهتمام، ليس على حصانات الدول ذات الس يادة، بل  أ دت ا لى الكوارث الا نسانية المتعاقبة،

على مسؤولياتها، سواء تجاه مواطنيها أ نفسهم أ و تجاه المجتمع الدولي. لذلك، فقد ظهر اعتراف متزايد بأ ن 

المسأ لة ليست هي "حق التدخل" من جان  أ ي دولة، بل هي "مسؤولية الحماية" التي تقع علي عاتق 

ندما يتصل ال مر بمعاناة السكّن من كارثة يمكن تفاديها، كالقتل الجماعي، والاغتصاب كل دولة ع 

الجماعي، والتطهير العرقي عن طريق الطرد بالا كراه والترويع، والتجويع المتعمد، والتعريض لل مراض. وثمة 
                                                           

(192
 

 )
 .22مرجع سابق ص  -إشكالية السيادة والدولة -د. أحلام بيضون

(191
 

 )
 .21مرجع سابق ص  -إشكالية السيادة والدولة -د. أحلام بيضون

(196
 

)
 .37الدستوري العام مرجع سابق ص مدخل إلى القانون  -أمين صليبا 
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ادة غير قادرة، قبول متزايد لفكرة أ ن المجتمع الدولي يج  أ ن يتدخل عندما تكون الحكومات ذات الس ي

أ و غير راغبة، في حماية مواطنيها من كوارث من هذا النوع، رغم أ نها هي التي تتحمل المسؤولية 

 الرئيس ية عن حمايتم. 

 

 ثالثاً:  صاحب السيادة في الدولة 
ذا كانت الدولة ككيان  معنوي هي التي تمارس الس يادة، فا ن صاح  الس يادة كان في السابق هو الحاكم  ا 

لق، ولكن في ظلّ ال نظمة الحديثة وبفعل تأ ثير نظريات العقد الاجتماعي، انتقلت الس يادة ا لى المط

، نظرية س يادة ال مةادة في الدولة بين نظريتين، يالشع ، وتوزّعت النظريات حول صاح  الس  

 نظرية س يادة الشع .و 

 

 نظرية س يادة ال مة :  -1

وحدة مجرّدة مس تقلة عن مكوّناتها، أ ي أ نّ الس يادة لا ترتكز هذه النظرية على مفهوم أ نّ ال مة تعتبر 

تكون لفرد أ و لجماعة محدّدة، بل تبقى الس يادة مرتبطة بال مة ولا تقبل التجزئة، تختزل في ذاتها كافةّ 

ال فراد والجماعات
(187)

 هيئة ل ي يمكن فلا ، ال مة هي كل س يادة أ ن أ ساس ،مبدأ  س يادة ال مة يعتبر. 

 الس يدة، بل يقتصر السلطة في للشع  الحق تعطي ، فهىي لا " ال مة من تأ تي لا طةسل ممارسة فرد أ و

 غير أ عضاء من مكون ل نه ، العليا الهيئة كونه للبرلمان رغم أ يضا تعود لا وهي فقط، الانتخاب على دوره

لا سلطاته يمارس ولا دائمين  ةالسلط يمارسون الحكّم . وأ ن  وأ خرى فترة بين شرط تجديده تحت ا 

 على بل حق طبيعي أ ساس على ممارس تا يمكن ال مة أ فراد من أ حد لا أ نه كما ال مة، لحساب كوظيفة

الدس تور أ ساس
(188)

 المجموع من واحد كل وليس ال فراد مجموع ليس الس يادة صاح  أ ن يعني وهذا .

 تمارس طةسل عنهم، وكل ومنفصلة المواطنين من أ على قانونية بشخصية  تحظى أ ن فيج  هي ال مة، بل

التفويض طريق عن ا لا ممارس تا يمكن لا وبالتالي من ال مة، تأ تي يج  أ ن المواطنين طرف من
(189)

 .

ذ أ ن نه حتى لل مة، تعود الس يادة وا   ، ال مة عن بالنيابة يقرروا أ مرا   ان لايمكنهم مجتمعين المواطنين فا 

رادة ثيلوتم  القوانين سن في الاختصاص صاح  هو ال مة البرلمان ممثل وحده  ھذه عن . وينتج ال مة ا 

 أ ن المواطنين من جزء لا رادة يمكن ولا ال مة ليسوا الناخبين ل نهم تلزمه أ مام البرلمان لا وكالة أ ن النظرية

                                                           
(197

 
)

 .37مدخل إلى القانون الدستوري العام مرجع سابق ص  -أمين صليبا 
(199)R

 
Carré De Malberg 

-
 Contribution à la théorie générale de l'Etat - 

Recueil Sirey 1920-T II  p 177.  
(191)R

 
Carré De Malberg 

-
 Contribution à la théorie générale de l'Etat -

op cit - p 200.  
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رادة محل تحل  ال مة س يادة أ ن يبدو ھنا من. بس نه القوانين الا رادة هذه يمثل البرلمان ال مة، وحده ا 

  .واسعة عمليا بصلاحيات الممثلون فيها ظىيح برلمانية س يادة ا لى تتحول

رادة عن هو التعبير والقانون رادة عن تعبر لا لس يادتها، وهي الوحيد الممثل البرلمان بواسطة ال مة ا   ا 

ذا ، ل نهعدم تجزئتا حيث من الس يادة بمبدأ   يمس ھذا ل ن معين وقت في الناخبين  بالاعتبارنا أ خذ ا 

الس يادة. ونتج عن هذا المبدأ  أ نه لا يجوز  وبالتالي ال مة زئةتج تمت فقد ال جيال من جيل رأ ي

رادة عن الاعتراض على القانون ل نه يعبر  الس يادة المطلقة صاح  ا 
(190)

 الطعن بالقوانين لا يجوز  كما ،

 . ال خرى الهيئات أ و ال فراد طرف من

 

 ال لية ال مة، ل نه ممثلي يارلاخت  يمارسها وظيفة سوى الانتخاب ليس فا ن ، ال مة س يادة لنظرية طبقا

رادة عن التعبير في المشاركة فمن واج  المواطن  . ال مة بتمثيل تسمح للبرلمان التي الوحيدة  ال مة ا 

 ل نه الانتخاب ممارسة من معينة طبقة حرمان يمكنه المشرع فا ن لذلك  القانون قرره بالشل  الذي

رادة لتحديد الظروف أ فضل توفير بهدف وظيفةالتي تتيح ممارسة هذه ال بتحديد الشروط س يقوم  ا 

السلطة ممارسة عن وبعدها يبتعد المواطنون نهائيا   التصويت بمجرد الوظيفة ھذه ال مة. وتنتىي
(191)

. 

 

 نظرية س يادة الشع  -2

 عن الفرد ابعاد هذا يمكن ولا ال فراد من مكون الس يادة أ ن صاح على نظرية س يادة الشع  ترتكز 

نما تنظر ا لى ال فراد لعامة، وهذه الس يادة ا تكوين الارادة لا تعتبر وحدة مجرّدة مس تقلة عن ال فراد، وا 

، فبدلا  من أ ن تكون  ذاتهم وتجعل الس يادة شركة بينهم بحيث يكون للّ  فرد  جزء من هذه الس يادة

ة بحس  عدد الس يادة وحدة لا تقبل التجزئة  )وفقا  لنظرية س يادة ال مة(، تصبح الس يادة مجزّأ ة مقسّم

أ فراد الجماعة )ا لى أ جزاء متساوية(
 (192)

َّا كان من  عن المواطنين للتعبير كل جمع المس تحيل ، لكن لم

 الارادة تنفيذ سلطة عن التنازل أ ي الا رادة لا السلطة تحويل فقط فانه يمكن العامة، لذلك الارادة

ولكنّها تنفذها،  العامة الارادة تمثلولا  الس يادة صاحبة ليست الحكومة. فالحكومة وھو ما ينتج العامة

 ايضا الانتخاب ال مة. ويتغير مفهوم س يادة نظرية في ظلِّ  عليها حازت التي لا تتمتع بالسلطات وبالتالي

الس يادة ممارسة في الشع  تدخل مجال يتسع كما حق الى وظيفة من
(193)

.  

                                                           
(110)L. Duguit- Traité de droit constitutionnel

 -  op cit ,T 1 p 581.  
(111)R

 
Carré De Malberg 

-
 Contribution à la théorie générale de l'Etat -

op cit - p 434.  
(112

 
)

 .222مرجع سابق ص  -النظم السياسية -محمد كامل ليله 
(113

 
 )

 .11ص  1112منشورات مجد   -ترجمة جورج سعد -المؤسسات السياسية والقانون الدستوري –رجيه موريس دو ف
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) الشروط تتعلقّ بالثروة أ و بالعلم أ م  سقط مبدأ  الاقتراع المقيد، في الانتخاب يعتبر حقا  لا وظيفة و

  بالطبقة الاجتماعية ( ل نّ الانتخاب يعتبر حقا  للّ  مواطن يتمتّ بحقوقه الس ياس ية.

 السلطة باسمه س تمارس التي الحكومة باختيار س يادته عن بموجبها الشع  يعبّرِ  أ لية أ هم فالانتخاب، هو

 في لان معينة، اخضاعه لشروط   أ و تحديده لتشريعيةا للهيئة يحق ولا مواطن لل  حق وهو ولحسابه،

الالزامية الوكالة بناخبيهم عبر الشع ، ويكون أ عضاء البرلمان مرتبطين س يادة على تعديا   هذا 
 (194)

. 

تبعا  لذلك يمكن للمواطن الناخ  الذي انتخ  النائ   ،النائ  يمثلّ الناخبين في دائرته الانتخابية فقطف

ليه تعليما ت ملزمة له حيث يبقى مسؤولا  أ مام ناخبيه الذين لهم الحق في عزله في أ يّ وقت ان يوجه ا 

عندما لا يتجاوب مع مطالبهم
(195)

. 

 

 أ عمال على الرقابة ال فراد ممارسة فبا مكّن لصالحه، مفوّضة والحكومة الس يادة صاح  الشع  دام وما

 ھذه مساحة وتتقلص .لهم الممنوحة لطةتجاوزهم للس حالة في متابعتم أ و عزلهم حتى ويمكنهم السلطة

 مقاومة تعني والثورة " الصراع حالة في الثورة وقوة السلم، وقت العام الرأ ي ": عمليا لتصبح الس يادة

الحكّم مواجهة في للشع  السلاح الحقيقي وهي القائمة السلطة
(196) 

رادة ال غلبية )أ غلبية هيئة االقانون و  لناخبين(، ورأ ي ال غلبية يسري وفق هذه النظرية هو تعبير عن ا 

ذا لم تذعن ال قلية لرأ ي  على ال قلية ويلزمها وهذا أ مر حتمي حتى لا يختلّ النظام في الدولة وينهار بنيانها ا 

ال غلبية. وفي هذه الحالة يجوز بمقتضى التنظيم الدس توري للدولة الطعن في القوانين بعدم الدس تورية، 

فراد أ ما م الجهات القضائية المختلفة أ و أ مام جهة قضائية خاصة، فلا تكون القوانين ويتقرر هذا الطعن لل 

متمتعة بحصانة مطلقة ومتصفة بالحق والعدل كما هو الحال في ظلّ نظرية س يادة ال مة
(197)

. 

  

 

 نظرية س يادة الشع  المعدّلة -3

لتجديدية لنظريتي س يادة أ و النظرية ا التمثيلية وتسمى بنظرية الديمقراطية نظرية س يادة الشع  المعدّلة

 وس يادة ال مة. الشع 

                                                           
(112)

L. Duguit- Traité de droit constitutionnel  - op cit p 655.  
(111

 
)

 .21مدخل إلى القانون الدستوري العام مرجع سابق ص  -أمين صليبا 
 .420 ص 1981 الناضة العربية دار -السياسية  موالنظ في النظريات ، نصر المعز عبد محمد(  192)

(117
 

)
 .227مرجع سابق ص  -النظم السياسية -محمد كامل ليله 



عصام نعمة إسماعيل                             محاضرات في القانون الدستوري العام       
 

 79 

 ضرورة ايجاد تظھر ، مباشرة  الشع   حكومة تقام أ ن المس تحيل منبمقتضى هذه النظرية، ولماّ كان 

 ھذا بتمثيلھم ويتدرج وذلك ،أ فراده كل يتدخل أ ن دون الشع  طرف من السلطة لممارسة طريقة

 وأ ن " ھي التمثيل الشع  س يادة عن للتعبير الوحيدة الطريقةوأ ن  .المحلي ا لى الوطني من التمثيل

 الصرفة، ويتفادى الديمقراطية عيوب يتفادى التمثيل، وأ ن العامة الارادة عن للتعبير ال فضل ھم الممثلون

الاجتماعية الانقسامات أ خطار من ينقص أ نه المنفردة، كما الارادات فوضى
(198)

ش به  نظام، فهو 

نما و  الس يادة ةھيئ أ ية تملك لاف، تمثيلي  يمكننا ھنا العامة، ومن المصلحة تحقيق سبيل في كلھا تعملا 

 الھيئة من أ على هي التشريعية الھيئة أ نو ، مجتمعة والجماعات ال فراد بمصلحة العامة الا رادة تعريف

 دةس يا النظريتين بين الخلط وليد النظام ھذا كان الشع ، وقد س يادة لمحافظة علىوال قدر با التنفيذية

 الشع وس يادة ال مة
 (199)

. 

 

َّا كان من المس تحيل تطبيق  بحيث تؤدي  س ياس ية أ زمات حدوث دون الشع  س يادة نظرية ولم

عاقة العمل الحكومي، سلطة اطلاقية  ال خذ ا لى العالمية الدس تورية ال نظمة اتجهت ولذلك الشع  ا لى ا 

 ، التمثيلية بالديمقراطية بعد فيما سمي يدجد نظام ونتج الشع ، ال مة وس يادة س يادة النظريتين كلا من

 يمارسها التي الشع  س يادة يرتكز على مبدأ   التمثيلي، والنظام المباشرة بين الديمقراطية نظام وهو

 هيئات دس تورية.  بواسطة

الدس توري  للتنظيم خاضعة ارادة الشع  يجعل وهو المحلي، ا لى الوطني من التمثيل هذا ويتدرّج
(200)

. 

ه في الفقرة وهذه النظ )د( من المقدمّة  رية التي تعتمدها الدساتير الحديثة، اعتمدها الدس تور اللبناني، بنصِّ

أ ن الشع  مصدر السلطات وصاح  الس يادة يمارسها عبر المؤسسات الدس تورية. وقد تس نى 

رأ ى  أ ن فللمجلس الدس توري اللبناني تبيان كيفية ممارسة الس يادة عبر المؤسسات الدس تورية حصريا ، 

انما تمارس الس يادة الوطنية في المحافظة على الارض اللبنانية التي  ..السلطة المشترعة في س نّها تشريعات 

تؤلف القاعدة الاساس ية التي تقوم عليها هذه الس يادة 
(201)

. 

 

 

 الفقرة الثالثة: الدولة كوحدة فاعلة 
                                                           

(119)Georges Burdeau , op cit , page 67.  

(111)R
 
Carré De Malberg 

-
 Contribution à la théorie générale de l'Etat -

op cit - p 385.  
(200)R

 
Carré De Malberg 

-
 Contribution à la théorie générale de l'Etat -

op cit - p 202.  
المتعلق بتعديل  2/4/2001تاريخ  292الصادر في الطعن بالقانون رقم 10/4/2001تاريخ 2/2001م.د. قرار رقم(  201)

 قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان .
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فالثقافة  ساس يين، هما الثقافة والتنظيم.ن كل مجموعة بشرية تتميّ بخاصية تتضمن عنصرين أ  يقصد بها أ  

هي مفهوم متصل بعلم العادات، فهىي اللحمة التي تربط بين الناس في مجتمع  واحد. وتجعلهم يتواصلوان 

يمكن أ ن نجد ثقافة واحدة في  فيما بينهم، أ و هي مجموع التصرفات والمعارف التي تظهر الانتماء ا لى مجموعة.

قليم، دون أ ن يتو  فر التنظيم الذي يعالج مشاكل هذه المجموعة في نطاقها الجغرافي، وبالعكس كامل الا 

يمكن أ ن نجد مجموعة ليس لها أ ي ثقافة ولكنها مجموعة منظمة جيدا . لهذا نعرِّف الوحدة الفاعلة بأ نها كل 

نسانية تتميّ بالثقافة المشتركة والتنظيم مجموعة ا 
(202)

  الحكومة، . فمثلا  هناك وحدات فاعلة تعمل ا لى جان

ويمكنها أ ن تحدث نشاطات خارجية معتبرة، وهذه حالة طالبان في أ فغانس تان، فش به الدولة لا تشل  

حقيقة  وحدة فاعلة
(203)

 ، وينطبق هذا ال مر على حركات المقاومة في فلسطين ولبنان.

 

نها دولة ذات وكذلك فالدولة التي لا يكون لشعبها ثقافة واحدة جامعة، فهذه الدولة يمكن أ ن توصف با

. فلقد حاول 1991وحدة فاعليتا غير مكتملة. وهذه حالة ال مبرطوريات والاتحاد السوفياتي قبل العام 

، ولكن كل 1985السوفيات الظهور على أ نهم أ مة، وكت  غورباتشوف عن ال مة السوفياتية في العام 

الثقافة الواحدة. فالش يوعية سرعان المحاولات باءت بالفشل، ل نه كان ينقص الاتحاد السوفياتي وجود 

ت أ مام النظريات ال خرى ولم تنجح في أ ن تكون الثقافة الموحدة للدول السوفياتية ما تكسرَّ
(204)
. 

والوحدات الفاعلة هي بشل   عام الوحدات الس ياس ية، وهي تكون أ نظمة قوية أ و أ قل قوة أ و عرضة 

مة. وتس تطيع كل دو لة أ ن تعوَّض النقص في أ حد خصائصها )الثقافة للانهيار، كما في كل هيئة منظَّ

ذا كانت الثقافة ضعيفة يمكن أ ن تعوَّض بتنظيم قوي والعكس  والتنظيم( عبر تقوية الخاصية ال خرى. فا 

ذا كانت الثقافة ضعيفة، فهذا مؤشر على أ ن حياة الدولة س يكون قصيرا ، وحتى ولو كان  صحيح أ يضا . وا 

نه ظيم قويا  واس تُخدِم الا  نالت  كراه في سبيل الحفاظ على وحدة دولة، يتسحيل طيعيا  أ ن تشلّ ِ وحدة، فا 

س يأ تي الوقت الذي تتقطع به هذه الدولة
(205)
. 

 

ولهذا السب  رأ ينا بأ ن كل ال مبرطويات قد تفككت، بدءا  من ال مبرطورية البريطانية والهنغارية 

ية، حيث شهدت هذه ال خيرة سقوط أ مبرطورية والعثمانية وامبرطورية الرايخ وأ خيرا  ال مبرطورية الروس  

القياصرة فالنظام الش يوعي. ولقد ترك كل انحلال ل مبرطورية وحدات س ياس ية غير مكتملة، وأ طلق 

 العنان لمشاكل لم يوضع لها قواعد لمعالجتا.

                                                           
(202)

 Thierry de Montbrial , Géographie politique, , Puf 2 
éme

 éd. 2008 p6. 
(203)

 Thierry de Montbrial , Géographie politique, Op.Cit p8. 
(204)

 Thierry de Montbrial , Géographie politique, Op.Cit p8. 
(205)

 Thierry de Montbrial , Géographie politique, Op. Cit. p 9. 
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ىي ولا بد من الا شارة ا لى أ ن هناك عدد كبير من الوحدات الفاعلة على الصعيد الدولي ومع ذلك فه 

 ليست بوحدات س ياس ية. 

كمثال: المؤسسات الدينية كالكنيسة، وبخاصة  الكنيسة البابوية فهىي تشل  وحدة فاعلة ذات أ همية ل نها 

عابرة لل وطان ولها انتشار في كافة أ رجاء المعمورة. وتملك الكنيسة الكّثوليكية كلا  من عاملي الثقافة 

بخاصة وأ ن لها دولة هي حاضرة الفاتيكّن. والبوذية كديانة لم والتنظيم الذين يجعلان منها وحدة فاعلة، و 

تنتظم كالكّثوليكية في تنظيم رسمي فاعل، ولكن ثقافتا مهيمنة، وذات ال مر بالنس بة للكنيسة 

يران أ خذت ترسم لنفسها بعدا   البروتس تانتية وال رثوذكس ية والمرجعيات الا سلامية، ولاية الفقيه في ا 

 لكنها طبعا  لا تضاهي مكّنة وقوة الكنيسة البابوية.تنظيميا  رسميا  و 

آخر عن الوحدات الفاعلة والتي لا تتصف بصفة الدولة نذكر المافيات وتجارة المخدرات والسلاح،  ومثال أ

فهىي ليس بالضرورة وحدات س ياس ية، ولكنها تملك تنظيما ، وذات ال مر بالنس بة للمنظمات العالمية 

بيسكالصلي  ال حْر والغرين 
(206)
. 

 

والقوة  في أ ي وحدة فاعلة، تكمن فكرة الفعل أ و محاولة التغيير، التي تختصر بثلاثة عناصر هي: السلطة

 والطاقة.

 

   أولًا: السلطة
قليمها الجغرافي، وهي تحدد طبيعة النظام وأ نواع السلطات، وشل  الحكم ما تمارس الد ولة سلطاتها فوق ا 

ذا كان فدراليا  أ و موحدا  وداخ ذا يعُتمد النظام المركزي أ و اللامركزي. وأ يا  كانت أ شكّل ا  ل النظام ما ا 

السلطة، فا ن المهم هو كيفية ممارسة هذه السلطة عبر حكومتا المركزية من بسط سلطاتها على كافة 

دارة شؤون كافة ال قاليم أ و المقاطعات أ و الا مارات أ و  أ راضي الدولة، وقيامها بدورها كاملا  في ا 

فظات وال قضية أ و غيره من التقس يمات الا دارية المعتمدة،  فالمهم أ ن تتمكن الا دارة المركزية من خلق المحا

ضفاء صفة التجانس على كافة أ قاليم الدولة، ل ن غياب السلطة المركزية الفاعلة س يخلق  وحدة متماسكة وا 

 الفئات المكونة لشع  هذه الشقاق والفرقة وعدم التجانس بين هذه المسميات الا دارية للدولة أ و بين

 الدولة. 

ذ أ ن معظم الدول باس تثناء الدول الصغيرة  وفي الحقيقة فا ن القليل من الدول تمتلك مثل هذه المثالية، ا 

المتجانسة السكّن، نجد أ نها تحوي مناطق تحدث بها انشقاقات وضعف الولاء، وتحاول الحكومات 

                                                           
(206)

 Thierry de Montbrial , Géographie politique, Op. Cit. p 11. 
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قليم كردس تان في العراق، او تحاول دمجها في  المركزية احتوائها من خلال منحها امتيازات خاصة كحالة ا 

قليم ش نغيانغ الصيني الذي كانت نس بة المسلمين فيه نحو  قليم 90المجتمع كحالة ا  %، وكان يسمى با 

تركس تان الشرقية
(207)

، فعمدت السلطات الصينية ا لى نقل سكّن من قومية الهان الصينية لتغيير 

% من 50ة، بحيث أ صبحت نس بة المسلمين في هذا الا قليم نحو أ قل من التركيبة الديمغرافية للمنطق

 سكّنه.

لذا فا ن الصورة المثالية هي التي تتحقق عندما تمارس الحكومة المركزية كل السلطات الس ياس ية على كل 

المساحة الواقعة داخل حدود الدولة، وهذا هو الاختبار الحقيقي لفعالية الا دارة المركزية، أ ي تعيين 

الحدود المتاحة للحكومة المركزية في بسط نفوذها وسلطتا ضمن نطاقها أ و مساحتا الجغرافية
(208)

 . 

ذا كانات الدولة تعتماد نظاام الدولة الواحادة او النظاام  ن التعرف على أ نواع الحكوماات، وماا ا  وكذلك فا 

ات س ياساا ية محااددة في الفاادرالي، حيااث تماانح ال قاااليم أ و الااولايات المؤلفااة لاالدولة الفدراليااة لاختصاصاا

دارةالدس تور الفدرالي،  ، وال ولى أ ي  فهذه الفدرالية هي نظام حاكم، بعكاس اللامركزياة الاتي هي نظاام ا 

داري بامتياز. وال ولى تهدف ا لى حال  الفيدرالية هي موضوع س ياسي بامتياز، أ ما اللامركزية فهىي نظام ا 

 تدف ا لى تسهيل حصول المواطن على الخدمة.ا شكّليات ذات طابع  س ياسي ومؤسساتي، وأ ما الثانية ف

ويمكن تقييم دور السلطة أ و الحكومة من خلال مدى كفاءتها في فرض س يطرتها وتنفيذ القانون على كل 

أ جزاء الدولة.  وهل الحكومة هي حكومة منبثقة نتيجة انتخابات عامة،  وهل هناك أ حزاب معارضة 

، وهل تتحالف ال حزاب الس ياس ية أ م أ ن وجهات نظرها لنظام الحكم، وما هي قوة أ حزاب المعارضة

داري وس ياسي، أ م أ نه نظام قائم على الشفافية وحفظ ورعاية الصالح  متباعدة، وهل في الدولة فساد ا 

العام، وهل يتمتع الحكّم بالكفاءة ويعمل من أ جل رفاهية شعبه أ م لمصالحه الخاصة. ومن ناحية علاقاتها 

ولة واستراتيجيتا لناحية التوسع أ و الهيمنة أ و التدخل في شؤون الدول ال خرى، الدولية، فا ن مواقف الد

أ و نية شن حروب عدائية على الدول المجاورة، فقد  تجرُّ هذه ال فكّر الاس تعمارية التوسعية مشاكل 

على الدولة وتس تنزف مواردها
(209)

ذ يس تحيل  على . ولهذا فا ن العلاقات الخارجية دور في قوة الدولة، ا 

ن من النواحي الاقتصادي  أ ي دولة أ ن تعيش منعزلة فاليوم فا ن كل دولة تعتمد على الدول ال خرى، ا 

أ و لناحية التواصل بين الشعوب، أ و من الناحية الس ياس ية وتأ خذ شل  الانضمام ا لى المنظمات الدولية 

قليمية والقارية، وأ قصى درجات التعاون هو التعاون العسكري عبر اتفاق  يات الدفاع المشترك، والا 

                                                           
)207(

 Mohammad-Reza Djalili & Thierry Keliner – Géopolitique de la nouvelle Asie centrale – Op. 

Cit.  p 26.
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(، والاتحاد ال وروبي، اتفاقية الدفاع Natoوتشكيل ال حلاف والاتحادات، مثل حلف ال طلسي )

العربي المشترك، واتفاقية الدفاع ما بين الولايات المتحدة ال ميركية والكيان الا سرائيلي الغاص 
(210)

. 

 

 أ نواع السلطة  -1

ذا كانت  هذه الدولة مس تقلة أ م أ نها من الدول غير المس تقلة، يتيح مفهوم السلطة، من معرفة ما ا 

 كالمس تعمرات والمناطق الدولية ومناطق الحكم المشترك.

فالمس تعمرة هي وحدة س ياس ية غير مس تقلة تحكمها قوة عسكرية خارجية، بحيث يمارس الحكم والا دارة، 

س تفادة من المواد ال ولية والخام العسكريون المنتمون ا لى الدول ال جنبية الاس تعمارية، فيعمدون ا لى الا

الموجودة في الدولة المس تعمَرة وتوفيها للدولة الاس تعمارية التي بدورها تعود وتس تفيد من السوق الذي 

ذا كانت القرون السابقة هي عصور  توفره ال ولى )الدولة المس تعمَرة( لتصريف منتجاتها الاس تلاكية. وا 

ل القارتين ال ميركية وال فريقية وبعض الدول ال س يوية من قبل الاس تعمار، لناحية اس تعمار معظم دو 

ننا اليوم لا نزال نجد بعض المس تعمرات مثل الاحتلال الا سرائيلي للدولة  الدول ال وروبية المس تعمِرة، فا 

الفلسطينية، احتلال بريطانيا لجزر الفوكلاند، اعتبار فرنسا مس تعمرات البولينازيا  والويلز وفتنا 

 وت والسان بيار وكاليدونيا الجديدة وهي مقاطعات فرنس ية فيما وراء البحار.والماي

 

أ ما الدولة الواقعة تحت الوصاية أ و الانتداب، وفق النظام الذي أ قرته عصبة ال مم، الذي وضع بموجبه 

 مس تعمرات الدول المنهزمة في الحرب العالمية ال ولى تحت انتداب الدول المنتصرة، حيث تعمد الدول

م لعصبة ال مم  دارة شوؤنها الداخلية والس ياس ية، وهي لذلك تقدِّ المنتدِبة على تدري  الدولة المنتدَبة على ا 

ذا كانت الدول المنتدَبة قد وصلت لمرحلة  تقريرا  دوريا  عن المناطق الواقعة تحت الانتداب، وما ا 

 أ صبحت مهيَّأ ة لنيل اس تقلالها. 

اتيجية تس تحوذ على اهتمام عدة دول، مثالها مدينة تانزير الساحلية المناطق الدولية، هي مناطق استر 

 1925على الساحل الشمالي الا فريقي عند مضيق جبل طارق حيث اس تمرَّ حكمها دوليا  من العام 

 ، لتصبح بعدها أ رضا  مغربية.1956ولغاية العام 

دارتها من حق دولتين أ و أ كثر، كالسودان الذي كان  أ ما مناطق الحكم المشترك: فهىي مناطق تكون ا 

 .1955تحت حكم الا دارة المشتركة لبريطانيا ومصر حتى العام 

والمناطق المحتلة وهي جزء من مساحة دولة ما تحتلها قوات خارجية لمدة محدودة بعد صراع وعداء بين 

1967دولتين، كهضبة الجولان السورية ومزارع ش بعا اللبنانية التي تحتلها ا سرائيل منذ العام 
(211)

. 
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 أ لية ممارسة السلطة  -2

السلطة هي القدرة على تعبأ ة الا مكّنات وتحريكها في الاتجاه المرسوم. فوجود الا مكّنات دون وجود 

ذا امتلكنا القدرة على تحريك الموارد دون أ ن نكون  القدرة على تحريكها، لا يعني شيئا . وذات ال مر ا 

كّمل ما بين الا مكّنيات المتاحة والقدرة على تحريك هذه مالكين لهذه الموارد. فالسلطة تبنى على الت

الا مكّنات
(212)

. وهذا ما يس توج  وجود وظيفة التخطيط أ و التصميم، وهي وظيفة الا دارة أ و القيادة 

عطاء ال وامر ، أ ما الاتصال فهو القدرة على نقل واس تلام  في الوحدة الفاعلة. فالقيادة، هي فعل ا 

للتحقق من أ ن كل شيء جرى تأ ديته جيدا . أ ما المهارة، فهىي تترجم بالقدرة على المعلومات، والرقابة هي 

(. وفي اللغة العسكرية تتواجد رباعية Commandementالاستيعاب. وهذا ما يسُمى بالا مرة )

القيادة، الرقابة، الاتصال، والمهارة أ و الذكاء
(213)
. 

رجي، مما يضمن اس تمرارية حياة الدولة أ و فالقيادة وهي تسعى للتصرف على المس توين الداخلي والخا

الوحدة ذاتها، أ ي أ من هذه الدولة. ذلك أ ن أ هم وظائف الكّئن هي ضمان الاس تمرارية في الحياة. لذا كان 

على القيادة أ و الا دارة في الوحدة الفاعلة أ ن تواجه كل ال وضاع. فرئيس المشروع أ و رئيس الدولة يضع 

ة. ولكي يأ مر بتصرف يقتضي أ ن يتأ مل كثيرا  ويفكِّر كيف يمكن تحريك هذه أ مامه كل الاحتمالات الممكن

الموارد المتاحة لكي تحقق ال هداف المرجوة، على أ ن يأ خذ بعين الاعتبار أ ن الوحدات الفاعلة ال خرى قد 

عاقة نشاطه. وهذا ما نسميه بالوحدات المتنافسة تسعى لا 
 (214)
. 

نها وحدة تابعة فاعلة للنظام ال ساسي. وهنا يمكن أ ن تواجهنا مشكلة ويمكن أ ن تعتبر أ نظمة القيادة على أ  

ذ أ ن فكرة القائد  الثقافة والتنظيم. ففي الجيش والمؤسسات الكبرى، فا ن القيادة هي وظيفة معقَّدة، ا 

الوحيد أ و المتفرّدِ الذي يفعل كل شيء، هي فكرة كاريكّتورية. ومن هنا نخلص للقول بان القدرة على 

والاس تفادة من الموارد يتطابق مع مفهوم السلطة. وهو القدرة على تحريك الموارد المتاحة في  تحريك

ن هذه المفاهيم هي مفاهيم عامة، تنطبق على كل  الطريق الصحيح والوصول ا لى المبتغى المناس .  ا 

عمل بدءا  من قيادة دراجة هوائية ا لى قيادة دولة
(215)
. 

 

 القوةثانياً: 
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ة على تغيير تصرفات أ طراف فاعلة أ خرى على الصعيد الدوليالقوة هي القدر 
(216)

، ولكي نفهم معنى 

مصطلح القوة، نبدأ  بالمفهوم المعاكس، تكون ضعيفا  أ و غير قادر، عندما تكون قادرا  على تهيئة الموراد، 

مكّنية تحريك هذه الموارد، ولكن لا تملك القدرة أ و السلطة على التصرف واتخاذ  القرار.  وأ ن تمتلك ا 

نفاقها العسكري  الولايات المتحدة ال ميركية هي اليوم، القوة الوحيدة المهيمنة في ال رض، فمجموع ا 

ن للقوة  الس نوي يتجاوز ما تنفقه عشر دول التي تليها في المرتبة لناحية الانفاق العسكري. ومع ذلك فا 

 التمييّ بين القوة والضعف: الرأ ي العام.ال ميركية جملة حدود أ و قيود، وأ حد مبررات هذه القيود، توضِِ 

ذ في حالات  كثيرة، لا تس تطيع الولايات المتحدة اتخاذ القرار أ و الثبات على قرار اتخذته، ل ن الوضع  ا 

الس ياسي الداخلي )الرأ ي العام( لا يسمح لها بذلك. فالرئيس جورج بوش لكي يضع خططه للحرب 

ل ليقنع الرأ ي العام بمشروعية أ س باب الحرب. ولم على العراق موضع التطبيق، فلقد أ خرج س  يناريو مطوَّ

تنقضِ س نتين على انهيار نظام صدام، حتى بدأ  ضغط الرأ ي العام ال ميركي بوجوب سح  القوات 

ال ميركية من العراق
(217)
 . 

ذ  يكون من ال همية التمييّ بين الطاقة وهي مفهوم افتراضي، وبين القوة وهي الانتقال لمرحلة  اتخاذ ا 

 القرار.

 

 اً: الطاقة لثثا
ن كلمة الطاقة تعني تقليديا  مجموع الموارد. لتعيين طاقة الدولة نأ خذ بعين الاعتبار مثلا ، مساحة  ا 

ذا  أ راضيها، شعبها، مواردها الطبيعية... فمجموع هذه ال وصاف والخصائص هي التي تمثِّل طاقة البلد. وا 

اقة، فنقول بأ نها مجموعة النشاطات التي تملكها وحدة فاعلة وتس يطر أ ردنا تقديم تعريف أ كثر دقة لكلمة ط

عليها
(218)

 .  وتقسم الموارد أ و مصادر الثروة ا لى فئتين، عناصر مادية وعناصر معنوية.

فالعناصر المادية، هي ما اصطلح على تسميتا باللغة الاقتصادية، بأ نها عناصر الانتاج. وفقا  للثلاثية 

)وتشمل بالمعنى العام سطح ال رض، باطن ال رض والهواء المحيط( العمل ورأ س التقليدية، ال رض 

 المال. 

لى جان  هذه المصادر أ و العناصر المادية، توجد العناصر المعنوي، في يوم  كت  كارل فان كلوسويتز  وا 

يار مشددا  على أ ن معنويات الجيش تعكس بصورة عامة معنويات البلد. فالجيش ال حْر انهار مع انه 

 الاتحاد السوفياتي. وفي أ ي مشروع فا ن معنويات الشركاء هي عامل أ ساس في النجاح.

                                                           
)216(

 Thierry de Montbrial & Jean Klein- Dictionnaire de la Stratégie, PUF 3
eme

 ed 2007 p433. 
(217)

 Thierry de Montbrial , Géographie politique, Op. Cit. p  17. 
(218)

 Thierry de Montbrial , Géographie politique, Op. Cit. p  16. 
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والقوة الاقتصادية للدولة، هي العامل في تصنيف الدول ما بين نامية ومتخلفة ومتقدمة، وهي لا تقلُّ 

المتحدة تعدُّ القوة  شأ نا  عن القوة العسكرية في تبيان قوة الدولة وموقعها في النظام العالمي, فالولايات

نما أ يضا  لمكّنتا الاقتصادية.  ال ولى في العالم ليس فقط بسب  ترسانتا العسكرية، وا 

فالثروة في عالمنا هي القوة أ و وس يلة تؤدي ا لى القوة، وهي تتجاوز مجرد تملكها لموارد معينة أ و ارتفاع 

صاديا  هي الدولة ذات القدرة الانتاجية متوسط نصي  الفرد من الدخل القومي، ل ن الدولة القوية اقت

الكبيرة، ولا يقتصر الانتاج على تلبية حاجة أ فرادها فحس ، بل يج  ان يكون لها فائض ضخم 

للتصدير ا لى الخارج في وقت السلم، ويغطي حاجة البلاد لفترة طويلة أ ثناء الحرب. كما تتسم الدولة 

 المتطور، ويكون لصناعاتها الدور الرئيسي في التنمية وجذب القوية اقتصاديا  بالتقدم العلمي والتكنولوجي

نما  رؤوس ال موال، وتس تخدم أ فضل ال سالي  لتطوير انتاجها الزراعي ليس فقط لسد حاجاتها ا 

للتصدير ايضا  
(219)

 . 

ويعدُّ عنصر الاكتفاء الذاتي للدولة، من أ هم عناصر قوة الدولة التي تظهر أ هميتا في وقت الحروب، 

كتفاء الذاتي مفهوم نس بي فقد تكتفي دولة في بعض السلع وقد تنقصها موارد أ خرى لكن تسطيع والا

 التغل  على هذا النقص بصورة أ و بأ خرى. 

وعن حالات الاكتفاء الذاتي نذكر أ لمانيا التي كان لقوة اقتصادها واكتفاءها الذاتي ال ثر الواضِ في مقاومة 

ذ هناك القليل من الدول التي يمكن أ ن توصف بأ نها حققت الحلفاء بخلال الحرب العالمية ال  ثانية. ا 

يران أ نها حققت الاكتفاء الذاتي في جميع القطاعات الحيوية.  الاكتفاء الذاتي في مواردها، مؤخرا  أ علنت ا 

وترى الحكومات أ ن تحقيق الاكتفاء الذاتي في أ وقات  معينة هو أ مر مرغوب فيه لل من الذي تحققه هذه 

ذا ما تعرضت الدولة لحصار. وتحظى الموارد الاستراتيجية الس ي اسة، وخاصة  في اوقات ال زمات أ و ا 

والسلع الغذائية التي لها النصي  ال كبر من الاهتمام الرسمي، وتسعى لتقديم الحوافز للقطاع الخاص من 

 أ جل الاستثمار في هذه المشروعات. 

دي والعسكري، يرتبط بالتقدم الصناعي، حيث تتخذ قدرة ومع التقدم التكنولوجي، فا ن التقدم الاقتصا

الدولة الصناعية ك حد المقاييس لتحديد قوتها الس ياس ية، وخير مثال على ذلك أ ن القوى العظمى 

نما هي فعليا   الكبرى )الولايات المتحدة ال مركية، روس يا، الصين، اليابان، فرنسا، بريطانيا، أ لمانيا(، ا 

مى في العصر الحديث. فتقدم الصناعة يؤدي ا لى تقدم كل وسائل الانتاج وزيادة الدول الصناعية العظ

الدخل وتحسن مس توى المعيشة في الدولة. ولهذا السب  كان ازدياد تأ ثير الدول الصناعية، واصبحت 

 من القوى العظمى المؤثرة في أ حداث وخريطة العالم الس ياس ية. 
                                                           

(211
 

)
.123مرجع سابق  ص   -الجغرافيا السياسية المعاصرة  -فايز العيسوي  

 



عصام نعمة إسماعيل                             محاضرات في القانون الدستوري العام       
 

 87 

آمنة داخل الدولة، بحيث تكون بعيدة عن متناول وفي الغال  تتوطن المناطق الصناعية في  أ ماكن أ

وسائل الحرب المعادية. لذا لم تكن الصناعات لتتركز في املناطق الساحلية حتى لا تكون عرضة لضرب 

ال ساطيل والقطع البحرية. فمثلا ، ركَّزت روس يا صناعاتها الثقيلة فيما وراء جبال ال ورال لتحقيق أ قصى 

ن مع تطور أ سالي  الحرب الحديثة، ووجود القنابل والصواريخ الذكية والموجهة، درجات ال مان. ولك

نه لم يعد هناك مناطق أ مان  د بأ قصى ال سلحة التدميرية شديدة الدقة، فا  ضافة  ا لى سلاح الطيران المزوَّ ا 

 للصناعات الثقيلة المدنية أ و العسكرية.

دية للدولة، فهىي بالغة ال همية في احتساب قوة الدولة، وتعدُّ الموارد الطبيعية أ حد عوامل القوة الاقتصا

وهي تضمُّ التربة والمياه والغابات ووالمعادن وغيرها من المصادر الطبيعية التي لا تعوَّض. ولكن هذه 

الموارد تختلف من دولة ل خرى ففي تركيا ولبنان، فا ن المياه هي أ هم موارده الطبيعية، وفي دول الخليج 

ن النفط هي المورد الطبيعي ال برز لهذه الدول.  وكذلك فا ن ذات الموارد الطبيعية قد تبدل أ هميتا،  فا 

فمثلُا معدن التيتانيوم الذي كان يس تخدم في السابق ك حد مواد الطلاء، فقد قيمته عند اكتشاف مواد 

أ خرى، واليوم عاد واكتس  أ همية مميّة عندما اس تخدم في صناعة الطائرات النفاثة
(220)

ويتوقف . 

الاس تفادة من الموارد الطبيعية على معرفة مدى قربها من الحدود او في أ عماق الدولة، أ و في منطقة 

مأ هولة أ م معزولة، وما هي قيمتا الاقتصادية وجدوى اس تغلالها، وهل تملك الدولة العناصر والكفاءة 

ير صديقة لاستثمار هذه اللازمة لاس تخدام هذه الموارد أ م انها بحاجة لخبرات دول صديقة أ و غ

الموارد
(221)

. 

 
 

 المبحث الرابع
 أشكال الدول الدستورية المعاصرة

 
الدس تورية ظاهرة عالمية، وهي مظهر من مظاهر التطور الس ياسي، ا ذ كادت معظم دول العالم تصطبغ 

 في أ سسها وأ شكّلها وخطط الحكم فيها بشرعية تس تمدها من دس تور واضِ المبادئ يحتوي على طائفة

نما هي دس تورية وضعية، بمعنى أ ن وضعها يتّم بعملية  من ال حكّم المكتوبة. وهذه الدس تورية العصرية ا 

عقلية مقصودة يصدر بأ ثرها دس تور خطي يلع  دور القانون ال ساسي في حياة الدولة، ومعرفة 

                                                           
(220

 
)
.120مرجع سابق  ص   -الجغرافيا السياسية المعاصرة  -فايز العيسوي  

 

(221
 

)
.71مرجع سابق  ص   -الجغرافيا السياسية المعاصرة  -فايز العيسوي  
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دئ الدس تورية، ال وضاع الدس تورية معرفة صحيحة، تتطلّ  دراسة موجّهة ليس فقط ا لى علاقاتها بالمبا

نما تنقسم ا لى  نما أ يضا  ا لى شل  انبثاقها من النظام الاجتماعي القائم فيها. فالدول من حيث تكوينها ا  وا 

لى دول مجتمعة. فالقانون الدس توري يصف ال ولى بالدول البس يطة  شكلين بيّنين ا لى دول عادية وا 

 والثانية بالدولة المركّبة.

الدولة التاريخية التي حلتّ محلّ المجتمع الس ياسي القديم على اختلاف  فالدولة البس يطة هي في الواقع

أ شكّله الاجتماعية بل هي المجتمع الس ياسي القديم بصيغته العصرية. فلقد لعبت الدولة البس يطة دور 

دة الدولة النواة أ و ال ساس ية في العالم الس ياسي والدولي، في حين أ ن الدول المركبّة في تنوعاتها المتعدّ 

ظهرت نتيجة للتيارات المتباينة التي تدفع الدول المعاصرة ا لى التقارب والاتحاد فيما بينها
(222)

. 

 

 الفقرة الأولى: الدولة البسيطة
الدولة الموحدة أ و البس يطة هي الدولة )ذات الهوية الواحدة( والتي يتوحد فيها مركز السلطة ولا يتعدد،  

شؤونها الداخلية والخارجية دون أ ن تشاركها في ذلك حكومة أ و لها دس تور واحد وحكومة واحدة تدير 

هيئة أ خرى
(223)

. وهي الشل  ال برز لتشكيل الدول، بحيث أ ن القاعدة أ ن تكون الدولة موحدة أ و 

بس يطة، وأ ن اعتبارات خاصة هي التي تدفع ا لى اعتماد النماذج ال خرى، فمثلا  معظم الدول العربية هي 

)ال ردن، مصر، لبنان، السعودية، اليمن، قطر، البحرين، الكويت، سلطنة دول بس يطة أ و موحدة، 

عمان، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، جزر القمر، ليبيا، فلسطين( فالدولة 

البس يطة تظهر في صورة كتلة دس تورية واحدة، لها حكومة مركزية واحدة تجمع في يدها كافة 

نافى مع الطبيعة الموحدة للدولة اعتماد ت قسمّ هذه السلطات بين أ قاليم الدولة. ولا ت السلطات، دون أ ن ت 

دارة المصالح والمرافق العامة.   مبادئ اللامركزية الا دارية لتس يهل ا 

 

 أولًا: مبدأ وحدانية مركز القرار
ذا التوحد ليس مطلقا  تتميّّ الدولة الموحّدة أ و البس يطة بأ نها دولة ممركزة أ ي ذات مركز  موحّد، لكنّ ه

قامة مركز  واحد  للتقرير والمبادرة  فتأ تي مركزيته أ و وحدويته مخففّة بعض الشيء. يقضي مبدأ  الوحدوية با 

أ ي لوضع القواعد الحقوقية، فتكون السلطات موحّدة بفروعها المختلفة، أ ي قائمة على درجة  واحدة، أ ي 

ومة واحدة، نظام قضائي موحد، ودس تور واحد وقانون أ ن لهذه الدولة رئيس واحد، وبرلمان واحد، حك

                                                           
(222

 
)
 103مرجع سابق ص  -الوسيط في القانون الدستوري العام -ادمون رباط 

(223
 

 )
 .101مرجع سابق ص  -النظم السياسية -محمد كامل ليله
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عام وخاص واحد، هذه الوحدانية في كل أ وجه السلطة شكلت الكيان ال ساسي النموذجي للدولة 

البس يطة الذي من خلاله تمارس مركزية القرار والسلطة
(224)

. 

مثلا  بالنس بة تقوم المركزية على تأ سيس مركز جذب س ياسي وتجميع للمؤسسات الدولتية ) بيروت 

للبنان( حيث تتفوق سلطتا على مختلف سلطات ال قاليم والمقاطعات والمحافظات وال قضية، وكافة 

السلطات المحلية. وهذه المركزية ظاهرة قديمة، رافقت كل تنظيم س ياسي قبل الدولة الدس تورية، من 

لا قطاعيخلال سعي الهيئة الحاكمة ا لى وضع حد  لتعدّد القيادات في المجتمع ا
(225)

 . 

د الذي تجسد في جهاز حكومي موحّ ي تنظيم الس ياسي للسلطة فيها واحد تتميّ الدولة الموحدة بكون ال 

للقواعد الدس تورية، وهي متحدة في عنصرها البشري حيث  يضطلع بجميع الوظائف في الدولة طبقا  

دية بين أ عضاء الجماعة كما ختلافات الفر الاتخاط  السلطة الس ياس ية فيها جماعة متجانسة، أ يا  كانت 

يغطي التنظيم الحكومي ، كما صادرة من الهيئات الحاكمةالقرارات ات اليخضع الجميع في الدولة الموحدة لذ

قليم الدولة بطريقة متجانسة دون اعتبار  قليمية أ و المحلية. فهىي تتميّ بعدم تجزئة للجميع أ جزاء ا  فوارق الا 

ينها أ و طريقة ممارس تا لاختصاصاتها كما تتميّ بوحدة السلطة السلطة الحكومية فيها سواء في تكو 

ليها  التشريعية التي تتولى سن القوانين التي يخضع لها أ فراد شعبها، و بوحدة السلطة القضائية التي يلجئ ا 

فصل فيما يثور بينهم من نزاعاتللهؤلاء ال فراد 
 (226)

. 

 

منها عملية، وذلك ل نها على الصعيد الواقعي تؤدي ا لى  لكنّ هذه الصورة المطلقة للمركزية هي نظرية أ كثر

ارتباك في المركز الذي لا يس تطيع أ ن يحرّك كامل الجهاز الثقيل القائم في البلد، وهو لا يس تطيع أ ن 

ن أ حاط بها فا ن من المس تحيل على الجهاز ا  يدرك كل الحاجات الهامة والتفصيلية للمجتمع، وحتى 

لا أ ن تحدّ من العملية المركزي أ ن يتولى بذاته  تلبيتا. ولهذا فا ن المركزية المطلقة أ و المشدّدة لا يمكن ا 

الديمقراطية التي تقضي بأ ن يشارك الشع  ليس في اختيار حاكميه، ولا في تحديد الخيارات الكبرى 

كزية فحس ، بل في تحديد حاجاته ومتطلباته على الصعيد المحلي وأ حيانا  المرفقي، ومن هنا قامت المر 

واقعا  على أ سس ملطّفة ومخففّة
(227)

. 

 

 ثانياً: الحد من المركزية في الدولة البسيطة

                                                           
(222

 
 )

 .27 مرجع سابق ص –المدخل إلى القانون الدستوري العام  -أمين صليبا
(221

 
 )

 .19مرجع سابق ص  –القانون الدستوري والنظم السياسية  -أحمد سرحال
(226

 
)
 12ص  1116منشورات عزالدين  -الدساتير والمؤسسات السياسية -اسماعيل الغزال 

(227
 

)
 .107ص  2001الطبعة السادسة  -لا ناشر -القانون الدستوري والمؤسسات السياسية -محمد طي 
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لّا عن القري  تطبيقا  لمقولة أ ن بالا مكّن الحكم من بعيد، لكن الا دارة الجيدة لا تكون ا 
(228)

، ومن أ جل 

من المواطنين  الحد من مركزية السلطة في الدولة البس يطة، اس تخدمت تقنيتان من أ جل تقري  الا دارة

هما :  عدم التركيّ الا داري واللامركزية الا دارية
(229)

. 

 

 

 

 عدم التركيّ الا داري أ و اللاحصرية -1

عدم التركيّ الا داري قيام الرئيس الا داري ينقل سلطة البت والتقرير النهائي في باللاحصرية أ و يقصد 

ليه في هذه  ال مور. وقد ظهر هذا النظام جان  من اختصاصاته ا لى نوابه ومرؤوس يه دون الرجوع ا 

عدد غير يوجد  وبمقتضاها ة الا دارية وللتغل  على مساوئه، بقصد التخفيف من حدة التركيّ في السلط

ثابت من الممثلين عن السلطة الاساس ية في أ مكنة اتخاذ القرار لتسهيل أ عمال السلطة المركزية وتأ مين 

ية ممارسة الوظيفة الا دارية لا بكيفية ممارسة الوظيفة مصالح المواطنين. وبهذا الشل  فهىي تتعلقّ بكيف 

يشلّ  عدم التركيّ الا داري، أ ي مساس بوحدة الدولة الس ياس ية التي تعتبر الركيّة لا الحكومية، ولهذا 

ن تطبيق اللاحصرية التي فرضت نفسها على الدول البس يطة بسب   ال ساس ية لقيام الدولة الموحدة. ا 

دارة شؤون البلاد س يما عندما يكون الا  عدم قدرة السلطة المر  قليم شاسعا ، لا تشلّ  أ يّ كزية التحكم با 

بوحدة الدولة طالما أ نّ ال مور تبقى محصورة بال مور الا دارية ولا علاقة لها بال مور الس ياس ية  مساس  

نّ والدفاعية والس ياسة الخارجية للدولة التي تبقى محصورة فقط بالسلطة المركزية. ناهيك عن أ  

السلطات الممنوحة للموظفين المحليين وما يصدر عنها من قرارات تبقى خاضعة للسلطة المركزية وتحت 

رقابتا من خلال رقابة هرمية تنتىي عند السلطة المركزية
(230)

 . 

 

 

 اللامركزية الا دارية -2

دارية عندما تصبح كامل الا دارةترافقها المركزية الس ياس ية تبيّن فيما س بق أ ن  تتفرع من مركز  مركزية ا 

تحت وطأ ة ازدياد المسؤوليات الاقتصادية لكن  منفرد وتخضع ا لى سلطة مركزية هي سلطة الحكومة.

والاجتماعية للدولة وخوفا  من خطر الا رهاق وفقدان التوازن والاختناق في حالة المركزية المتشددة 

                                                           
(229

 
 )

 .27مرجع سابق ص  –دخل إلى القانون الدستوري العام الم -أمين صليبا
(221

 
)
 .109مرجع سابق ص  -القانون الدستوري والمؤسسات السياسية -محمد طي 

(230
 

 )
 .10مرجع سابق ص  –المدخل إلى القانون الدستوري العام  -أمين صليبا
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مراكز اتخاذ القرارات لا س يما على ارتؤي اللجوء ا لى حلّ يعرف باللامركزية. واللامركزية تعني توزّع 

مس توى المسائل الا دارية ومنح هذه المراكز والهيئات التي تديرها قدرا  معينا  من الاس تقلالية ) تظهر 

خضاعها ا لى وصاية تمارسها هيئات وسطية تمثلّ السلطة المركزية عادة في طريقة التعيين( وا 
(231)

. 

دارة  اللامركزية الا دارية هي أ سلوب من أ سالي ف دارة المرافق العامة، وهي في المرحلة الوسط بين ا  ا 

دارة المرافق العامة نيابة عن  مركزية تمارسها الدولة بواسطة أ جهزتها، وبين ا شراك القطاع الخاص با 

 أ شخاص القانون العام.

ون واللامركزية سابقة في وجودها على التنظيم الس ياسي، وهي تقرر وفقا  للمباادئ الدسا تورية حاتى باد

نما تحتاج ا لى تنظيم تشريعي لتحديد ضاوابطها وأ طرهاا. لذا فاا ن اسا تخدام  جازة دس تورية ، ا  حاجة ا لى ا 

ذا اتساعت  أ سلوب اللامركزية هاو حاق لالدولة تسا تطيع اسا تخدام وتحدياد أ طاره كايفما تشااء, ولكان ا 

طاار القاانون اللامركزية الا دارية لتصل ا لى حدود اللامركزياة الس ياسا ية، هناا نكاون قاد خرجناا مان ا  

الا داري والتنظاايم الا داري لناادخل في شاال  الدولة والتنظاايم الساا ياسي والمؤسساااتي لاالدولة وهااو مجااال 

 القانون الدس توري ، أ و ما اصطلح على تسميته بالنظام الاتحادي أ و الفيدرالية.

 

دارة هي موضااوع ، وال ولى أ ي  الفيدراليااة فالفدراليااة نظااام حااكم، بعكااس اللامركزيااة الااتي هي نظااام ا 

داري بامتياز. وال ولى تهدف ا لى حل ا شكّليات ذات طاابع   س ياسي بامتياز، أ ما اللامركزية فهىي نظام ا 

 س ياسي ومؤسساتي، وأ ما الثانية فتدف ا لى تسهيل حصول المواطن على الخدمة.

انون العاام واللامركزية الا دارية بتعبير مبسط هي توزيع وظائف الدولة الادارية بينهاا وباين أ شاخاص القا

قليمية التي تتمتع بالشخصية المعنوية المس تقلة، على أ ن يكون لالدولة سالطة الا شراف والرقاباة  ال خرى الا 

دارتها المركزية على هذه ال شاخاص وعالى النحاو الذي يقارره القاانون، بصاورة تحفاظ  فقط عن طريق ا 

تمتاع هاذه السالطات بقساط مان التوازن بين اختصاصات السلطة المركزية والسلطات المحلياة، بحياث ت 

دارة شؤونها الذاتية وتس يير مرافقها المحلية العامة، مع الحرص على وحادة الدولة  الحرية والاس تقلال في ا 

 الس ياس ية.

قليمية على أ ساس جغرافي، بحيث يتمُّ تنظيم الجهااز الا داري في الدولة بشال    تقوم اللامركزية الا دارية الا 

قلايم مان يسمح بتعدد أ شخاصها الا د دارة شاؤون كل ا  قليماي، بمعانى أ ن يتخصاص في ا  ارية على أ ساس ا 

داري أ و  أ قاليم الدولة وعلى مس توى مصالحه، وبالنس بة لجميع ال فراد الذين يقيمون في هذا الا قليم، جهاز ا 

قليم ومعرفة باحتياجاته من الحكومة المركزية.  شخص معنوي عام أ كثر اتصالا  بهذا الا 

                                                           
(231

 
 )

 .11مرجع سابق ص  –القانون الدستوري والنظم السياسية  -أحمد سرحال
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كما ان اختيار الصورة الملائمة لللامركزياة الا دارياة لايس دارية ليست على صورة واحدة، واللامركزية الا  

من السهولة بمكّن، فهىي تطارح مشااكل عادة ومعقادة جادا ، ل نهاا يجا  أ ن تراعاي اعتباارات جغرافياة 

ياة تصاطدم وتاريخية واجتماعية وثقافية. ذلك أ ن تحديد التقس يمات الا دارية المناس بة ل غاراض الا دارة المحل 

 بمشكلات كثيرة على الصعيد الا داري، أ همها:

 .مشكلة تحديد الوحدات الا دارية التي تضمها الدولة 

  مشكلة تحديد مس تويات الوحدات الا دارية، وبعبارة أ خرى هل تكون على مسا توى واحاد أ و

 .على عدة مس تويات

 لطة المركزياة مان مشكلة تحديد أ نس  وضع للعلاقات بين الوحدات من جهاة وبينهاا وباين السا

 .جهة أ خرى

 

ذا كان النموذج الساري في معظم دول العالم هو باعتبار البلدية  النموذج الطبيعي والتجسا يد التنظيماي  وا 

لا أ ن اعتباارات ومقتضايات قليمياة، ا  خاصاة، أ وجبات في بعاض  والواقعي لصورة اللامركزية الا دارياة الا 

قااليم أ و الاولايات أ و المقاطعاات جازء أ سااسي في التنظايم المدن أ و المحافظات أ و ال   تكون  ال حيان أ ن

 الا داري اللامركزي.

 

نماا يكفاي أ ن ف دارة، لا تحتاج من حيث المبدأ  ا لى نص  دس توري  لتقريرهاا، ا  اللامركزية بما هي من نظام ا 

م بقانون، ومع ذلك  نقرأ  في بعض الدساتير العربية نصوصا  صريحة حاول حادود اللامركزياة الا   دارياة تنظَّ

المعتمدة، وقد وجدنا من خلال قراءة هذه النصاوص أ ن اللامركزياة في الدول العربياة قاد تراوحات باين 

ال قاااليم والمحافظااات والمقاطعااات اعااتماد الوحاادات الصااغيرة أ ي البلديااة، وصااولا  ا لى الوحاادات الكاابرى 

 اللامركزية الس ياس ية أ و الفدرالية.حتى ا لى أ و وال قضية والمناطق..  

 

أ غفل الدس تور اللبناني عن التعرض للامركزية الا دارية، أ و حتى التنظيم الا داري في أ ما في لبنان، فلقد  

عتماد اللامركزياة ك داة وفي الدولة،  غياب التفويض الدس توري الصريح، لا يعني أ ن المشترع لا يس تطيع ا 

 . للتنظيم الا داري

 1/1997الا دارياة والديمقراطياة، وذلك في حكماه رقموربط المجلس الدس توري اللبناني بين اللامركزياة 

قوام الديمقراطية يكون في مشاركة الشع  في سير الحياة العامة وفي ادارة الشاؤون الذي جاء فيه: "أ ن 
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العامة وأ يضاا  في احاترام الحقاوق والحاريات العاماة وينساح  ذلك عالى المسا توى المحالي كاما هاو عالى 

 المس توى الوطني.

اطية لا تأ خذ فقط وجها  س ياس يا  يقوم على مشاركة الشاع  في الحاكم عابر ممثلياه وفي ادارة فهذه الديمقر 

الشؤون الوطنية، ولكنها تأ خذ أ يضاا  وجهاا  اداريا  يقاوم عالى مشااركة الجماعاات المحلياة في ادارة شاؤونها 

دئيا  في لبناان، في الذاتية من خلال مجالس منتخبة تتولى هذه الشؤون. وأ ن الجماعاات المحلياة تتمثال مبا

ظل التشريع القائم حاليا ، في البلديات التي تعتبر ادارات محلياة تتمتاع بالشخصاية المعنوياة وبالاسا تقلال 

الذاتي، المالي والاداري، وتمارس صلاحياتها المحددة في القاانون تحات رقاباة ووصااية السالطة المركزياة، 

 وفيها يتجسد النظام الاداري اللامركزي".

اقع فا ن اللامركزية الا دارية في لبنان، هي تراث س بقت بوجودها التنظيمات الا دارية التابعة للسلطة وبالو 

، عندما أ نشأ  ابراهيم باشا مجلس شورى بيروت.  ثمَّ أ جااز لال  مديناة 1833اللبنانية. فهىي تعود للعام

ه مان الساكّن. أ ماا نسمة أ ن يكون لها دياوان بالدي يختاار رئيسا 2000أ و قرية يزيد عدد سكّنها عن 

 وقاد.  1864البلدية كمؤسسة للسلطة المحلية فذكرت بهذه التسامية للمارة ال ولى بالقاانون العاثماني لعاام

تاريخ  29قاانون الابلديات رقم اس تمر تواجد البلديات في عهدي الانتاداب، فالاسا تقلال حياث صادر 

التشرايع  يعادّ ، الذي 1977لعاامأ لغي مع صادور قاانون الابلديات  لذي ما لبث أ ن، ثا1963أ يار  29

دارة اللامركزية في لبنان،  على أ ساس البلدية التي تتمتاع وحادها دون ساائر المعتمد حتى الآن كتشريع للا 

قليمية المحلية بالشخصية المعنوية  .الوحدات الا 

وقااد أ ناط قااانون الاابلديات، بالمجااالس البلديااة صاالاحيات واسااعة جاادا  يمكاان ماان خلالهااا القااول بااأ ن 

عطاء حريات واسعة للهيئات المحلياة لايس ا للامركزية المعتمدة في لبنان هي لا مركزية موسعة تقوم على ا 

نماا أ يضاا  لمادى الاسا تقلال  بسب  عظم الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجاالس البلدياة فقاط وا 

دارة وتقرير شؤونها دون تدخل السلطة المركزياة. فقرارا تهاا تعتابر نافاذة فاورا  الذاتي الذي أ عطي لها في ا 

بمجرد صدورها عدا بعض القرارات الاتي تحتااج لمصاادقة سالطة الوصااية وهي محادود لايس مان شاانها 

 التضييق على حرية هذه المجالس واس تقلالها.

 
 

 الفقرة الثانية: الدولة الاتحادية أو الفدرالية
وذج أ كبر قوتين عالميتين الولايات المتحدة الدولة الاتحادية أ و الفدرالية أ هم أ شكّل الدول، تأ خذ بهذا النم

والاتحاد السوفياتي سابقا  ) روس يا حاليا (
 (232)

، وتعرّف أ نها دولة مركبة مؤلفة من عدة دول أ و 

                                                           
(232

 
 )
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اتحدت في كيان  واحد  لتحقيق أ هداف مشتركة، مع خضوع ال عضاء الداخلة في هذا الاتحاد دويلات 

لسلطة عليا مشتركة
(233)

.  

يجابيات الدولة الموحدة مع الحفاظ على  يس تدف التوجه الاتحادي أ و الفدرالي تحقيق الاس تفادة من ا 

التنوع. فالدولة الفيدرالية أ كثر عقلانية فهىي تزيل الحدود المزوة والمقيدة، كتعدد الجمارك والبريد والهاتف 

من  قع ما يحتمل أ ن يوالعملة ووسائط النقل، بالا ضافة ا لى أ نها يمكن أ ن تقوم وتضطلع بدور الحكم على

ف الدول التي تعيش على ومنازعات بين الوحدات المكونة للفيدرالية. حيث توافق هذا النظام مع ظر 

يحقق ف منها تضامنها الذاتي المميّ والحميم.  للّ   ، اس وأ ديان ولغات مختلفة ومتباينةأ راضيها شعوب وأ جن

قليات حكم   ما أ ن تتفكك الدولة بصورة واسعة مع احترام تقاليد تي  ذا لل  مثال  –ها وأ عرافها. وبخلافه فا 

ما أ ن تتحول ا لى دولة بس يطة تحت مراقبة  –ما حصل للاتحاد السوفياتي السابق ويوغسلافيا  وا 

ال قوياء
(234)

. 

 

 

 

 الفيدرالية الدولة نشأة أولًا: طرق

 اتحادها يكون ان ينبغي بحيث لها المكونة بين الوحدات الاتفاق الاتحادية على أ ساس مبدأ   الدولة تنشأ  

رادتها و رضاها من نابعا    ولايات أ و عدة في دولة اتحادية، وذلك من خلال انضمام المشترك في العيش ا 

 الاتحادية على لتؤلفّ الدولة ثانية تتوحد ، ثم الداخلية سلطاتها بعض عن منها كل يتنازل مس تقلة دول

 الاتحادية، المانيا سويسرا، المتحدة ال مريكية، أ مثلتا: الولايات ومن الاتحادي، الدس تور أ ساس

 دول بين اختياري بانضمام الاتحادية الدولة تنشأ   الطريقة هذه العربية المتحدة، بموج  والا مارات

 القائمة القومية بدافع الوحدة الطريقة هذه بموج  تنشأ   لفيدراليةا  الدول بعضها، واغل  مس تقلة ا لى

 أ و الس ياس ية أ و الاجتماعية أ و الاقتصادية المشتركة، المصالح أ و ، اريخوالت اللغة وحدة أ ساس على

  الدفاعية.

 اجتماعية من مشاكل سكّنها يعاني موحدة بس يطة دولة تفكك وقد تنشأ  الدولة الاتحادية من خلال

 البةالمط على شعبها فيعمل والثروات، والموارد الثقافات العادات، اللغة، كاختلاف واقتصادية وس ياس ية

 الدولة تقوم ثم الآخرين من تدخل دون مصيرها وتقرير المركزية الحكومة س يطرة عن تام باس تقلال

 ا لى البلاد تقس يم طريق عن اتحادية مركبة دولة ا لى وموحدة بس يطة دولة من شكلها بتحويل المعنية

                                                           
(233

 
 )

 .112مرجع سابق ص  -النظم السياسية -محمد كامل ليله
(232

 
 )

 .61مرجع سابق ص  –القانون الدستوري والنظم السياسية  -أحمد سرحال
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النظام الاتحادي وتبني أ قاليم أ و ولايات
(235)

 الاتحاد الطريقة: هبهذ نشأ ت التي الدول أ مثلة ومن  .

 العراق.– ال رجنتين – البرازيل – المكس يك – الهند – السابق السوفياتي

 

 الفيدرالية الدولة مبادئثانياً: 

نشاء دولة الفدراليةالاتحادية أ و الدولة  ، كما ذكرنا عبارة عن مجموعة من الدول أ و ال قاليم اتفقت على ا 

مس تقل يسمو على النظم الدس تورية للدول ال عضاء،  اتحادية فدرالية مركزية ذات نظام دس توري

والمشاركة الاس تقلال و الوحدة ترتكز على ثلاثة مبادئ هي: ولهذا فهىي 
 (236)

.  

ليها ترمي الاتحادية، والغاية التي الدولة عليه ترتكز الذي ال ول ال ساس تعتبر الوحدة :مبدأ  الوحدة  ا 

 في بوضوح الفكرة هذه وتظهر  .الدولة الجديدة لبناء راليةالفيد بفكرة تأ خذ عندما الدول أ و الولايات

 العلاقة طبيعة وفي والجنس ية والا قليم والجيش  الشع  وحدة الس ياسي من خلال  و القانوني التنظيم

، الاتحادية للدولة الخارجية الس ياسة في ال عضاء، وكذلك الولايات وحكومات المركزية الحكومة بين

الاتحادية  الدولة في بروز ، وكذلكالفدرالية الاتحادية للدولة الموحدة العليا يةالدس تور الهيئات فيو

 .الدولي الصعيد على واحدة كدولة

،  الدولية الشخصية وحدها الكّملة، وهي تملك الخارجية بالس يادةمنفردة تمتع فالدولة الاتحادية ت 

حق  ال عضاء للولايات غالبا   تحاديةالا الدساتير تدع لاوالولايات،  عن المسؤولية الدولية وتتحمل

علان سلطة او الدبلوماسي التمثيل برام أ و الحرب ا   العام الدولي يخاط  القانون لا و المعاهدات ا 

ذ  الولايات   .الدولية الشخصيةا منه ل ي ليسا 

  اغل ا لى واحد، فبالرجوع جان  من الانفصال على الولايات قدرة عدمأ يضا   الوحدة هذه مظاهر ومن

 الدول الانفصال، وتجابه احتمال الدولة الاتحادية، وتمنع كيان وحدة على تؤكد بأ نها الاتحادية نجد الدساتير

 ال مريكية، المتحدة الولايات فيفمثلا : الوطنية،  المشاعر على ذلك لتأ ثير بشدة الانفصال محاولات غالبا  

 شبت جرّاء ذلك  حربن  1861 في العام ادالاتح عن الجنوبية انفصالها كاروليناولاية  أ علنت عندما

 للدس تور وفقا بانه قرارها 1868 العام في الفدرالية العليا المحكمة في هذه القضية  الاهلية، وأ صدرت

 قابل للانفصال". غير الاتحاد يعتبر"

 

 عملي ذاتي، وتنظيم دس توري باس تقلال ال عضاء الولايات من ولاية كل أ ي أ ن تتمتعمبدأ  الاس تقلال: 

قرارها الاتحاد على  ديتقي  أ و س يطرة أ ية تقبل لا الولايات وحمايتا، وهذه عليها المحافظة ثم تثبيتا ومن و ا 
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الركن ف .واس تمرارها الاتحادية الدولة بقاء على للحفاظ الضرورية وفي الحدود قانوني بنص ا لا لاس تقلالها

 أ ن بها بمعنى الدس تورية الخاصة ية هيئاتهاالاتحاد للولايات تكون ، أ ن الاس تقلال هذا في ال ساسي

 تباشر دامت ما توجهها أ و تعزلها أ و أ ن تعينها تس تطيع لا بحيث المركزية الهيئات عن مس تقلة تكون

 ,الا دارة ,مجالات التشريع في بسلطات الفيدرالية الدولة ولايات الاس تقلال، وتتمتع لهذا وفقا اختصاصاتها

القضائية و والتنفيذية التشريعية الدس تورية هيئاتها طريق عن تباشرها القضاء، و
 (237)

فمبدأ   .

بقاء على دساتيرها الذاتية الموضوعية يعبّر نالاس تقلالية  ظريا  عن تلك الحقيقة تسمح للدول ال عضاء بالا 

  بحرية من قبل السلطة المؤسّسة فيها وعلى هيئاتها التشريعية والقضائية وحكوماتها الخاصة.

 

رادة تكوين في الدس تورية المساهمة الكيانات باعتبارها الولايات يقصد به أ ن: شاركةالم  مبدأ    الدولة ا 

عداد في لها المساهمة الاتحادية  بتعاون القول يمكن لا المشتركة، وبدونه المنفعة ذات الاتحادية القرارات ا 

نما ال عضاء ذا ا لا لا توجد الاتحادية فالدولة بخضوعها، وا   ممثليها بواسطة المشتركة عاتالجما ساهمت ا 

 الاتحادي هو الدس تور ا ن ا لى وقوانينها، استنادا قراراتها وبأ عداد الاتحادية في الدولة ال عضاء بتكوين

 الولايات مشاركة فان الذاتية للولايات والمصالح العامة المصلحة متطلبات بين دقيق توازن عن تعبير

 يج  الاتحادية والولايات الدولة بين تقوم التي العلاقة اخرى فان بعبارة أ و التوازن، لهذا تجس يدا يعتبر

عن  الولايات مشاركة خلال من يتحقق قد الذي ، الامر التبعية وليس أ ساس التعاون على تقوم ان

 وجود . فلا كل  الاتحاد  تلُزِم التي القرارات ا صدار وفي الاتحادية  السلطات في يمثلها من طريق

ذاللدولة الاتحادي  في و الاتحادية الهيئات تكوين في ممثليها عن طريق لها المكونة الجماعات تشارك لم ة ا 

 أ نها أ ساس على الاتحادية ولكن الدولة مواطني من مجموعة أ نها على أ ساس لا وذلك ." قراراتها صنع

البلاد حكم في يهاأ  ر  يسمع متميّة كيانات
(238)

ارسه الدولة هذه المشاركة نصبح أ مام تسلطّ تموبدون  . 

خلال هيئتين : مجلس الممثلين ومجلس هذه المشاركة من تتحقق و على الدول ال عضاء.  الاتحادية

الش يوخ. ففي داخل المجلس ال ول حيث يتمثل الشع  بنوّابه يشارك ال عضاء في وضع الس ياسة 

يلات بش يوخها تشارك الداخلية وتكوين المؤسسات العامّة المشتركة. وفي المجلس الثاني حيث تتمثل الدو 

على نمط واحد في كافة ليست  المشاركةوهذه  بمراقبتا.و هذه الدويلات في الس ياسة الخارجية الفيدرالية 

يختلف مداها وحجمها من دولة فيدرالية ا لى أ خرىالدول الاتحادية، حيث 
(239)

.   
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 .23 ص ، 2006 عمان  للنشر  الثقافة دار -الدستوري  والقانون السياسية النظم -علوان  الكريم عبد
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.21ص 1117 الجامعية المطبوعات دار  -للدولة العامة النظرية -فهمي زيد أبو مصطفى
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 والأقاليم الاتحادية الحكومة بين الاختصاصات ثالثاً: توزيع

 كل لان تبعية خضوع أ و علاقة ليست الولايات وسلطات الفدراليةالاتحادية  السلطات بين العلاقة ا ن

 القانونية العلاقات هذه تنظيم لذلك فان اختصاصها، نطاق في والاس تقلال بالس يادة تتمتع ولاية

 في تدخل التي المواضيع وتحديد الاختصاصات توزيع على قاعدة ال ساس ية بالدرجة تعتمد والس ياس ية

اهم  من الولايات وسلطات لفيدراليةالاتحادية وا السلطات بين الاختصاصات توزيع نطاقها، وكان

 التوزيع طريقة في بين الدول الموجود الاختلاف من بالرغم الاتحادية، الدساتير لها تتعرض التي المسائل

هىي لا تخرج عن ا حدى الطرق الآتيةف الاختصاصات، 
(240)

: 

 

 الولايات وسلطات الفيدرالية تالسلطا اختصاصات تحديد -1

الاتحادية  السلطات اختصاص في تدخل التي المسائل، الحصر سبيل على الاتحادي، الدس تور يحدد

 .الفيدرالي الدس تور صل  في للولايات التابعة السلطات اختصاص في تدخل التي تلك و الفدرالية،

ذ  ، صعوباتو  مخاطر من يتضمنه لما ال سلوب هذا الفقه وينتقد  في ووافيا   الدس تور دقيقا   كان مهماا 

 عندئذ التساؤل فيثار بالتنظيم قد تناولها المشرع يكن لم قضايا تس تجد أ ن فلابد الاختصاصات، تحديد

 صاحبة الصلاحية. السلطة عن

 

 الفيدرالية للسلطات تبقى ما وترك الولايات اختصاصات تحديد -2

فتكون معيّنة  الولايات اختصاصات أ ما غير محددة، الاتحادية هي عامة و  السلطات اختصاصاتتكون 

 الفدراليةالاتحادية  الدولة تنتجها قد التي المركزية الس ياسة مع تتفق الطريقة هذه ا ن ،على سبيل الحصر

 من الطريقة هذه عزّزت .جديدة مسائل اختصاصاتها في تدخل أ ن تس تطيع لا الولايات لان ذلك

 الولايات اختصاصات من قتضيِّ  بينما وتجعلها ال صل لفيدراليةاالاتحادية  السلطات اختصاصات

 فدراليةالاتحادية ال الحكومة تمنح بهذا الدس تور، وهي في عليها المنصوص لتنحصر في الاختصاصات 

 السلطة هذه تصبح أ ن معه يخشى الذي ال مر الولايات سلطات حساب والمركزية على القوة منا  مزيد

 . الاتحادية الدولة ويضتق في القوية سببا  

 

 للولايات تبقى وما الفيدرالية السلطات اختصاصات تحديد -3
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 اس تثناء، يتفق هي الفدراليةالاتحادية  السلطات واختصاصات ال صل هي الولايات اختصاصات تكون

 لمظهر تغلي  لفدرالية، ففيه ا الدولة فكرة فيها ولدت التي التاريخية الظروف مع الاسلوب هذا

 الدساتير معظم الطريقة أ خذت بهذه وقدة، فيدراليل ا السلطات تجاه للولايات الذاتي قلالالاس ت

بقاء في الولايات رغبة تلبي التي النموذجية الطريقة فيها رأ ت بعدماالاتحادية،   من قدر اكبر على الا 

ذالذاتي،  اس تقلالها قليمية  والحكومات المركزية الحكومة تكون أ ن الفيدرالي للنظام بالنس بة لا يكفي ا  الا 

ذا ما فيدرالية تكون لا الفيدرالية الدولة ان بل اختصاصها دائرة في منها كل مس تقلة  صلاحيات نتعيّ  ا 

قليمية الحكومات  السلطات توزيع طريقة تكون أ ن بل يج  المركزية للحكومة السلطات بقية وتركت الا 

 للحكومة صلاحياتال باقي تركتو  المركزية مةالحكو  تمارسها التي لصلاحياتا الدس تور في تحصى بطريقة

قليمية.  الا 

 

 اً: الدول العربية التي تصنّف كدولٍ اتحاديةرابع
تبنتّ ثلاثة دول  عربية في دساتيرها حتى الآن، للنظام الاتحادي الفدرالي، وهي الا مارات العربية 

 المتحدة والسودان والعراق.

 

دولة الا مارات العربية المتحدة، نظام الحكم الا تحادي، حيث : تعتمد دولة الا مارات العربية المتحدة -1

مارة، وعلاقتاا بالحكوماة  خصص الدس تور البابين السادس والسابع منه لتبيان صلاحيات كل ا 

الا تحادية. واللافت في الدس تور الا مارتي أ ن هذه الفدرالية هي أ قرب للامركزية الا دارياة بحياث 

ماارة في كل  يعتبر الاختصاص ال ساسي للحكومة الاتحادية، وتكون التشريعات الخاصة بال  ا 

ماان  122مااا لا تنفاارد فيااه الساالطات الاتحاديااة بموجاا  أ حااكّم المااادتين السااابقتين)المادة

   الدس تور(.

السودان  أ ن 2بالنظام الاتحادي حيث تنص المادة  تأ خذ جمهورية السودان :جمهورية السودان -2

ال على على أ ساس النظاام الاتحاادي، الذي يرسماه الدسا تور جمهورية اتحادية تحكم في سلطانها 

مركزا  قوميا  وأ طرا  ولائية، وتدار في قاعدتها الحكم المحالي وفاق القاانون، وذلك تأ ميناا  للمشااركة 

ويقسام الساودان ا لى   الشعبية والشورى والتعبئة، وتوفيرا  للعدالة في اقتسام السالطة والاثروة.

من  56الدس تور( يكون لل  ولاية وال  ينتخ  من الشع  )المادة من 108ولاية )المادة 26

  (.97مجلس للولاية منتخ  يتولى سلطة التشريع في الولاية )المادةوالدس تور( 
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الدولة العراقية وفقا  للمادة ال ولى من الدس تور هي دولة مس تقلة ذات سا يادة،  :العراقجمهورية  -3

وخصص الباب الراباع مان الدسا تور  ( ديمقراطي اتحادي. نظام الحكم فيها جمهوري نيابي )برلماني

كل ماا لم يانص علياه في الاتي تعتابر أ ن  110لاختصاصات السلطات الاتحادياة وخاتم بالماادة 

الاختصاصات الحصراية للسالطات الاتحادياة تكاون مان صالاحيات ال قااليم والمحافظاات غاير 

قليم، والصلاحية ال خرى المشتركة بين ا لحكومة الاتحادياة وال قااليم تكاون ال ولياة المنتظمة في ا 

قلايم هاو الوحادة المتكاون منهاا الدولة الا تحادياة و لقانون الا قليم في حالة الخلاف بيانهما.  يعتابر الا 

 العراقية، وخصص الفصل ال ول من الباب الخامس من الدس تور لتحديد سلطات ال قاليم.

قليم، حيث منحات أ ما الفصل الثاني من الباب الخامس فخصص للمحافظا ت التي لم تتنظم في ا 

دارة شؤونها  قليم الصلاحيات الا دارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ا  المحافظات التي لم تنتظم في ا 

يعاد المحاافظ الذي ينتخباه مجلاس كاما  على وفق مبدأ  اللامركزياة الا دارياة ويانظم ذلك بقاانون.

ظاة لممارساة صالاحياته المخاول بهاا مان قبال المجلاس. المحافظة الرئيس التنفيذي ال عالى في المحاف

وينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتما. وأ هم ماا في هاذا الدسا تور هاو ان  

مجلس المحافظة لا يخضع لس يطرة أ و ا شراف أ ي وزارة أ و أ ي جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالياة 

  (.118مس تقلة)المادة

 

 ادات الدولاتحالفقرة الثالثة: 
على اتحاد دولتين أ و أ كثر مع بقاء كل  منها مس تقلة عن ال خرى، وتنشأ  اد الدول يطلق تسمية اتح

اتحادات الدولة بموج  معاهدة بين هذه الدول تتولى هذه المعاهدة توزيع الصلاحيات بين هذه الدول، 

ذا كان هذا الاتحاد يتمتعّ بالشخصية القانونية الدولية وتبيّن ما ا 
(241)

، ويعرف التاريخ ثلاثة أ نواع من 

 الاتحاد الشخصي والاتحاد الفعلي.، التعاهدي تحادالااتحادات الدول: 

 

 

 الكونفدرالية  -الاتحاد التعاهدي   :أولًا 
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البعض، بموج  معاهدات  هااتحاد يتكون من عدد من الدول ذات الس يادة الكّملة، المرتبطة ببعض 

اد الذي تكون له أ جهزته لالها الخارجي والداخلي، بواسطة الاتح، وذلك لحفظ وصيانة اس تقدولية

  تمتع بسلطة خاصة على الدول ال عضاء، وليس على مواطني هذه الدول".التي ت الخاصة، 

 –عموما  معاهدة دولية  –الكونفدرالية بالاستناد ا لى تصّرف من طبيعة دولية  الاتحاد التعاهدي ينشأ  

مبدأ  انضمام بموج  تصّرف من طبيعة داخلية : الدس تور. ويرتكز على  بعكس الفيدرالية التي تقوم

دولتين أ و أ كثر في اتحاد وفقا  لمعاهدة توقع بين دول الذين قرّروا قيام هذا الاتحاد من أ جل قضايا 

محدّدة، دفاعية أ و اقتصادية، فمن دون معاهدة لا يقوم هذا الاتحاد ولذلك أ طلق عليه اسم الاتحاد 

نّ جلّ ما يترتّ  عن قيام هذا الا تحاد أ نهّ يحق للّ  دولة الاحتفاظ بس يادتها الكّملة التعاهدي . ا 

وبنظامها الس ياسي الذي قد يكون مختلفا  عن أ نظمة الدول ال خرى المنطوية في هذا الاتحاد
(242)

، بحيث 

فعلى نقيض  ،لدوليةباس تقلالها الداخلي بل وشخصيتا القانونية االمنضوية في هذا الاتحاد الدول تحتفظ 

" تعتبر الكونفدرالية " تأ لف دول. وعلى رأ س الكونفدرالية توجد واحدةالفيدرالية التي تعتبر " دولة 

هيئات مشتركة ولكنها جزئية محدودة لا تختص بأ كثر من تنظيم بعض الاغراض كتنس يق الشؤون 

ين هذه ال خيرة وحلّ الخلافات بينها الاقتصادية والثقافية بين الدول ال عضاء أ و تنظيم مسائل الدفاع ب

وبين الدول ال جنبية بالوسائل السلمية. وسلطاتها لا تتعدى تقرير الس ياسة العامّة للكونفدرالية حس  

ما قرّرته معاهدة الا نشاء. ولا تمتلك الوسائل التنفيذية المادية التي يمكن لها أ ن ترغم الدول ال عضاء 

جماع ال صوات تظل معطّلة ا لى حين موافقة الحكومات تنفيذ قراراتها. وهذه القرارا ن صدرت با  ت وا 

المعنية التي لها وحدها أ ن تضع القرارات المذكورة موضع التنفيذ. ناهيك عن الا قرار بحق كل دولة عضو 

ن لم تنصّ المعاهدة المنش ئة على ذلك صراحة بالانفصال عن الكونفدرالية وا 
(243)

ومن خلال مطالعة  .

ما تتحوّل ا لى دولة فه ، ر كثيرا  عمِّ تلا ادات التعاهدية في التاريخ يتبيّن أ ن هذه الاتحادات نماذج الاتح ىي ا 

ومن النماذج الدولية حول الاتحاد التعاهدي، نذكردثر. تنزول و تأ و اتحادية 
(244)

: 

معاهدة فيينا، ثّم تفكك هذا الاتحاد  بموج   1815الاتحاد الجرماني:   الذي أ نشئ في العام  -

بعد نشوب الحرب بين النمسا و بروس يا و انتصار هذه ال خيرة،  1866معاهدة براغ س نة في 

، ثم تحول ا لى دولة اتحادية 1868فحل مكّن هذا الاتحاد اتحاد دول أ لمانيا الشمالية س نة 

 التي انتصرت فيها بروس يا على فرنسا. 1871حرب العام فدرالية بزعامة بروس يا في أ عقاب 
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نتيجة تحالف ثلاثة عشر ولاية شمالية  لمواجهة ا نجلترا  1776كي: نشأ  في العام الاتحاد ال مير -

حيث تّم الاتفاق على والاس تقلال عنها. و بعد انتاء الحرب التحريرية غل  الاتجاه الاتحادي، 

( بعد أ ن وصل عدد الولايات 1787سبتمبر  17الدس تور الاتحادي )في مدينة فيلادلفيا، في 

 الاتحاد ا لى خمسين ولاية، تشل  ما يعرف الآن با "الولايات المتحدة ال مريكية".المنضمّة ا لى 

م(: بدأ ت بثلاث ولايات، ثم زاد عددها حتى 1848 – 1815الكونفدرالية السويسرية ) -

م تم التوصل ا لى دس تور يحول ذلك الاتحاد 1848ولاية سويسرية، وفي عام  23وصل ا لى 

 23منذ ذلك التاريخ، دولة سويسرا الفيدرالية، المكونة من ا لى الشل  الفيدرالي، فقامت، 

 ولاية، ومازالت قائمة كذلك حتى الآن.

المجموعة ال وروبية، واس تطاع تسمية تحت  1957الذي تأ سس في العام الاتحاد ال وروبي  -

ان يعتمد الوحدة النقدية )الاورو( ووضع دس تور الاتحاد  1999في مطلع عام 

هذا الدس تور  وأ بقى 2004تشرين ال ول  29روما بتاريخ  اهدة ال وروبي بموج  مع

ليه على اس تقلاليتا وس ياس تا الخارجية مع السعي الدائم ان تكون  لل ّ  دولة منضمة ا 

الس ياسات الخارجية للدول ال عضاء متوافقة مع الخطوط العريضة لس ياسة الاتحاد القائم. وال هم 

لمتمثلة باحتفاظ كل دولة من دول أ عضاء الاتحاد بموقعها من كل ذلك تلك الناحية القانونية ا

القانوني على صعيد القانون الدولي ) الس يادة الخارجية( وتحديدا  لجهة احتفاظها بعضويتا في 

ال مم المتحدة. وعلى صعيد الس يادة الداخلية تبقى الدول ال عضاء محتفظة بمقومات تلك الس يادة 

بير تمس بهذه الس يادة ا لا من خلال ما تحدده المعاهدة الموقعة بحيث لا يفرض الاتحاد أ ي تدا

لا نشاء الاتحاد
(245)

. 

دراج الاتحاد الذي قام بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتوكلية  - وفي الوطن العربي يمكن ا 

آذار  8اليمنية في  تحت شل  الكونفدرالية. فقد نص ميثاق التأ سيس على الشؤون  1958أ

ة وهي التي تتعلق بالس ياسة الخارجية والقوات المسلحة والس ياسة الاقتصادية والنقد المشترك

والتعليم والثقافة. وارتأ ى أ ن يشرف على تلك الشؤون مجلس أ على يشلّ  من رؤساء الدول 

ال عضاء الذين يتخذون قراراتهم بالا جماع. غير أ ن الاتحاد لم يدم كثيرا  فانتىى بتاريخ 

التي  1991أ يار  22اهدة ال خوة والتعاون الموقعة بين لبنان وسوريا فيمعو . 26/12/1961
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ت بعض المؤسسات المشتركة لا س يما المجلس ال على الذي يضم رؤساء الجمهورية والمجلس أ  أ نش

والحكومة في كل من الدولتين وأ مانة عامة له مركزها دمشق. وحيث يصار ا لى عقد اجتماعات 

لف الس ياسات والشؤون الداخلية والخارجية مكرسة بسلسلة دورية بقصد التنس يق في مخت

، ولا زالت هذه الاتفاقيات قائمة من الاتفاقات المكملة والمفصّلة لجميع أ وجه التعاون بين الدولتين

ن خفّ وجه هذه المعاهدات منذ العام   وحتى تاريخه. 2005من الناحية النظرية وا 

 

 الاتحاد الشخصي: ثانياً
الشخصي بين دولتين مس تقلتين أ و أ كثر يجمع بينهما شخص رئيس واحد. وعليه فهو لا ينشئ يقوم الاتحاد 

جية. ر دولة جديدة حيث تبقى الدول المؤلفة له مس تقلة تمام الاس تقلال من جميع النواحي الداخلية والخا

س تما على وبالطبع لا يمكن أ ن ننفي ما لوجود نفس الرئيس في رئاسة دولتين من تأ ثير في تنس يق س يا

حدى الدول  ال قل على الصعيد الخارجي. ولكن مثل هذا الوجود قد يقللّ من اهتمام رئيس الدولة با 

ال عضاء في الاتحاد أ و على ال قل يصرفه عن التفرّغ الكّمل لتس يير شؤون الدولة التي كان يرأ سها قبل 

 عودته لتولّي المقاليد في الدولة الثانية.

. ومن ال مثلة ، أ و بفعل الاس تعمارحصيلة قواعد التوارث الملكي أ و التزاوج ويعتبر الاتحاد الشخصي

التاريخية نذكر
(246)

: 

 .1385اتحاد ليتوانيا وبولونيا الناتج عن زواج الدوق الاكبر لاليسلاس والملكة أ دفيج عام  -

نكلترا وهانوفر ابتداء من عام  - نكلترا عرش الدولتين حتى عا 1714اتحاد ا  م حيث تولى ملك ا 

ذ انفصل الاتحاد نظرا  لمجيء الملكة فيكتوريا في بريطانيا وعدم سماح قانون التعاق  في  1838 ا 

 .هانوفر تولّي العرش من قبل النساء

لذات سب  انفصام  1880وانفصم عام  1815اتحاد هولندا واللكسمبورغ الذي بدا عام  -

نكلترا هانوفر، أ ي بعد مجيء الملكة ولهلمينا ا لى عر  ذ ش هولندااتحاد ا  لا يسمح دس تور  ، ا 

 تولي العرش.ب اللكسمبوغ للنساء 

ا لى س نة  1885الا تحاد الشخصي بين بلجيكّ و الكونغو الذي اس تمر قائما في الفترة من س نة  -

 في شخص الملك ليوبولد الثاني. 1908
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يطاليا و أ لبانيا س نة  - نتيجة احتلال ال ولى للثانية تحت ضغط من  1939اتحاد شخصي بين ا 

يمانويل. و اس تمر هذا الا تحاد أ ربع س نوات و نصف ا لى غاية  يطاليا في شخص ملكها فكتور ا  ا 

يطاليا في الحرب العالمية الثانية، حيث أ لغي هذا الا تحاد في تشرين ال و   .1943انهزام ا 

 

 

 الاتحاد الفعلي  :ثالثاً 
كثر لا س يما على المس توى العسكري أ و شتركة لدولتين أ و أ  الم قيقية الح جة نتيجة للحاالاتحاد الفعلي  نشأ  ي 

الدبلوماسي. ففي الحقل الدبلوماسي مثلا  يجعل الاتحاد المذكور من الس ياسات الخارجية للدول ال عضاء 

س ياسة واحدة تمثلّ من قبل هيئة واحدة لها شخصية قانونية دولية واحدة هي شخصية الاتحاد التي 

ولية لجميع الدول ال عضاء. فالمعاهدات الدولية ومختلف تذوب فيها مختلف الشخصيات القانونية الد

علان الحرب على الاتحاد أ و من قب  يشمل  التصرفات الخارجية لتلك الهيئة تلزم جميع الدول ال عضاء وا 

ومن أ مثلة الاتحاد الفعلي نذكر جميع هذه ال خيرة.
(247)

: 

 .1905ا لى عام  1814اتحاد السويد والنرويج من عام  -

الذي تمثل بقيام ثلاث وزارات  1918ا لى س نة  1867هنغاريا من س نة  –سا اتحاد النم  -

 خاصة كلفّت بتنس يق وتوحيد الشؤون الخارجية، الحربية والبحرية. 

تحاد الدانمرك وأ يسلندا من عام  -  .1944وحتى عام  1918ا 
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 الفصل الثاني:
 الدولة الحديثةفي  الدستور

 

وأ فضل وس يلة والشع ،  هيئة الحاكمةل أ ن الدولة تتميّّ بخصوصية العلاقة بين ال بينّا في الفصل ال و 

لتنظيم هذه العلاقة، أ ن تصاغ بموج  وثيقة مكتوبة تبيّن مضمون هذه العلاقة وحدود صلاحية 

العلاقة بين الدولة والقاعدة القانونية، أ ي بين الدولة والقانون، فلا تس تقيم السلطات، ومن هنا برزت 

م كافة الجوان  والقضايا والتصرفات المجتمعية،دو كما لا يتصور وجود قاعدة  لة بدون قواعد قانونية تنظِّ

لزام كافة مكوّناتها على اطاعة هذه القواعد قانونية الا في دولة تملك القدرة على ا 
(248)

 . 

وموضوع القانون  محورالدولة هي  تدفع ا لى اليقين بانوهذه العلاقة الوثيقة بين القانون والدولة، 

د تنظيم الحكم وطرق ممارس ته، بل يشمل أ يضا   الدس توري، فلا يتناول هذا القانون في أ حكّمه مجرَّ

القواعد ال ولية التي تس تمد الدولة منها عناصر بنيانها، مما يجعل القانون الدس توري في واقعه العملي هو 

قانون الدولة
(249)

  . 

 

يحكم ال نشطة القائمة في الدولة كافة، ولما كانت فكرة الدولة تقوم على  ل ن تنظيم الدول يحتاج ا لى قانون

ن هناك أ نشطة مختلفة بطبيعتا  أ ساس التمييّ بين الهيئة الحاكمة )الحكومة( وبين المواطنين، وهذا يعني ا 

ذا   قوانين عادية تحكم وتنظم وجدتفي الدولة قائمة على أ ساس الاختلاف والتمييّ بين الفئتين، وا 

قوانين غير عادية ومتميّة لتحكم نشاط الحكّم الذين ن باب أ ولى وجود النشاط العادي للمواطنين، فم
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يخضع لقواعد قانونية ذات خصوصية تتفق هم تكون لهم مكّنة غير عادية ومتميّة في الدولة، فنشاط 

نون الذي يضم هذه ي القاوطبيعة أ نشطة السلطة ومكّنتا ودورها في التنظيم العام للدولة ، وقد سمّ 

القواعد باسم الدس تور
 (250)

 ، فما هو الدس تور؟  

 

 

 

 

 

 المبحث الأول:
 ماهية القانون الدستوري

 

ليها، فمن باب أ ولى أ ن يكون لل  مجتمع  ذا كان لابد لل  مجتمع من قواعد قانونية ينصاع أ فراده ا  ا 

 س ياسي، قانون أ ساسي ينظم الحياة الدس تورية فيه. 

 

ت ه و من خلال البحث عن الحلول أ  ذه القواعد من خلال تراكمات وتجارب الدول وقد تولدَّ

للا شكّليات والصراعات القائمة، مع ال خذ بعين الاعتبار أ ن من غير الممكن تعميم النظريات 

ذ ما يصلح لدولة  ما ليس بالضرورة سينجح في دولة  أ خرى.   الدس تورية، ا 

 
 يالفقرة الأولى: تعريف القانون الدستور

القانون الدس توري هو فرع من فروع القانون الداخلي مث  مثل القانون المدني أ و القانون الجنائي، ولهاذا 

يقال أ يضا  القانون الدس توري الوضعي أ ي القانون الذي يعُنى بشرح القواعد القانونية التي تنظّم الحكوماة 

)بمعنى السلطات العامة(
 (251)

 . 

بر  مجموعة القواعد  الدس تور : لمعنى الس ياسي، بالدس تور لاز معنيين متمايزين تواتر الفقه الدس توري على ا 

التي تنظم علاقة الدولة بالفرد من الناحية الس ياس ية أ ي التي تحدد التنظيم السا ياسي في دولة ماا
(252)

 ،

مجموعة من القواعد ال ساسا ية الاتي تباين الطريقاة الاتي تماارس بهاا السالطة الس ياسا ية مان قبال أ و هو 
                                                           

(210)
 . 13، ص 1191 منشورات مركز البحوث القانونية بغداد -القانون الدستوري  -منذر الشاوي   

(211
 

)
 .161مرجع سابق  ص  -القانون الدستوري  -عبد الفتاح ساير 

(212
 

 )
 .22، ص1112، 1معارف، الاسكندرية، طسعد عصفور القانون الدستوري مقدمة في القانون الدستوري، دار ال
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ابضين عليهاالق
(253)

مجموعاة القواعاد القانونياة الاتي تتعلاق بنظاام الحاكم في ، لدسا تور: المعنى القاانوني، وبا

الدولة 
(254)

. 

 

لى جان  المعنى القانوني والس ياسي، نتعرّف على المعنى اللغوي للدس تور، ونبحث في معايير تمييّ  وا 

 .الدس تور عن غيره من القوانين

 

 المعنى اللغوي أولًا: 
تور كلمة فارس ية تعود جذورها ا لى اللغة البهلوية القديمة، وهي مكونة من دست ومعناها القاعادة، الدس  

و"ور" ومعناها صاح ، أ ي صاح  القاعدة، وتشير معاجم اللغة العربية ا لى أ ن كلمة )الدسا تور( ياراد 

قوانين الملك وضوابطه الدفتر الذي تجمع فيه ، وكان يطلق على بها القاعدة ال ساس ية التي يعمل بمقتضاها

لياه في كما أ و تكت  فيه أ سماء الجند و مرتباتهم  يطلق تعبير )الدس تور( على الوزير الكباير الذي يرجاع ا 

 .لا ذن أ و الترخيصوتس تخدم أ يضا  بمعنى: ا ،ال مور و المسائل المهمة والخطيرة

 

ول الصاادر في العاام عالى دسا تورهم ال  أ ول مان اسا تخدم مصاطلح دسا تور، وأ طلقوهاا العثمانيون كان 

الذي يتضمن القواعد الخاصة بنظاام الحاكم  وشاع اس تعمالها منذ ذلك الوقت للدلالة على القانون 1876

وفي ماارحلة لاحقااة أ هملاات اللغااة الفارساا ية كلمااة دساا تور، واس تعاضاات عنهااا بكلمااة"حقوق  في الدولة.

 أ ساسي"، أ ي القانون ال ساسي. 

 

لا بعد الحرب  ويبدو أ ن كلمة الدس تور بمعناها الراهن لم تس تعمل في ال قطار العربية على نطاق  واسع  ا 

العالمية ال ولى. للدلالة على الوثيقة القانونية الس ياس ية وال سمى في الدولة، أ و الا طار العام الذي يحدد 

د تطلعات الشع  م عمل السلطات فيها ويكفل حقوق ال فراد والجماعات ويجسِّ نظام الدولة وينظِّ
(255)

 .

نما اس تخدمت  لا أ ن بعض الدول العربية خرجت عن هذا المسار ولم تس تخدم مصطلح "دس تور" وا  ا 

 1925عام في الال ول الصادر ه دس تورمصطلح "القانون ال ساسي"، ومنها: العراق الذي أ طلق على 

تسمية القانون ال ساسي
(256)

ح وكذلك المملكة العربية السعودية التي تطلق على دس تورها مصطل، 
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)

 .21، صمرجع سابق منذر الشاوي، القانون الدستوري ،نظرية الدستور، 
(212

 
)

 . 1171منشأة المعارف الإسكندرية  :  -النظم السياسية و القانون الدستوري  -د. محسن خليل  
(211

 
  )

 .6ص  2002الطبعة الأولى -نشورات الحلبي الحقوقيةم -القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان -محمد المجذوب
(216)

 .1مرجع سابق ص –القانون الدستوري  -منذر الشاوي  
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"النظام ال ساسي للحكم في المملكة العربية السعودية"، وسلطنة عمان: "النظام ال ساسي لسلطنة 

 عمان"، وفلسطين: "القانون ال ساسي لدولة فلسطين".

 

( مش تقة من ال صل اللاتيني Constitution)الفرنس ية والانجليّية، فا ن كلمة وفي اللغتين 

(Constitutio Onis)  ماوتعني تأ سيس شيء
(257)

، أ و أ و الا نشاء أ و ال ساس، التأ سيس أ ي ،

 .التنظيم وهي المس تخدمة حاليا  للدلالة على دس تور الدولة في كافة الدول العالم

ن ا طلاق هذا المعنى اللغوي على القانون الدس توري، يجعل من هذا العلم علما  شاملا  يبحث في  ا 

الدولة، بحيث يشمل القانون الدس توري مجموعة  التكوين القانوني ل يةّ جماعة س ياس ية منظمة، بخاصة  

، القواعد التي تحدّد أ ساس الدولة وتكوينها وما يتصّل بها من موضوعات لا يتصوّر قيام الدولة بدونها

يم: السلطات العليا أ و الحاكمة، السلطات التابعة أ و التنفيذية، السلطات وهي موضوعات تتصل بتنظ

القضاء(، القانون المتعلق بتكوين عنصر الشع  أ ي قانون الجنس يةالمختصة بحسم المنازعات) اي 
(258)

 . 

ذ س يدخل ضمن موضوع القانون  لا أ ن ال خذ بهذا المعنى اللغوي يؤدي ا لى قل  مناهِ الدراسة، ا  ا 

 الدس توري كل ما يتعلق بالا دارة والقضاء والجنس ية باعتبارها تتعّلق بتكوين الدولة.

 

 

 في تعريف القانون الدستوريالمعيار الشكلي ثانياً: 
ص والممايّ الذي يتخاذه الخاا الشل "على أ ساس قانون الدس توري الشكلي في تعريف العيار يستند الم 

هذا القانون ، أ ي مظهره الخارجي وليس مضمونه ، وعلى أ ساس ا صداره أ و تعدي  من قبل جهة خاصة 

ى، وبموج  هذا المدلول يعرف الدس تور بأ نه ومميّة تختلف عن الجهة التي تصدر أ و تعدل القوانين ال خر 

مجموعة القواعد ال ساس ية المنظمة للدولة التي صادرت في شال  وثيقاة دسا تورية مان السالطة المختصاة 

بذلك
 (259)

مجموعة القواعد التي تنظمها الوثيقة المسماة بالدسا تور والاتي لا يمكان ان توضاع أ و :" أ و هو . 

جاراءات خاصاةتعادّ  لا بعاد اتبااع ا  تختلاف عان تالك الا جاراءات المتبعاة في وضاع وتعاديل القااوانين  ل ا 

العادية
(260)

 . 
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)
 .73مرجع سابق ص  –المدخل إلى القانون الدستوري العام  -أمين صليبا 

(219)
M. Prelot – Précit de Droit constitutionnel – 1948 p7. 

(211)
 .17، ص 1116تورية العامة ، د.عثمان خليل ، المبادئ الدس 

(260)
 .20، ص 1171د. ثروت بدوي ، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ،  
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يستندون ا لى الجان  الشكلي في تعاريفهم للدس تور، والجان  هذا التعريف، أ ن أ نصاره يتضح من 

ما أ ن يعني وثيقة خاصة يطلق عليها تسمية  أ ي كونهالشل  أ و المظهر الذي يتخذه الدس تور  :الشكلي ا 

  .الكيفية أ و الا جراءات التي تصدر أ و تعدل أ و يلغى بموجبها الدس تورو يعني ، أ  الدس تور 

عن القوانين العادية . أ ي انه وبموج  المعنى ال ول  متميّّا   ا  خاص شكلا  ، فا ن للدس تور  الحالتينوفي

ة دس تور ، للمدلول الشكلي فان الدس تور هو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الخاصة المسما

ولا تشمل أ ية  .القواعد الدس تورية محصورة في تلك الواردة في هذه الوثيقة تكونبهذا المعنى  بحس 

ذا كانت غير مدونة .  ذا كانت واردة في وثائق أ خرى أ و ا   قواعد أ خرى أ يا كان موضوعها ا 

 

ن الدس تور هو مجموعة القواعد الصاد رة بطريقة خاصة ومن قبل أ ما المعنى الآخر للمدلول الشكلي فيعني ا 

لغائها ا جراءات خاصة مختلفة عن الا جراءات المتبعة لهذه ال غراض  جهة خاصة وتحتاج لتعديلها أ و ا 

بالنس بة ا لى القوانين العادية وهو بهذا المعنى لا يشمل أ ية قواعد تكون صادرة بطرق عادية أ و يمكن 

لغائها بطرق عادية.  تعديلها أ و ا 

 تعريف القانون الدس توري على الجان  الشكلي، فيركِّزوا على ما احتوته الوثيقة يعتمد بعض الفقهاء في

ون لباقي القواعد ذات الصلة بموضوعات  دس تورية  غير مدونة  الدس تورية الرسمية من قواعد، وهم لا يقرُّ

 في متن الدس تور بأ ي قيمة  دس تورية  رسمية. 

 

يمتاز بالوضوح، وتطبيقه مرتبط بالوثيقة الدس تورية التي  وبالرغم من أ همية وواقعية هذا الاتجاه الذي

لا أ نه وجهت لها عدة انتقادات أ همها يسهل التعرف عليها، ا 
(261)

: 

ن نصوص الدس تور لا تعطي فكرة صحيحة عن حقيقة نظام الحكم في الدول، وكيفية سير  -1 ا 

الدس تور التنظيم الس ياسي فيها، وذلك ل ن الواقع أ ثبت أ ن هناك اختلاف بين نصوص 

والتطبيق العملي لهذه النصوص في الدولة. حيث يتزاحم في الدولة دس تور رسمي يتمثَّل 

 بالوثيقة القانونية، ودس تور فعلي يتمثَّل في الحياة الس ياس ية الواقعية.

يوجد دائما  بجان  القواعد وال حكّم المنصوص عنها في الدس تور قواعد وأ حكّم دس تورية  -2

، ، هذا عدا عن أ ن أ كثر من دولة ليس لها دس تور مكتوبأ خرى كالعرف الدس توري

الدس تور اقتصار تعريف الدس تور على المعنى الشكلي س يؤدي ا لى نفي وجود ولهذ فا ن 

في العديد من دول العالم ، وهي تلك الدول التي لا يوجد فيها دساتير مكتوبة ، والمثال 

                                                           
(261

 
)
 .137مرجع سابق  ص  -القانون الدستوري  -عبد الفتاح ساير 
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تورية ذات مصدر عرفي ، في حين ان ال هم على هذه الحالة ا نجلترا التي تحكمها قواعد دس  

الواقع والضرورات المبدئية لوجود الدس تور تقتضي أ ن يكون هناك دس تور في كل دولة 

وذلك لغرض بيان شل  الدولة وشل  نظام الحكم فيها وتنظيم العلاقات بين السلطات 

و كحد أ دنى مطلوب من التنظيم في الدولة، ويس توي هنا أ ن يكون الدس تور مكتوبا  أ  

 عرفيا .

دراجها ضمن الوثيقة   -3 هناك موضوعات تعد من صميم القانون الدس توري ولا يتم ا 

 يةلدس تورالاعتراف بالقيمة اا لى عدم يؤدي ال خذ بالمعيار الشكلي  ولهذا فا ن الدس تورية،

الوثيقة الدس تورية لا تتضمن كافة القواعد المرتبطة فالدس تور، بهذا مرتبطة قانونية لقواعد 

الدس تور والمتعلقة بتحديد نظام الحكم وكيفية ممارسة السلطة وغير ذلك من ات وضوعبم

القواعد المرتبطة بفكرة الدس تور، وان المدلول الشكلي يؤدي ا لى عدم اعتبارها قواعد 

نظم الانتخابات وال حزاب الس ياس ية : دس تورية ومثال ذلك
 (262)

. 

ضفاء صفة القاعدة الدس تورية ي ا لى كما أ ن ال خذ بالمعيار الشكلي لتعريف الدس تور يؤد -2 ا 

لا علاقة لها و ي.الدس تورعلى مواد تكون موضوعاتها بعيد عن المعنى المعطى للنص 

 والحكمة من وجود هذه القواعد في ،الدس تورية الشكلية بممارسة السلطة، نصفها بالقواعد

لى منزلة حماية تلك القواعد وذلك برفعها ا   صل  الوثيقة الدس تورية هي الرغبة في

لا  النصوص الدس تورية، بحيث يتعذر بعد العمل بالدس تور المساس لغاء أ و تعديلا ،ا  بها، ا 

كونها رّد وان هذه القواعد تعتبر دس تورية لمج.ذاته الدس توربها وفقا  بالطريقة التي يعدل 

ن هناك العديد من الدساتير تتضمن بين  داخلة ضمن الوثيقة الدس تورية ومثال ذلك ا 

مثل قضايا التوطين ورسم  :تتعلق بتنظيم أ مور بعيدة عن فكرة الدس تور نصوصا  ا قواعده

أ و قضايا البيئة وترتي  ال راضي والمياه الحدود المنصوص عنهما في الدس تور اللبناني، 

المنصوص عنها في  الدس تور والصيد وحماية الحيوانات وطرق ذبح الحيوان 

السويسري
(263)

. 

 

نتقادات، كان المعيار الشكلي عاجزا  بمفرده عن تقديم تعريف جامع مانع يحدد واستنادا  ا لى هذه الا

 المدلول الحقيقي للقانون الدس توري.

                                                           
(262 )

 . 20، ص 1166د.عبد الحميد متولي ، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، 
(263)

 p. Pacte& F.M. Soucramanien- Droit constitutionnel- Sirey 27 
e
 ed. 2008 p 63. 
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 المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوريثالثاً: 
يرتكز هذا المعيار على مضمون القاعدة ومدى صلتا بموضوعات ذات طبيعة دس تورية، وفقا  لهذا 

ن القانون الدس توري جميع القواعد التي لها علاقة بموضوع السلطة سواء جاءت في الوثيقة الاتجاه يتضم

 الدس تورية الرسمية المعتمدة لدى الدولة أ م في قواعد عرفية غير مدونة 

أ م قواعد تشريعية تصدر من البرلمان لتنظيم السلطة كقانون الانتخابات وقانون المجلس الدس توري، 

 مضمونعلى  فالمعيار الموضوعي يركزّلس النواب، وتنظيم أ عمال مجلس الوزراء...، والنظام الداخلي لمج

ن الدس تور وجد كقانون لينظم مسائل  ي،الدس تور ذي الطابع الدس تور ، أ ي المادة أ و الموضوع  ذ ا  ا 

 معينة ومحددة وذات خصوصية. 

 

ن يكاون عالى شال  وثيقاة وان وجوده لتحقيق هاذا الهادف لا يشاترط فياه أ ن يتخاذ شاكلا  معيناا  ك  

ذ يمكن أ ن يكون عرفيا   ، كما انه لا يشترط أ ن تصدر أ و مكتوبا   مكتوبة معينة يطلق عليها اسم الدس تور ا 

ا صادار القاوانين المعتمادة في شكلية أ و ا جراءات معينة تختلف عن تالك الشاكلية أ صول قواعده بموج  

لغائهاا، العادية، وكذلك ال مر بالنسا بة ا لى تعاديل هاذه القواعا  المرتبطاةهي الدسا تورية المواضايع فد أ و ا 

بالسلطة وتنظيم ممارس تا لعملها وعملية انتقال السلطة وتقس يم السالطة ا لى سالطات وتقسا يم المهاام فايما 

وعليااه  ،بينهااا عاالى أ ساااس الاختصاااص وتنظاايم العلاقااة بااين هااذه الساالطات وغااير ذلك ماان المسااائل

ذا كانت وبموج  هذا المدلول تعد القاعدة دس   ، أ يا  كان شل  هاذه ثل هذه الموضوعاتبم  مرتبطةتورية ا 

القاعدة
 (264)

.  

 

ذا قصرنا هذه  وبحس  هذا المعيار، فا ن من الصعوبة دراسة القانون الدس توري دراسة علمية شاملة، ا 

الدراسة على تفسير شكلياته واس تنباط معانيه من النصوص التي تعارف رجال القانون والس ياسة على 

يته بالدس تور، بل تتطل  هذه الدراسة اس ناد النص الدس توري ا لى الوسط الاجتماعي الذي تسم 

ذ بين الدولة ووسطها تفاعلا  دائما  وتداخلا  لا ينقطع في بايحيط بالدولة أ و  ل ح  ا لى الوسط الاجتماعي، ا 

مؤثراته وعوام  المتبادلة
(265)

 . 

مجموعة القواعد التي تحدد : القانون الدس توري بأ نهوقد استند أ غل  الفقه على هذا المعيار لتعريف 

طبيعة نظام الحكم في الدولة ، وتبين السلطات العامة فيها واختصاص كل منها وعلاقاتها مع بعضها 

                                                           
(

264
)  Georges Vedel - Cours de droit Constitutional et d’institutions Politiques, 1969, p. 54. 

(261
 

  )
 .22مرجع سابق ص  -مقدمة الأسس الاجتماعية للأوضاع الدستورية –الوسيط في القانون الدستوري العام  -ادمون رباط
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البعض، كما تبين حقوق ال فراد وحرياتهم وضمانات ممارسة هذه الحقوق
(266)

 سلطة مصدر هوو أ  . 

 وواجباتهم ال فراد وحريات لحقوق والمحدد السلطة، تجاه ال فراد لهؤلاء لىال و والضمانة رعاياها، تجاه الدولة

بداخلها تتحرك أ ن العامة السلطة تس تطيع التي العامة ال طر ويرسم
(267)

، وتشاد على أ ساس هذه 

القواعد جميع تلك الحقوق التي يتمتع بها أ فراد المجتمع في حياتهم العمومية حتى لا يتس نى ل حد الاخلال 

 أ و التعرض لها.  بها

 

التعريف السابق للقانون الدس توري ، يتبين أ ن المسائل التي ينظمها و يعتني في تحديد ومن خلال 

 أ حكّمها هي: 

يبين نظام الدولة الس ياسي ، ملكية أ م  جمهورية ، برلمانية أ م رئاس ية ، بسا يطة أ م اتحادياة ا  .  -

يتولى مهماة الحاكم وال سالوب الذي يجا  فيمن  يحدد الشروط ال ساس ية التي يج  أ ن تتوافرو 

تباعه لتعيين  نالهيئة الحاكمة. ا  كان الذي يحكم هو الملك، فالدس تور يحدد الشروط التي يجا   فا 

ولاياة العهاد أ و  وهاو يتضامن في هاذه الحاالة نظاام ،يكاون ملاكّ   حاتىما  أ ن تتوافر في شخص  

ذا كان الذي الاتي يجا  أ ن تتاوافر في  وطالشرا يحكم هو الارئيس، يحادد الدسا تور  الخلافة، وا 

 . المنص  وأ سلوب ترش يحه وانتخابه شخص ما لكي يتولى هذا

 مسا ئوليات الهيئاة الحاكماة بمعانى المهاام ال ساسا ية الاتي يتعاين عليهاا القياام بهاا يحدد الدس تور -

علان الحارب  الاتي  القواعاد موضحاا   ..كالحفاظ على سلامة الوطن والمواطن، عقد المعاهدات، ا 

تباعها للقياام بهاذه المسا ئوليات،  يج  هاذه  ياوضِ في ذات الوقات حادودو على الهيئة الحاكمة ا 

 . السلطات، بمعنى ما لا يج  أ ن تتعداه أ و تتخطاه عند قيامها بوظائفها

السالطة التشرايعية و السالطة التنفيذياة و  ،يبين السلطات العامة في الدولة السالطة القضاائية -

ذا كانت هذه السلطات منفصالة عان بعضاها أ م أ ن لال  يبين الهيئات التي تباشره ا، ويبين ما ا 

 سلطة منها الحق بالتدخل في نشاط السلطتين ال خيرتين و ما حدود هذا التدخل . 

 كل مؤسسة من هذه المؤسسات ووظائف كل منها طريقة تأ ليفعلى تحديد الدس تور يش تمل و  -

 هااذه المؤسسااات علاقااة فاايما بااينتحديااد ال، وكااذلك وأ سااس قيااام كل منهااا بهااذه الوظااائف

 .المواطنينو 

                                                           
(266

 
)
 .73ص  2011المؤسسة الحديثة للكتاب  –المدخل إلى القانون الدستوري العام   -أمين صليبا  

(267
 

 )
 .121ص  1111 -لبنان -المؤسسة الحديثة للكتاب -مفاهيم أساسية في علم السياسة -خضر خضر
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يحدد القانون الدس توري حقوق ال فاراد في الدولة، كاما يقارر الحاريات الاتي يتمتاع بهاا كل فارد.  -

الماذه  الدسا توري الداعاي ا لى التوفياق باين وبسب  العناية بحقوق وحريات الا نسان، ظهار 

  .الملوكالسلطة والحرية، والحدِّ من ا طلاق السلطة واستبدادية 

س ناد السلطة الس ياس ية، من أ جل  تجني  الابلد  - وسعى المذه  الدس توري ا لى تحديد أ نماط ا 

  أ ي تعسف أ و انفرادية في ممارسة السلطة.

كالتصااويت في الانتخااابات، أ داء  لهااذه الواجبااات موكيفيااة أ دائهاا واطنيناجبااات المااكااما يحاادد و  -

واطن الوقات يتضامن حاريات وحقاوق الماذات  الضرائ  ، التجنيد الا جباري، وغيرهاا ، وفى

لممارساة هاذه الحقاوق والحاريات كالحاق في الحيااة وال مان والاتملك، وحرياة  والضمانات اللازماة

بداء  .الرأ ي وغيرها التعبير وا 

يحدد المذه  الس ياسي الذي تعتنقه الدولة، والمذه  هو عبارة عن ال طروحات الس ياس ية  -

شتراكي، المذه  الليبرالي، المذه  الا سلامي..التي تتبناها الدولة، كالمذه  الا
(268)

المذه  ، 

 بتراث المتصلة والقيم المعتقدات من تنبثق التي ال فكّر ال ساس ية من مجموعة الس ياسي،

طار الحركة بذلك لترسم س يكون، وما كائن هو ما شاملة بصفة لتصور معين، حضاري  ا 

رة عن ال طروحات الس ياس ية الهادفة ا لى هو عباأ هدافها. ف  معالم وتحدد الس ياس ية الجماعية

تصحيح وبناء أ و تغيير الواقع الس ياسي، ويهدف ا لى تقديم المنهج ال كمل من أ جل تحقيق حياة 

س ياس ية أ فضل
(269)

  "الس ياسي المذه مصطلحي " والباحثين الكتاب من الكثير يس تعمل، و 

، الليبرالية الا يديولوجيةو  الماركس ية، الايديولوجية فيقال كمترادفين، "الايديولوجية"و

الا يديولوجية الا سلامية
(270)

. 

عليها نظاام الحاكم  يقصد بال سس التي يقوم : ال سس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولةيحددّ  -

ويهتدي بها في ممارساة نشااطه  في الدولة المبادئ ال ساس ية التي يتعين على نظام الحكم أ ن يلتزم

 .والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية  ،لة والحرية والمساواةالس ياسي في المجتمع كالعدا

 

لا أ نه لا يمكن الاس تغناء عن  بالرغم من أ همية المعيار الموضوعي في تحديد ميدان القانون الدس توري، ا 

تساعد هذه المعايير، في معرفة الفارق ما بين الدس تور والقانون المعيار الشكلي في تحديد الدس تور، و 

                                                           
(269

 
 )

 .32ص  2011-2010-كلية الإعلام والتوثيق  –الجامعة اللبنانية  –مدخل إلى علم السياسية   -عصام إسماعيل
(261

 
 )

 .12هـ ص 1219الطبعة السادسة –المذهب السياسي في الإسلام  -صدر الدين القابنجي
(270

 
  )

.27ص  ، 1111 للنشر الجديدة الجامعة دار الإسكندرية، السياسية، النظم -ثابت عادل
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نه كما ظهر الدس توري،  فمن الناحية المادية فا نهما يعنيان نظام الحكم في الدولة، أ ما من الناحية الشكلية فا 

 معنا فا ن الدس تور هو جزء من القانون الدس توري.

 

 

 وصلته بالنظام السياسي الفقرة الثانية: ظهور القانون الدستوري
فكارة  وفي وقت  معين، ولهذا ترافقات موضوع القانون الدس توري هو نظام الحكم في مجتمع  س ياسي  معين

حيث ورغم قدم فكرة الدس تور،  الدس تور مع نشأ ة الدولة وكانت معاصرة لقيام أ ي مجتمع س ياسي منظم،

شااارة في كتاااب  كان فلاسافة اليااونان أ ول ماان تناااول مصااطلح الدسا تور بالماادلول الساا ياسي، ذ نجااد ا  ا 

بة الزمنية البعيدة، عندما ضمَّن كتابه عملية مقارناة أ رسطو :" الس ياسة"، ا لى وجود دساتير في تلك الحق 

دس تورا  من دساتير هذه المدن 158لا 
(271)

. 

 

لا أ ن  ذا كاناات بدايااة اساا تخدام مصااطلح الدساا تور كمفهااوم ساا ياسي قااد باادأ ت في اليااونان القديمااة، ا  وا 

الديمقراطاي  الاس تخدام الحديث والمعاصر لهذا المصطلح قد ارتبط بنظريات العقد الاجتماعاي والتطاور

 الذي بدأ  في أ وروبا.

 
 أولًا: بداية العصر الدستور ي

لنتيجاة الصرااع في كل مارحلة  عابر العدياد مان المراحال ، وتبعاا   الدس تور كمفهوم س ياسي قانونيتطوّر 

ظهور القانون الدس توري مرتبطا  بظاهرة الدساتير المكتوباة، صر ، وكان اعوصولا ا لى مرحلة الدس تور الم

، كّن تنظيم السلطة الس ياس ية في أ غل  دول العالم خاضعا  للقواعد العرفياةفالقرن الثامن عشر أ ما قبل 

 . أ و لنصوص  متفرّقة

ذلك في   تالىثمّ  ،1776دس تور مقاطعة فرجينيا مان أ قادم الدسااتير المكتوباة ويعاود تاريخاه للعاام  دُّ يع

در الدس تور الاتحاادي للاولايات ص 1787عام الوفي  دس تور الاتحاد التعاهدي، صدور 1781عام ال

 1824ودسا تور المكسا يك في العاام   1818، ثّم صدر دسا تور التشا يلي في العاام ال مريكية المتحدة

وكانا مشااابهين لدساا تور الااولايات المتحاادة ال ميركيااة، واقتاادت العديااد ماان الدول ال وروبيااة بالتجربااة 

عالان حقاوق الا نساان كان، و 1791عاام في الفرنساا أ ول دسا تور مكتاوب ال ميركية، فأ قرت   سا بقه ا 

 . 1789 شهر أآب من العاموالمواطن الذي صدقت عليه الجمعية الوطنية في 
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 .29 مدخل إلى علم السياسية المصدر نفسه ص -عصام إسماعيل 
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، تبعتا  الدولة 1861وفي العالم الا سلامي، كانت تونس هي الس بّاقة في وضعِ أ ول دس تور لها في العام 

يران أ ول1881، ثم مصر في العام 1876العثمانية في العام   1906دس تور  لها في العام  ، ووضعت ا 

وسّمي بدس تور المشروطية
(272)

 . 

 

الحديثة، نتيجة لرواج ال فكّر الديمقراطية والحركات  من خصائص الدولة أ صبحت الدساتير المكتوبةثّم 

 ور فكرة العقد الاجتماعي، ومبدأ  الفصل بينبعد تبلنادت بمبدأ  الس يادة الشعبية، و  الس ياس ية التي

الدول، فصدر  ه المزايا العديدة انتقلت فكرة الدساتير المكتوبة ا لى العديد منالسلطات، أ مام هذ

واليونان  1812واس بانيا ، 1809 في العامدس تور السويد ، و5885لعام في االدستور الروسي 

 .1889دس تور اليابان لعام  و، 1831والنرويج وبلجيكّ  1822

 

في اس تعمال  تير المكتوبة كنتيجة منطقية للحد من التعسفالحرب العالمية ال ولى، زاد انتشار الدسا وبعد

، 1920 في اول تشرين ال ولالنمسا  ، ودس تور1918 الجديد في تموز السلطة فصدر دس تور روس يا 

1924في العام دس تور تركيا و 
 (273)

. 

 

الدس توري،  ومع ظهور الدساتير المكتوبة، برزت مادة جديدة في ميدان العلوم القانونية هي مادة القانون

وكانت تسمى بداية القانون الس ياسي، ثّم استبدلت بالقانون الدس توري لسب  أ ن كلمة قانون وكلمة 

س ياسة لا يتلاءمان، ولكون هذه المادة تعالج بالدرجة ال ولى بموضوعات مدرجة في متن دس تور  

 مس تقل، كان هذا مكتوب هو أ سمى القوانين في الدولة، وقبل تكريس مادة القانون الدس توري كعلم  

( Droit publicالقانون مندمجا  مع القانون الا داري ويدرّسا معا  تحت تسمية القانون العام )
(274)

  . 

بدأ ت الجامعات عندما أ واخر القرن الثامن عشر دخلت مادة القانون الدس توري في التعليم الجامعي في 

 ، 1797عام ال الايطالية في تدريس مادة القانون الدس توري وبالضبط في

، يومها اقتصر 1834للقانون الدس توري في العام  مقرّرول أ   (فرنساكلية حقوق باريس )في أ نشئ و 

القانون الدس توري على شرح وتعليم الدس تور، ونشر ال فكّر الليبرالية والنظام النيابي الذي تأ ثرت به 
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 )

 .12ص  2009مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي  –دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية  –علي كرّيم  
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 )

 .93ص  1196مطبعة جامعة بغداد  -الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة   -حسان العاني 
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)
 .126مرجع سابق  ص  -القانون الدستوري  -عبد الفتاح ساير 



عصام نعمة إسماعيل                             محاضرات في القانون الدستوري العام       
 

 115 

، ليعاد مرّة أ خرى في العام 1852وبسب  موضوعات هذا المقرر أ لغي في العام فرنسا في تلك الحقبة. 

 . 1889وفي قسم الليسانس في العام  1882في قسم الدكتوراه في العام 

 

وهذا ما انعكس على تعريف القانون الدس توري، بأ نه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد السلطات 

ذ لا تقرُّ هذه المدرسة بوجود لا في  العامة وحقوق ال فراد في ظل نظام نيابي حر، ا  القانون الدس توري ا 

لقد ظل النظام النيابي الحر. وكان شعار هذه المدرسة لا حرية بدون دس تور ولا دس تور بدون حرية. و 

أ ثَّر هذا الارتباط بين فلسفة ال نوار والدس تور المكتوب، في ظهور الدساتير المكتوبة وانتشارها في 

معظم دول العالم
(275)

. 

 

ة توس يع مواد القانون الدس توري، فلم يعد مقتصرا  على  مجرد شرح لنصوص في مرحلة ثانية، بدأ ت عملي

ذ أ ن تطور ال وضاع الس ياس ية في القرن العشرين، بيَّنت أ نه لا يمكن حصر مادة  الدس تور المكتوب. ا 

 القانون الدس توري بشرح وثيقة الدس تور. 

 
 النظام السياسيو القانون الدستوريثانياً: الصلة بين 

و مجموعة العناصر المادية وغير المادية التي تترابط ترابطا  يجعلها تؤلف كلا  منتظما ، فتنشأ  وحدة النظام ه

متتابعة بين أ جزائه وتلد حركة كل جزء من حركة الجزء الذي س بقه )كنظام دوران الرض حول 

الشمس(، والنظام الس ياسي بأ بسط تعريف  له هو أ نه نمط الحكم الذي يخضع له بلد ما
(276)

، وأ دى ربط 

النظام الس ياسي بكيفية ممارسة الحكم في الدولة، ا لى القول بوجود ترادف بين النظام الس ياسي والقانون 

 الدس توري. 

 

فالمدرسة الدس تورية تعتبر النظام الس ياسي بأ نه المؤسسات الس ياس ية وبالذات الحكومة الموجودة في 

يذية والقضائية. ساد هذا المعنى للنظام الس ياسي في مجتمع  معين أ ي السلطات الثلاث التشريعية والتنف 

ظل الدولة الحارسة حيث لم تكن دراسة النظم الاجتماعية والاقتصادية للدولة ضرورية لمعرفة نظامها 

ع دور الدولة أ صبح للنظام الس ياسي مدلولا  واسعا ، بحيث لم يعد يقتصر على تبيان  الس ياسي، ومع توسُّ

نما لا بد أ ن تكون هذه الدراسة شاملة شل  الحكم فيه من خلا ل القواعد الدس تورية المطبقة، وا 
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  )

مرجع سابق ص  -مقدمة الأسس الاجتماعية للأوضاع الدستورية –الوسيط في القانون الدستوري العام  -ادمون رباط

201. 
(276)

 .1201ص  1116منشورات مجد  -ترجمة منصور القاضي -المعجم الدستوري –أيف ميني  -أوليفيه دوهاميل
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للفلسفات الاجتماعية والاقتصادية والس ياس ية من ناحية تأ ثيرها على القوى الس ياس ية في مباشرتها 

 لمهامها.

 

فالنظام الس ياسي هو نظام الحكم وما يحيط به من ظروف فلسفية وواقعية
(277)

. فهو حكم وتنس يق، أ و 

ن من  منظومة و ه المؤسسات الفاعلة في المجتمع مجموع كبرى تتكوَّ
(278)

.  

 

تبرز من التعريفات المقدمة للنظام الس ياسي بأ نه التجس يد الكلي للظاهرة الس ياس ية في المجتمع، وأ ن 

المؤسسات والبنيات والسلوكيات والعلاقات هي كلها مقومات له، يركِّز هذا التعريف على وظيفة 

 ن خلاله كونه الجامع والمكيِّف للوظائف ال خرى التي تتفرع عنه. النظام، م

نما هي  والدولة في مفهوم علم الس ياسة ليست المؤسسات في حالة السكون أ و معزولة عن الخارج، وا 

فعالية الفئات الاجتماعية التي تعمل في هذه المؤسسات، والدس تور ليس مجرد مواد وأ حكّم، لكنه 

ها.  فعاليات الفئات ذات  المصلحة التي تضع هذا الدس تور وتطبق مواده أ و تغيّرِ

 

لذلك يوصف النظام الس ياسي بأ نه مجموع  العمليات والفعاليات الس ياس ية التي تقوم فيه، بحيث لا يمكن 

فهم النظام الس ياسي من دون فهم هذه العمليات. فالنظام الس ياسي هو نظام في حالة الحركة 

اس ته في حالة السكون والجمودوالانتظام، ولا يمكن در 
(279)

. 

  

ويرجع السب  في ذلك ا لى أ ن النصوص الدس تورية لا تطبَّق بشل   جامد، وفي بعض ال حيان يسعى 

المؤتمنون على تطبيق الدس تور ا لى التحلل منه أ و الخروج عليه، ولذلك انتشرت ظاهرة الاختلاف ما 

 وري المكتوب. بين النظام الس ياسي المطبَّق فعليا  والنص الدس ت

وما يدعم هذا الرأ ي بأ ن التشابه الموجود بل النقل الحرفي للنصوص الدس تورية المطبّقة في دولة واقرارها 

 في دولة  ثانية، لم يؤدِ ا لى تشابه النظم الس ياس ية المطبَّقة. 
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 )

وأيضاً:  -11ص 1119دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية  -النظم السياسية والقانون الدستوري –حسين عثمان  

 .21ص 2003النظم السياسية، منشأة المعارف الاسكندرية  -ابراهيم شيحا
(279 )

 .13ص  1196مطبعة جامعة بغداد  –الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة  –حسان العاني 
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 )

 .61مرجع سابق ص –مدخل إلى علم السياسة   -حسن صعب  
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كية الصادر في فمثلا  ا ن غالبية دول أ ميركا اللاتينية نقلت دساتيرها عن دس تور الولايات المتحدة ال مير 

، لكن هذا النقل لم يجعل ال نظمة الس ياس ية متشابهة أ يضا  فيما بين هذه الدولة، فالولايات 1787العام 

المتحدة نظامها ديمقراطي جمهوري مس تقر، يقوم على مبدأ  تداول السلطة، ولم تشهد أ ي انقلاب أ و 

ن الانقلابات العسكرية والتجديد المس تمر  انتقال غير سلمي للسلطة، بينما في دول أ ميركا اللاتينية فا 

لفترات تولي الرئيس زمام الحكم، يجعل هذه ال نظمة أ ش به بالديكتاتوريات منها بال نظمة الديمقراطية 

الرئاس ية
(280)

 . 

لا  أ ن النظام الس ياسي اللبناني  وكذلك الحال في لبنان حيث اقتبس لبنان دس توره من عدة مصادر ا 

نظمة ا  لتي اقتبس منها.مغاير كليا  لل 

ويقتضي عدم الخلط بين النظام الس ياسي كما شرحناه والنظام الدس توري، فال خير، أ ي النظام 

الدس توري يقصد به السعي ا لى ضمان خضوع السلطة للدس تور، ويسمى أ يضا  بالحكومة الدس تورية في 

 الدولة. 

 

 : الدولة أ ن تكونيشترط  لا ضفاء صفة النظام الدس توري على النظام الس ياسي فيبحيث 

 الحكومة خاضعة لقواعد قانونية دس تورية أ على منها ولا يجوز لها التحلل منها والخروج عليها -

بدأ  الفصل أ ن تكون الحكومة مقيدّة، تمارس كل سلطة من السلطات الثلاث وظائفها وفقا  لم  -

 بين السلطات، 

 الدس تور، بمعنى أ ن يكون أ ن تكون الحكومة قانونية أ ي منشاة بصورة متوافقة مع أ حكّم  -

، ويمارس صلاحياته المقررة في الدس تور، وأ ما الحكومة الواقعية من قبل الشع  ا  البرلمان منتخب

أ و الفعلية التي تأ تي خلافا  ل حكّم الدس تور، أ و تحكم خلافا  لما يفرضه الدس تور، ففي هذه 

الحالات لا يوصف النظام بأ نه نظام دس توري
(281).

 

 

الدس تورية ليست مواقع سلطة، ولا مكّن تسلط، بل هي فعل مسؤولية وممارسة  ن المؤسساتل  

ن انعدام هذا ال خير لا  وطنية. وبهذا نخلص ا لى أ ن القانون الدس توري أ وسع من النظام الدس توري، وا 

ذا كان  لا أ ن الممارسة يؤثر ولا يحول دون وجود ال ول. فا  ل غل  الدول دس تور في مفهومه الشكلي ا 

ختلال بين النصوص الاوهو ما تسب  في ، س ية لم تكن في كل ال حوال متماش ية مع الدس تورالس يا
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.2ص  -، لا ناشر2007طبعة العام  -النظم السياسية في العالم المعاصر -سعاد الشرقاوي
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)
 .171مرجع سابق  ص  -القانون الدستوري  -عبد الفتاح ساير 
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ن كان هذا الاختلال ليس من ذات الطبيعة الواحدة والدرجة  الدس تورية والممارسات الس ياس ية، وا 

 وال ثر في كل ال نظمة.

 

ذا كان رسميا، مثلما هو في الدس تور، كان ن أ ي نظام لاس يما ا  دائما له معنى اجتماعي لكونه  ومن هنا فا 

 تعبيرا عن علاقات قوى موجودة ضمن نظام س ياسي في مرحلة معينة، 

ذا كانت كل قاعدة دس تورية تحمل في طياتها فكرتها المضادة.  ال مر الذي يدفعنا ا لى التساؤل حول ما ا 

ذا كان الدس تور في النهاية هو أ داة للدعاية داخ  للنظام،  وخارجيا   ليا  وهو ما يطرح تساؤلا  حول ما ا 

أ كثر من كونه ذو معنى اجتماعي  ال مر الذي قد يؤدي ا لى أ ن يصبح الدس تور يحمل معنى شعاريا  

 س ياسي.

 

 ثالثاً: الاتجاهات الإيديولوجية للدساتير العصرية
للعمال  ا  ا أ ساسا، الذيان أ صابححرياة الفارد وضرورة السالطةتسعى الدساتير الحديثاة ا لى التوفياق باين 

ذا كان ، وقد ياسي في المجتمعالس   أ ثير التساؤل حول موقف القانون الدس توري مان هاذا الموضاوع, وماا ا 

 .يتولى تنظيم السلطة, أ م تنظيم الحرية, أ م أ نه يتولى تنظيم ال مرين معا  ؟

  

في الا جابة على هذا التساؤل يمكن التمييّ بين ثلاثة اتجاهات مختلفة
(282)

: 
 

 :)الدساتير الحرّة(تنظيم الحرية القانون الدس توري وس يلة ل  -1

حياث سااد الاعتقااد  ،الربط بين القانون الدس توري والنظام الديمقراطاي الحار تركزّ هذه النظرية على 

لا يكفاي للقاول بوجاود الدسا تور أ ن يتضامن القواعاد المنظماة للسالطة فاأ ن الدس تور يرتبط بمضامونه, ب

نما يج  أ ن يتضمن فضلا   عن ذلك القواعد التي تكفل حريات ال فراد وتصاون  الس ياس ية في الدولة , وا 

هذا الربط من جان  الفقه التقليدي بين الدس تور والنظام الديمقراطي الحار لم ياأ تِ مان فاراغ, و حقوقهم 

نما يستند في أ ساسه ا لى موجة الحركات الدس تورية التي انتشرت في بدايات القرن الثامن عاش, وقاد  وا 

ا أ قدم الدساتير المكتوبة ا الذي وضع عالى  1787تور ال مريكي الصادر س نة استند هذا الفقه ا لى الدس  

ظهرت بمناس بة النظاام الحار الذي قاام في فرنساا وناصّ عليهاا  كما ،أ ساس فلسفة المذه  الفردي الحر 

علان حقوق الا نسان والمواطن الفرنسيا لعاام  مناه، أ ن كل مجتماع لا  16حياث جااء في الماادة  1789ا 
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ل فراد ال ساس ية مكفولة، ولا مبدأ  فصل السلطات مقررا ، هو مجتماع لا دسا تور لهاتكون حقوق 
(283)

. 

لا النظام الحر، واقترنت هذه الفكرة توسادت فكرة أ ن القانون الدس توري لا ي  صوّر أ ن يكون موضوعه ا 

ة حقاوق حارّا  يسا تدف حمايا ا  بالدس تور، فأ صبح المقصود بالدس تور الوثيقة التي تتضمّن نظاما  س ياسا ي

آخارون شرط أ ن  ال فراد ال ساس ية وحرياتاه العاماة ويقاوم عالى أ سااس المباادئ الديمقراطياة، وأ ضااف أ

رادة الشع  الحرة والصريحة يكون الدس تور مقررا  با 
(284)

وبالنس بة لعلاقة ال فراد بالدولة من الناحيتين  .

اصبحوا ماواطنين في الدولة وليساوا القانونية والس ياس ية نجدها تقوم على رابطة الجنس ية، كما أ ن ال فراد 

رعايا للحاكم حتى ولو كان ملكّ  
(285)

. 

 

لا في الدول التي تؤمن بفلسفة ومبادئ المذه  الفردي الحر, ويقوم الحكم فيهاا عالى  فالدس تور لا يوجد ا 

أ سس ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات الفردية , وبالتالي ينتفاي وجاود الدسا تور تماماا  في الدول ذات 

فالدول التي تحكم حكما  مطلقا  لا دساتير لها، ل ن الدساتير أ داة تنظيم الحرياة،  الحكم المطلق أ و الشمولي.

 وفي دول الحكم المطلق لا حرّية حقيقية للشع .

 

 : القانون الدس توري أ داة لتنظيم السلطة  -2

ن  لقانون لى التضييق ميدان ا، يؤدي ا  وجود دس تور خارج البلاد ذات النظام الديمقراطي النيابيانكّر  ا 

يرى أ ن كل دولة ينطبق عليها شروط قيام الدولة لابدّ وأ ن يكون لها ظهر اتجاه فقهىي  , ولهذايالدس تور

 ، طالماا أ ناهكانت الفلسفة الاتي تادين بهاا  حتما  وبالضرورة دس تور أ يا  كانت طبيعة نظام الحكم فيها , وأ يا  

 .لطات العامة , وكيفية تكوينها , واختصاصاتها , وعلاقاتها ببعضها, ويبين السالدولة يحدد نظام الحكم في

المتعلاّق القاانون  هاوأ ي  القانون الدس توري يج  أ ن يعرّف ك سالوب يتعلاق بفان أ و بتنظايم السالطة,ف

يوجد القانون وبحس  هذا الاتجاه  ،وانتقالها ة السلطة د كيفية ممارسدّ تأ سيس السلطة الس ياس ية , ويحب 

فالدسا تور ماتلازم ماع  في دول النظام الديمقراطي , وفي دول الحكم المطلق على حد ساواء. ،الدس توري

قيام المجتمع الس ياسي، أ و بعبارة أ خرى أ ن الدساتير قديمة قدم المجتماع السا ياسي نفساه، ولايس كاما يقاول 

ذ يوجاد لالّ  دولة وبصافة  دائماة وفي  كل العصاور البعض بأ ن الدساتير من خصائص الدولة الحديثاة،  ا 

دس تور، وليس أ كاثر مخالفاة للحقيقاة ولا أ بلاغ مان الخطاأ  مان الارأ ي الساائد المنتشرا القائال أ ن وجاود 
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Art. 16.Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des 

Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.  
(292

 
 .113مرجع سابق  ص  -قانون الدستوريال  -عبد الفتاح ساير( 

(291
 

)
 .11مرجع سابق  ص  -القانون الدستوري  -عبد الفتاح ساير 



عصام نعمة إسماعيل                             محاضرات في القانون الدستوري العام       
 

 120 

نما الحقيقة هي أ ن لل  دولة من الناحية الواقعية وبصفة حتمية  الدساتير من خصائص العصور الحديثة، وا 

دس تورا  أ يا  كان جوهره أ و طبيعته صالحا  أ و غير صالح
(286)

. 

 

  في الدولة الدس تورية الحديثة التي تغلّ  الحرية على السلطة، برز رأ ي يقول بضرورة تغلي  بل حتى

السلطة على الحرية في حالتين: ال ولى ذات مبرر  اقتصادي،فلقد أ دت الحرية الاقتصادية ا لى الاجحاف 

يق الرفاهية بالطبقة الفقيرة وازدياد ثروة ال غنياء، لهذا ظهرت طروحات تنادي بالاهتمام بتحق 

الاقتصادية للشع  دون الاهتمام كثيرا  بالنظم الديمقراطية القائمة على أ ساس الحرية الفردية التي كانت 

سببا  ا لى البؤس والشقاء لعامة الشع ، ولهذا نادنوا بضرورة تقوية السلطة على أ ن تكون في خدمة 

نظام المملكة رغم تغليبها للسلطة على  الشع  وليست  في خدمة الحاكم، وهذا ما يميّ هذا الاتجاه عن

الحرية ويعبّر أ صحاب هذا الاتجاه عن نظمهم بأ نها الديمقراطية الاجتماعية على عكس النظم السابقة التي 

يعبّر أ صحابها عنها بالديمقراطية التقليدية. ويأ خذ بهذا الاتجاه في الوقت الحاضر الدول التي تعتمد النظم 

الاشتراكية 
(287)

. 

 

قانون الدس توري الق  -3  بين السلطة والحرية: موفِّ

طاار جان  من الفقه يرى  أ ن القانون الدس توري ا في جوهره ا هو فن التوفيق بين السلطة والحرية في ا 

ن المهمة ا   بلتنظيم الحرية فقط, أ و تنظيم السلطة فقط , لا تقتصر على  همة القانون الدس توريفم الدولة. 

يجاد الحل التوفيقي بين ضرورة وجود السلطة, وضرورة ضمان ال ساس ية للقانون الدس توري  تتحدد في ا 

نماا هي وسا يلة لتحقياق المصالحة  الحريات الفردية , ذلك ل ن ممارسة السلطة ليسات غاياة في ذاتهاا , وا 

, كما أ ن الحرية ليسات مطلقاة بالا حادود, بال لاباد مان حادود واطنينالعامة , وبالتالي مصلحة جميع الم

لا انقلبت بالضرورة ا لى نوع من الفوضى.وضوابط معي   نة لممارس تا بواسطة سلطة منظمة, وا 

 

نحصر موضوعات القانون الدس توري في تنظيم السلطة فقط دون أ ن تتناول القيود التي توضع ولهذا لا ت 

لا أ صابحت سالطة  على هذه السلطة , والتي تشال  ضامانة لحماياة حقاوق ال فاراد وضامان حارياتهم , وا 

استبدادية , وذات الشيء أ يضا  بالنس بة للحرية , حياث لا يعقال أ ن تكاون هي محاور دراساات  تحكمية

لا تحولات  القانون الدس توري دون أ ن توضع حدود وضوابط معينة لكيفية مباشرتها من قبل ال فاراد , وا 

 هذه الحرية بالتالي ا لى فوضى .
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ذا قامت السلطة برعايتا والدفاعف لا ا  عنها , والسلطة يج  أ ن تباشرها الهيئات الحاكمة  الحرية لا تزدهر ا 

في حدود معينة لا تجاوزها, وهو ما يقوم به القانون الدس توري حيث يعمل على حماية الحرية والسالطة 

حاداهما عالى ال خارى , وصاولا  ا لى تحقياق  يجاد ناوع مان التاوازن بيانهما بحياث لا تطغاى ا  معا  , وذلك با 

التعايش السلمي فيما بينهما
(288)

. 

 

 

 الفقرة الرابعة: موقع القانون الدستوري في الهرمية القانونية

القانون لغة  هو كل شيء مضطرد ومس تمر ويحقق الاس تقرار والنظام، عندما نقول قانون كوني كتعاقا  

نما نعني بذلك اضطراد هذا الدوران واس تمراره بشل   مس تقر بماا يحقاق  الليل والنهار أ و دوران القمر... ا 

اما  في بالحركة الكونية. أ ما القاعدة )سواء  أ كانت قاعدة قانونياة أ و غاير قانونياة( فهاىي اضاطراد العمال نظ

 بالشيء على نحو  واحد  متماثل  ومتشابه.

نمااا يعااني هااذه المعاااني ال ربعااة:  فااأ ينما وُجااد القااانون، في الكااون، الطبيعااة، الاقتصاااد، الاجااتماع... فا 

م، الا س تمرار. ويطلق عالى القاوانين الطبيعياة تسامية القاوانين التقريرياة أ ي الا ضطراد، الا س تقرار، النظا

نما هو من صنع خالق هاذا الكاون، وأ ن مهماة الا نساان  تكشف عن واقع أ و شيء لم يصنعه الا نسان، وا 

زاء هااذا القااانون هااو التعاارف عليااه والكشااف عاان حركتااه، ولذا عناادما كشااف الا نسااان مسااأ لة  ا 

عاض الفقهااء مان تقريار مشراوعيتا، عالى اعتباار أ ن الا نساان قاد كشاف عان الاس تنساخ، لم يتردد ب

لهىي المتعلق بوجود الكّئنات الحية، ولم تكن تصنف أ بادا  عملياة الا س تنسااخ  في خاناة خلاق  القانون الا 

 البشر، بمقدار ما كانت بمثابة كشف عن هذا القانون. 

ل ن الهدف منها هو تقويم سلوك النااس. عنادما نجاد  أ ما القوانين الاجتماعية فهىي من القوانين التقويمية،

نسان ما، لم يكن هذا الفعل أ و التصرف محال قباول المجتماع، وخوفاا   أ ن تجربة ما أ و تصرفا  أ و فعلا  يأ تيه ا 

آخار.  من ش يوع التجربة واعتياد الناس عليها، ياأ تي القاانون ليادحض هاذا السالوك ويساتبدله بسالوك  أ

 انون في العلاقات الا نسانية أ و بالقانون الاجتماعي.ويسمَّى هذا القانون بق

وبعد ذلك فالقانون، هو القواعد الملزمة لسلوك الناس في المجتمع والعلاقات الا نسانية بغياة تحقياق النظاام 

تباعها. جبار  يحمل الناس على ا   فيه، وهذه القواعد مكفولة با 

 

ق على علاقات ذات طبيعاة  واحادة، بال تختلاف من حيث تطبيق القانون، فا ن قواعد القانون لا تطبَّ  
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هذه العلاقات في طبيعتا اختلافا  يقاب  تقسا يم القاانون ا لى قسامين رئيسا يين، أ قساام وفاروع القاانون 

القاانون الدولي العاام(،  -قاانون العقاوبات -القاانون الماالي -القاانون الا داري -العام )القاانون الدسا توري

قاانون  -القانون التجاري بمختلاف فروعاه -)القانون المدني بمختلف فروعه وأ قسام وفروع القانون الخاص

 قوانين أ صول المحاكمات المدنية(.  -العمل والضمان الاجتماعي

ختصار القانون العام بأ نه: مجموعة القواعد التى تسرى على أ شخاص القانون العام، وهم يمكن ان نعرف با

م العلاقات التى الدولة وال شخاص المعنوية العامة ال خ رى كالمؤسسات العامة والبلديات ..، وهو ينظِّ

تقوم فيما بينها، أ و بين هؤلاء الاعضاء وبين الافراد، وكذلك العلاقات مع الدول الاخرى، اما القانون 

الخاص فهو مجموعة القواعد التى تحكم العلاقات والروابط التى تقوم بين الافراد
(289)

 . 

نون الخاص نلخصها فيما يليقاعايير للتفرقة بين القانون العام واليعتمد الفقه على عدة م
(290)

: 

يتلخص هذا المعيار العضوي في تأ سيس التفرقة بين قواعد القانون العام  معيار عضوي: -1

والقانون الخاص على اساس صفة الاشخاص الذين تحكمهم القاعدة القانونية فأ شخاص القانون 

يهم قواعد القانون العام، بينما يسرى على ال فراد قواعد القانون العام والسلطات العامة تسري عل

الخاص
(291)

 . 

معيار مادي : يتلخص هذا المعيار المادي في تأ سيس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص  -2

على اساس مضمون قواعد كل منهما وطبيعة الصالح التي تعمل هذه القواعد على حمايتا وبناء 

عيار يشمل القانون العام مجموعة القواعد المتعلقة بالمصالح الجماعية اي المصالح التي على هذا الم 

تهم مجموع الافراد وهي المصالح التي يطلق عليها "المصالح العامة "اما القانون الخاص فيشمل 

 لخاصة"مجموعة القواعد المتعلقة بالمصالح الذاتية للافراد وهي المصالح التي يطلق عليها "المصالح ا

معيار شكلي: يتلخص هذا المعيار الشكلي في تأ سيس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص  -3

على اساس أ ن التصرفات التي تحكمها قواعد القانون العام تتميّ بصدورها من جان  واحد كما 

انون الخاص ان الجهة التي اصدرتها تملك تنفيذها بوسائل الاكراه اما التصرفات التي يحكمها الق

فتتميّ بصدورها في الغال  من الطرفين بناء على توافر عنصر الرضائية وخير مظهر  لها هو 

رادة الطرف  لا بناء  على ا  العقد، كما أ ن أ حد طرفيها لا يملك تنفيذها ما لم يلجأ  للسلطات العامة ا 

فات تصدر أ ساسا  من الآخر. وبناء  على هذا المعيار تتميّ قواعد القانون العام بأ نها تحكم تصر 

كراه.  رغام الطرف الآخر على تنفيذها بالا  ويسمى هذا المعيار بالمعيار الرئيسي طرف  واحد يملك ا 
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ل نه يقيم هذه التفرقة على أ ساس ال شخاص أ طراف العلاقة القانونية. فكلما كانت الدولة طرفا  

مة وصاحبة السلطان في المجتمع، في هذه العلاقة، وتتصرف بصفتا متمتعة بامتيازات السلطة العا

سواء  أ كان الطرف الآخر أ فراد أ و هيئات خاصة أ و عامة أ و دول، فا ن هذه العلاقة من 

علاقات القانون العام. وكلما كانت العلاقة قائمة بين أ فراد أ و هيئات خاصة، في علاقاتهم فيما 

 بينهم، فا ن هذه العلاقة هي من علاقات القانون الخاص. 

 

ون الدس توري هو في طليعة فروع القانون العام الداخلي فهو أ ساس كل تنظيم في الدولة، حيث والقان

آخر يصدر  نه لا يجوز مخالفة هذا القانون بقانون أ يضع ال سس التي تقوم عليها الدولة ، وعلى هذا فا 

قواعده هي قواعدة داخل الدولة ، ل ن كل القوانين ال خرى أ قل منه رتبة  في التدرج القانوني، وأ ن كلَّ 

آمرة تتعلَّق بالنظام العام.   أ

 

ليها الفقه في تحديد تعريفات مختلفة  وبعد تحديد مفهوم القانون الدس توري من خلال المعايير التي استند ا 

 لمضمونه، يج  البحث في موقع هذا القانون وكذا علاقته مع غيره من فروع القانون ال خرى.

 

 

 وري بالقانون الدولي العامعلاقة القانون الدستأولًا: 

القانون الدولي يهتم أ ساسا  بنشاطات الدولة في المجال الخارجي. أ ما القانون الدس توري فيبحث في 

القواعد التي تحدد نظام الحكم في الدولة وشل  واختصاصات السلطات العامة فيها. وبالرغم من التباين 

لا أ نه توج  د بينهما بينها صلات قوية تتمثل في: الظاهر في مجال اهتمامات القانونين ا 

هناك موضوعات مشتركة بين القانونين، أ برزها الدولة والس يادة، بحيث يبحث القانون  -

يهتمّان بالبحث حول و الدس توري والقانون الدولي العام في أ ركان الدولة وأ نواع الدول، 

 س يادة الدولة.

ن أ غل  قواعد ا  - نما توضع ملقانون الدولي ا   الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمهان خلال ا 

الدول فيما بينها، ولتكون هذه الاتفاقيات والمعاهدات ملزمة يج  أ ن تبرم وفق ال سس 

برام المعاهدات الدولية ، والا جراءات التي تضعها الدساتير ذ تبيّن الدساتير كيفية ا  ا 
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ما مجلس والمصادقة عليها من السلطات المعنية )في لبنان: يصادق على المعاهد ات ا 

 .النواب أ و مجلس الوزراء(

علان الحرب وعقد اتفاقيات سلام، هو من صل  العلاقات الدولية، ومع  - ن موضوع ا  ا 

تحدد الدساتير السلطات التي لها صلاحية ا علان الحرب وعقد اتفاقيات السلام، ذلك 

سلم، وأ ما فمثلا  يعود لمجلس الوزراء في لبنان اتخاذ القرارات في موضوعات الحرب وال 

اتفاقيات السلام فيصادق عليها مجلس النواب باعتبارها من الاتفاقيات التي لا يجوز 

 فسخها س نة فس نة.

تحدد الدساتير صاح  الاختصاص في تمثيل الدولة في الخارج، سواء  من يملك صلاحية  -

ما من برام المعاهدات، وفي الغال  تكون هذه الصلاحية لرئيس الدولة ا  فردا  التفاوض أ و ا 

مكّنه تفويض هذه الصلاحية ل حد  ذا كان با  أ و بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وما ا 

الوزراء
(292)

. 

القانونية الدولية تنص عليها دساتير الدول وتكرسها،  والنصوص هناك العديد من المبادئ -

ثل تكريس ميثاق ال مم المتحدة والا علان العالمي لحقوق الا نسان وميثاق جامعة الدولة كم 

 عربية في متن الدس تور اللبناني.ال

لزامية للمعاهدات الدولية داخل الدولة. ويفُترض بها أ ن تحدد مرتبة  - تحدد الدساتير القوة الا 

دارج  ما قرارات مجلس ال من، وكيف يمكن أ ن يتأ من ا  قرارات المنظمات الدولية، ولاس يِّ

 هذه القرارات في المنظومة القانونية الداخلية.

 قواعد دس تورية س تورية، أ ي ا خضاع لدهر حركة تدويل القواعد ابدأ ت مؤخرا  تظ  -

للقانون الدولي بعد أ ن كانت محكومة سابقا  بالقانون الداخلي، فالانتخابات مثلا  رغم أ نها 

أ هم موضوعات القانون الدس توري، أ صبحت محلَّ عناية القانون الدولي وتدخُّل هيئات 

كانت من صل  الوثيقة الدس تورية والتعريف  المجتمع الدولي، وحقوق ال فراد بعد أ ن

ذ هي اليوم جزءا  من القانون الدولي، وبدأ ت تطلق النظريات حول مركز  الدس توري، ا 

الفرد في القانون الدولي. ولهذا فا ن تدويل الدساتير تجاوز ا شكّلية النظرة ا لى أ حادية أ و 

ية هي حول تغلغل ال حكّم الدولية ل ثناية القواعد القانونية الداخلية والدولية، بل ا ن الا شكّ

                                                           
(212

 
)
 .231مرجع سابق  ص  -القانون الدستوري  -عبد الفتاح ساير 
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ل من أ جل تطبيق النصوص الدولية، وأ برز مثال:  ذ أ صبحت الدساتير تعدَّ في الدساتير، ا 

دراج  تعديل الدس تور الفرنسي لا دخال نص حول معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وا 

أ ثير القانون الاتفاقيات الدولية ضمن متن الدس تور كوثائق ذات قيمة دس تورية، وامتدّ ت

الدولي على عمل السلطات الدس تورية الثلاث: التشريعية والتنفيذية القضائية، حيث 

تتدخل القواعد الدولية مؤثِّرة  بالهيل  الداخلي للدول، لا س يّما عندما يتدخَّل المجتمع الدولي 

 دساتيرها تحت س تار حماية حريّات ال فراد ليغيّرِ أ نظمة الحكم، أ و ليدفع الدولة ا لى تغيير

أ و قوانينها الدس تورية
(293)

  . 

لم يعد المواطن محور القانون الدس توري فحس ، بل أ صبح مّحل عناية القانون الدولي،  -

وذلك مع ظهور القواعد الدولية الحامية لحقوق الا نسان ووجود أ جهزة رقابية دولية، حيث 

ليها شاكيا  دولته ويصبح طرفا   مقابلا  لها يدافع عن حقوقه  أ تيح للفرد بوصفه هذا اللجوء ا 

 وتدافع هي عن ذاتها ومنهجها أ يضا  كطرف ثان أ مام أ جهزة الا شراف والرقابة الدولية.

نشاء ال مم المتحدة  ، قررت الدول 1945حزيران  26التوقيع على ميثاقها في و منذ ا 

ت ال عضاء: أ ن "تنقذ ال جيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلب

يمانها بالحقوق  على الا نسانية مرتين أ حزانا  يعجز عنها الوصف، وأ كدت من جديد ا 

نسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء وال مم كبيرها وصغيرها من  ال ساس ية للا 

ن أ حكّم المواد من  76، 68، 62، 55، ال ولى :حقوق متساوية. وعلاوة على ذلك فا 

لى احترام حقوق الا نسان والحريات ال ساس ية ومراعاتها ذلك الميثاق تنص صراحة ع

للجميع بلا تمييّ بسب  العرق أ و الجنس أ و اللغة أ و الدين
(294)

. 

 

ذ يمكن أ يضا  وهكذا لم تعد الدولة الكيان الوحيد الذي يخول لها الآن حق حماية ال فراد ا 

نسان أ ن يتمتع بحقوقه للمنظمات الدولية والا قليمية أ ن تؤدي هذا الدور، وأ صبح يحق لل  ا  

وحرياته ال ساس ية، وأ صبحت هذه الحقوق موضع اهتمام القانون الدولي، وبالتالي أ صبح 

الفرد صاح  حقوق بمقتضى قواعد هذا القانون، بعدما كانت الدولة ذات الس يادة "قفصا 

قانوني، حديدا لمواطنيها الذين كانوا مضطرين ا لى أ ن يتصلوا منه بالعالم الخارجي بالمعنى ال

                                                           
(213

 
)

 .2002 -العراق -منشورات بيت الحكمة-ترجمة باسيل يوسف -طنيةتدويل الدساتير الو -هيلين تورار

ص  ISISCالمجلععد النععاني، سععيروكو ا  –أ.د. محمد السعععيد الععد اق:  اععوق افنسععان فععي الأععار نتععام الأمععم المت ععد   (5)
 .وما بعدها 58

Erica – Irene A Daes: op c. it., p.p. 19-20.  
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ذا سلمنا بمنطق ال حداث، فا ن هذه القضبان  من خلال قضبان حديدية متقاربة للغاية. وا 

بدأ ت تنفرج وأ صبح القفص مهتزا، وسينهار في النهاية، وسيس تطيع الناس حينئذ الاتصال 

ببعضهم عبر حدود كل منهم، بحرية ودون عوائق"
(295)

. و"أ صبحت الس يادة بمدلولاتها 

ش ية مع مبادئ مصلحة المجتمع الدولي، ولا مع مركز الفرد باعتباره شخصا القديمة، غير متم 

 من أ شخاص القانون الدولي.

ومع تطور القانون الدولي الذي ينظم اس تعمال الدولة للقوة، وينظم تنفيذ روح أ حكّم 

غير قانوني على نحو واضِ، ولم  الميثاق التي ينبغي أ ن تجعل من أ ي لجوء ا لى الحرب عملا  

تشل  الس يادة عقبة رئيس ية أ مام ظهور مجتمع دولي حقيقي، وس تختفي عندئذ  تعد

المصاع  النظرية التي تعترض قبول س يادة القانون، وبمضى الوقت أ صبح الفرد يحتل 

تدريجيا المكّنة ال ولى في الحماية الدولية، وجعلت ال مم المتحدة نفسها مسؤولة عن حماية 

ضت عليه التزامات، وفي بعض الحالات وبشروط معينة الفرد؛ وخولت للفرد حقوقا وفر 

مكّنية الوصول مباشرة ا لى المحاكم الدولية للدفاع عن حقوقه أ تيحت للفرد ا 
(296)

. فقد أ صبح 

من الممكن ل ي شخص أ ن يسترعي انتباه ال مم المتحدة ا لى مشكلة ما فيما يتعلق بحقوق 

 يفعلون ذلك كل س نةالا نسان، وهناك أ لاف من الناس في ش تى أ نحاء العالم
(297)

. 

 

 علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائيثانياً: 

ذا  تلحق الجرائم خللا  بأ من المجتمع واس تقراره، وتتفاوت درجات هذه الجرائم، وكذلك يتفاوت المجرمين، وا 

نزال العقوبة المناس بة به، ل ن المجتماع يهماه ك  ثايرا  أ ن لا كان من الواج  ملاحقة كل من يرتك  جريمة وا 

تبقى جريمة بدون عقاب
(298)

، وكذلك يهمّه أ ن يوقَّع جزاء عقابي مقابل الجريماة الاتي أ قادم عليهاا المجارم، 

لا أ ن القاانون الدسا توري  ل ن ا رضاء الشعور العام بالعدالة يكاون عان طرياق الاقتصااص مان المجارم. ا 

حقاة متماين مان أ عضااء الهيئاات في تحدياد أ صاول ملاالدسا تور يتادّخل يقرر الضمانات الجنائية، كاما 

                                                           

(295 )N. Plitis: The new aspects of international law. Op. cit. p. 31. 

(296 )Erica Irene A. Daes: op. cit. p. 56. 
(297 )Fiches d’information sur les droits of de I’homme – N7: procedures d’examen des 

communications – Nation Unies. 

المجلعد النعاني  –بيعرو   –ر العلعم للمييعين دا –وانتر أيضا الدكتور: منذر عنبتاوي: الشرعة الدولية ل اوق افنسان 
 – ISISCالمجلععععد النععععاني  –اعععععداد، أ. د م مععععود شععععر.د بسععععيوني، أ.د محمد السعععععيد الععععد اق، أ.د. عبععععد العتععععيم و .ععععر 

 .88ص
(219

 
 )

 .3ص 1113دار المنشورات الحقوقية الطبعة الجديدة -أصول المحاكمات الجزائية -عاطف النقيب
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ن القانون الجنائي يؤمّن الحماية للدس تور،  عبر تجريمه أ عمال التعادي عالى التشريعية والتنفيذية، بالمقابل فا 

 .الدس تور، أ و جرائم المساس بأ من الدولة
 

قراره مبدأ :" لناحية الضمانات الدس تورية أ نه ...لا يمكن : تقرّ الدساتير مبدأ  شرعية الجرائم والعقوبات، با 

لا بمقتضى القانون"، ويمكن اس تخلاص مبدأ  شرعية الجرائم والعقوبات، من  تحديد جرم أ و تعيين عقوبة ا 

روح قانون العقوبات، الذي يهدف ا لى قمع كّل فعل  يشلّ ِ مساسا  بأ من المجتمع واس تقراره، وهذا ما 

تي تشلّ ِ ا خلالا  بأ من المجتمع، ل نه لا يمكن أ ن يحدد ال فعال المن خلال ممثليه، يفرض على هذا المجتمع 

ذا حصل ذلك، عمَّت الفوضى في المجتمع،  ا  أ ن نعاق  شخص على فعل  لم يكن يعلم بأ نه فعل معي ، وا 

ل قانون العقوبات من عامل مساهم في تحقيق ال من والاس تقرار، ا لى عامل مولّدِ لحالة أ للاس تقرار.  وتحوَّ

الجريمة بأ نها كل عمل أ و امتناع يجرّمِه النظام القانوني، ويقرِّر له جزاء  جنائيا   ولهذه ال س باب كان تعريف

ه الدولة عن طريق الا جراءات التي رسمها المشترع هو العقوبة، توقعِّ
(299)

 . 

 

 :وضع أ صول خاصة لملاحقة أ عضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لناحية

الاتي تساعى المجتمعاات المتمديناة ا لى اعتمادهاا تحقيقاا  للعادالة باين  تعتبر المساواة أ مام القانون من المطال 

ت عليها المادة  من الدس تور، بقولها أ ن كل اللبنانيين ساواء لدى القاانون وهم يتمتعاون  7أ فراد المجتمع، نصَّ

يِّّ بالسواء بالحقوق المدنية والس ياس ية ويتحملون الفرائض والواجبات العاماة دون ماا فارق بيانهم. ولم يما

هذا النص  بين رئيس  ومرؤوس، أ و بين الوزراء وغيرهم من أ عضاء الطبقة الس ياسا ية وباين بقياة أ فاراد 

لون ذات الجزاء عند ارتكّبهم لذات الجرم.   الشع ، فالجميع يخضعون ل حكّم القانون، ويتحمَّ

ذا كان احترام مبدأ  المساواة يقتضي بصورة مباشرة أ ن تشمل العدالة الجمياع،  وأ ن تكاون ماؤثرة وفعاالة وا 

بالنس بة للكّفة، فا ن هذا الاحترام يقتضي من المشترع، بما فيهم الجنائي، أ ن يأ خذ في اعتباره الاخاتلاف 

والتباين بين المخاطبين بأ حكّم القانون، والتي تسمح بالتمايز بين المنتمين ا لى فئات اجتماعية مختلفة
(300)

 . 

القضاء رجلٌ واحد، لكن اتساع مجال الخصومات وتنوعها  في ال زمنة السابقة، كان يتصدى لمهمة

وتعقُّدها، أ وج  أ ن يكون لل  ميدان  قضاء  خاصا  به، بل نسمع في كّلِ فترة بولادة جهة قضائية 

جديدة، ولهذا السب  اكتفى الدس تور اللبناني، أ سوة  بغيره من الدساتير، بالقول بأ ن :"السلطة القضائية 

 اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء تتولاها المحاكم على

 من الدس تور(. 20والمتقاضين الضمانات اللازمة")المادة
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 )

 62ص 1116منشورات مجد -أصول علم الإجرام والجزاء -انعبد المنعم، سليم
(300

 
 )

 .6ص-1111دار النهضة العربية القاهرة-المساواة في القانون الجنائي -أحمد أبو خطوة، 
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أ ن مبدأ  المساواة أ مام القاانون يفارض أ ن يحااكم الارئيس والاوزير والنائا  عان أ فعاالهم المخالة بالواجباات 

لا أ ن الدسااتير تعماد ا لى تخصايص هاذه الفئاات المفروضة على عاتقهم أ و الاتي تشال َّ  جارائم جزائياة، ا 

بأ صول  خاصة للملاحقاة والمسااءلة، فالنائا  يتمتاع بحسا  الدسا تور بحصاانة قضاائية تمناع ملاحقتاه في 

لا بعد صدور قرار البرلمان برفع الحصانة النيابية عن النائ  المتم.  أ حوال  محددة ا 

وكذلك يمنح الدس تور لرئيس البلاد حصانة مطلقة من المسااءلة الجزائياة، أ و يجايّ مسااءلته أ ماام هيئاة 

خاصة، وذات ال مر بالنس بة لرئيس الوزارء والوزراء فهم لا يعفون من المسؤولية الجزائياة عان ال فعاال 

نما شاء المشترع، وخروجا  على قاعدة  وحدانية الجهة القضائية، أ ن تنظار المخالفة للقانون التي يرتكبونها، وا 

في أ عمال الوزراء التي تشلّ ِ ا خلالا  بواجباتهم الوظيفية أ و خيانة  عظمى، جهة قضائية خاصة هي المجلس 

عفاءا  من  ال على لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وهذا ما يسمى بالخروج على مبدأ  المساواة الا جرائية، وليس ا 

جواز تنوُّع جهات القضاء من ال مور المشروعة والمتوافقة ماع التنظايم القضاائي المسؤولية. وهو وفقا  لمبدأ  

الحديث
(301)

نهاا مان المسا تلزمات الضراورية  . فمساؤولية الاوزراء ساواء  أ كانات س ياسا ية أ و جزائياة، فا 

لاس تقرار الدولة وصلاحها، فالوزراء، وهم أ صحاب القارار في الدولة، وتنااط بهام السالطة التنفيذياة، بماا 

داراتهام ت  عنيه من تنفيذ  للقوانين بصورة متوافقة ومبدأ  المشروعية، فا نهم يمارساون السالطة التنظيمياة في ا 

دارة المرافق العامة الخاضاعة لسالطتم، وينفقاون الموازناة ة العامةويسهرون على تأ مين المصلح ، ويتولون ا 

ت والصالاحيات الاتي أ ناطهاا القاانون الضخمة المقاررة لاوزارتهم وفقاا  للبناود المحاددة لهاا. فهاذه السالطا

لا نكاون قاد أ فساحنا لهام المجاال للتلاعا   بالوزراء، لا يمكن أ ن تكون خارجة عن أ ي رقابة أ و قياد، وا 

ساءة اس تعمال السلطة، وخرق القانون أ و التجاوز في تطبيقه أ و الامتناع عن هذا التطبيق.  والهدر وا 

 

 ظام الحكم: لناحية حماية القانون الجنائي للدس تور ون

يتضمن القانون الجنائي عادة  لمواد  تكون غايتا حماية دس تور الدولة ونظام الحاكم فيهاا وأ شاخاص القاائمين 

بالحكم، فيحرّم هذا القانون الشروع أ و العمل على على تغيير دس تور الدولة بالقوة أ و تغيير نظاام الحاكم، 

اء البرلماان أ و الاوزراء، أ و الماس بكراماة رئايس أ و حتى نظام توارث العارش في الابلاد، أ و تهدياد أ عضا

البلاد
(302)

. فالقانون الجنائي يحمي الهيئات القائمة بالحكم في البلاد. بل ويتادخّل القاانون الجناائي ليحماي 

العملية الانتخابية بحيث يعاق  عالى الجارائم المرتكباة بقصاد التاأ ثير عالى الانتخاابات أ و تباديل موافاق 

 قانونيةالناخبين بطريقة غير
(303)

 . 

                                                           
(301 )

 . 27ص  2006منشورات الحلبي الحقوقية  -محاكمة الوزراء بين القضاء العدلي والقضاء السياسي  -عصام إسماعيل
(302

 
)
من قانون العقوبات اللبناني: من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وتفرض العقوبة  392المادة  

 .201نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 
(303

 
)
 .221مرجع سابق  ص  -القانون الدستوري  -عبد الفتاح ساير 
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لدولة الداخلي، وابتداءها وفي لبنان، أ فرد قانون العقوبات فصلا  خاصا  للجرائم الواقعة على أ من ا

 : في الجنايات الواقعة على الدس تور"، وتضمنت المواد الآتية:بعنوان

:" يعاق  على الاعتداء الذي يس تدف تغيير دس تور الدولة بطرق غير مشروعة 301المادة  -

ذا لجأ  الفاعل ا لى بالاع  تقال المؤقت خمس س نوات على ال قل. وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد ا 

 العنف.

من حاول أ ن يسلخ عن س يادة الدولة جزءا  من ال رض اللبنانية عوق  بالاعتقال  -302المادة  -

ذا لجأ  الفاعل ا لى العنف. بعاد. وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد ا   المؤقت أ و بالا 

ثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموج  الدس تور  -303المادة  - كل فعل يقترف بقصد ا 

ذا نش  العصيان عوق  المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة  يعاق  عليه بالاعتقال المؤقت.ا 

 بالاعتقال المؤقت خمس س نوات على ال قل.

ارسة وظائفها المس تمدة من الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من مم -304المادة  -

 الدس تور يعاق  عليه بالاعتقال المؤقت او الابعاد.

  

(304)علاقة القانون الدستوري بالقانون الإداريثالثاً: 
 : 

ن الحدود المرسومة بين القانون الا داري والقانون الدس توري هي ا لى حد بعيد حدود محض نظرية. ا  

ري الذي تمتد جذوره في أ عماق الدس تور ليس مس تقلا  تمام ومرد هذا ال مر نابع من أ ن القانون الا دا

الاس تقلال عن القانون الدس توري. فهناك علاقة عضوية بين القانون الدس توري من جهة والقانون 

الا داري من جهة أ خرى. فالقانون الدس توري يقرر المبادئ ال ساس ية للقانون العام في الدولة، لا س يما 

لطة التنفيذية وأ لية اتخاذ قراراتها، وتعيين أ عضائها، وطبيعتا )مركزية ولا تلك التي ترعى أ عمال الس

ن تعيينا  لحقوق ال فراد الس ياس ية، المالية، المدنية، والدينية، في حين يضع القانون  مركزية.. كما يتضمَّ

س توري الا داري هذه المبادئ موضع التنفيذ محددا  شروط تطبيقها، أ و بعبارة أ خرى أ ن القانون الد

                                                           
(302

 
)
 .191مرجع سابق  ص  -القانون الدستوري  -سايرعبد الفتاح  

 من قانون العقوبات اللبناني:من حاول التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام: 331المادة 

 إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو عيلته أو مركزه أو ماله.

 أو بالعروض أو العطايا أو الوعود.

 معنوي أو جماعة من الناس بمنح إدارية. أو بوعد شخص

 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى مليون ليرة.

 ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.
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يحوي عناوين موضوعات القانون الا داري
 (305)

. ولهذا يغدو من المس تحيل على سبيل المثال أ ن نفهم 

ذا غرب عن أ ذهاننا بأ نه يعود للحكومة حق التصرف  )بمعنى السلطة التنفيذية( التنظيم الا داري ا 

  بالا دارة، باعتبارها الهيئة القيادية العليا للجهاز الا داري العام.

الدس توري يضع ال حكّم الكلية أ و العامة للسلطة التنفيذية , بينما يضع القانون الا داري القواعد  فالقانون

التفصيلية التي تكفل تشغيل ال جهزة الا دارية وأ دائها لوظيفتا، وبهذا يكون القانون الا داري امتدادا  

ة, أ ما القانون الا داري فيبين للقانون الدس توري. فالقانون الدس توري يبين لنا كيف ش يدت ال لة الحكومي

كيف تسير هذه ال لة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتا " . وبسب  تداخل كل من القانونين لتعلقهما 

بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهما يمثلان فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أ ن الفقه الا نجليّي 

ون الا داري ويدرس موضوعات القانونين معا  لا يفرق بين القانون الدس توري والقان
(306)

أ جاز ، وكذلك 

الاجتاد الاداري الاس تعانة بالنظريات التي أ رساها المجلس الدس توري ،
(307)

 ل ن هذه الاس تعانة ، 

الى عائلة القانون العام القانونين الدس توري والاداري المنتس بين معا   بين  وفقها   جائزة علما  
(308)

ذ لم  ، ا 

م عن التكّمل نعد نبحث  عن مقارنة بين الاجتادين الا داري والدس توري، بل نتكلَّ

(Complimentalité بينهما، وكان مجلس شورى الدولة قد س بق له أ ن اعترف صراحة  بأ نه ملتزم بما )

الذي ورد فيه أ ن قرارات  يصدر من اجتادات عن المجلس الدس توري، وذلك في قرار الياس غصن، 

بطال المجلس لنص تشريعي المجلس الدس توري  هي ملزمة  للقضاء كما للسلطات العامة، وهذا يعني أ ن ا 

لا يؤدي فقط ا لى بطلان هذه القاعدة، بل ينسح  على كل نص مماثل  أ و قاعدة قانونية مشابهة 

بطالها، سواء كانت متزامنة مع قرار المجلس أ و سابقة له، وذلك لتعارضها مع أ حكّم  للقاعدة التي قضى با 

نتظام العام ا لدس تور أ و مع مبدأ  عام يتمتع بالقيمة الدس تورية ، ل ن هذه القاعدة تكون قد خرجت من الا 

القانوني بصورة نهائية  بحيث لا يس تطيع القضاء سواء القضاء العدلي أ و الا داري أ ن يطبق نصا  مخالفا  

الشرعية وخاصة لمبدأ  تسلسل أ و للقاعدة أ و المبدأ  الذي أ قره المجلس الدس توري، وذلك احتراما  لمبدأ  

تدرج القواعد القانونية"
(309)

. 

 
                                                           

(301)
  G. Vedel-  Les bases constitutionnelles du droit administratif.- E.D.C.E.1954  p21. 
(306

 
)
مرجع سابق  ص  2009الطبعة الأولى  -منشورات الأكاديمية العربية في الدانمارك -القانون الإداري العام  -مازن ليلو 

2. 
(307 )

 171/2001الصسسسسسادر بمراجعسسسسسة إبطسسسسسال القسسسسسانون  6/9/2001تسسسسساريخ  1/2001المجلسسسسسس الدسسسسسستوري قسسسسسرار رقسسسسسم  

الطبعسة  -بيسروت -منشسورات الحلبسي الخقوقيسة -ل تعطيسل المجلسس الدسستوريمنشور في كتابنا بعنوان: حسو -11/7/2001تاريخ

 11.-12ص 6و 1ص، وأقرأ تعليقنا على هذا القرار في ذاك الكتاب وخصوصاً البنود -2006الأولى 
 

(309
 

 )
 21/9/2001جريدة النهار تاريخ -ما بال المجلس الدستوري؟ -القيسي، محي الدين

(301
 

 )
مجلة الدراسات القانونية في  –الدولة/ السفير الياس غصن  21/10/2001تاريخ 2002-71/2001م.ش. قرار رقم

دور  –خالد قباني. راجع أيضاً 111تعليق الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب ص -121ص 2002جامعة بيروت العربية لعام

 103ص 2002يرانحز  23مجلة الحياة النيابية عدد -مجلس شورى الدولة في الرقابة على دستورية القوانين
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وأ ن هذا التكّمل بين القضائين هو أ مر محتوم لا نقاش حوله، بحيث اس تخدم المجلس الدس توري 

اللبناني، أ نه والقضاء الا داري منتس بان ا لى فئة قانونية واحدة، مما يجعل من الجائز أ ن يس تعير المجلس 

بادئ الواردة في القضاء الا داري.  وتسمى هذا الا س تعارة :"دسترة المبادئ العامة" الدس توري لذات الم 

(Constitusionnalisation  de principes généraux أ ي رفعها من مصاف المبادئ العامة ،)

لتي للقانون ذات القيمة القانونية، ا لى مرتبة المبادئ ذات القيمة الدس تورية.  بالواقع، كثيرة هي الحالات ا

من أ جل مراقبة دس تورية القوانين بعد أ ن القانونية عمد المجلس الدس توري الى الاس تعانة بهذه المبادئ 

 "دسترة" بعض المبادئ العامة القانونية. ا لىالمجلس الدس توري  حيث عمدأ عطاها قيمة دس تورية. 

وبالتالي أ صبحت تسمى "مبادئ عامة دس تورية" 
(310)

الدس توري لنفسه  أ عطى المجلس وبناء  عليها، 

حق ابطال القوانين التي تكون مخالفة لهذه المبادئ. ونذكر من هذه المبادئ حق الدفاع، المساواة أ مام 

 .... . ،الاعباء العامة، تحوير ال صول، الخطأ  الساطع، عدم الرجعية

رت العلاقة بين القضائين الدس توري والا داري ا لى أ كثر من علاقة تكّمل، لصبح الح ديث عن وتطوَّ

علاقة "وحدة الهدف" المتمثل بالحفاظ على المصلحة العامة. فالقانون قبل أ ن يصدر يمكن في كثير  من 

بعد صدوره بذاته عرض كمشروع قانون على القضاء الا داري لا بداء الرأ ي، وهذا القانون الحالات أ ن يُ 

ذا كان أ ساس يا  )في ذا كان عاديا  أ و قبل صدوره ا  نه يعرض ا  على رقابة المجلس الدس توري،  فرنسا( فا 

فمن هذه الزاوية يتبدى الدور الواحد الذي يلعبه القضاءين في تحصين القانون ومنعه من الا نحراف عن 

من هنا نجد أ ن القضائين الدس توري والا داري الفرنس يين، يلجأ ن ا لى ذات غاية المصلحة العامة. و 

يعية والتنفيذية باحترام هذه المبادئ دون أ ي المبادئ، ويلزمان، كلا  في ميدانه، السلطتين التشر 

حرج
(311)

. حتى قيل بأ ن المجلس الدس توري يبذل جهدا  لكي لا يتناقض اجتاده مع اجتاد مجلس 

الدولة
(312)

. 

 

  علاقة القانون الدستوري بالقانون الماليرابعاً: 

                                                           
(310

 
 )

     11ص 1/2002أبحاث في القانون العام العدد -الأعمال الادارية رقابة مجلس شورى الدولة على دستورية-وسيم وهبة 
(311

 
 )

 يراجع على سبيل المثال:

C.C.n
o
 55 D.C. du 26 juin 1969-Protection des sites- Rec. p27 

C.C.n
o
44D.C. du 16 juillet 1971-Liberté d'association- Rec. p29 

(312)
 Le conseil constitutionnel s'est donc efforcé de ne pas entrer en contradiction avec la 

jurisprudence du conseil d'Etat. 

Favoreu,L…-notes sous C.C.n
o
 14 D.C. du 18 juillet 1961-Organisation judiciaire- Les grands 

arrêts…-precité p149 n
o
 22  
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يرادات ال ا مجموعة الس ياسات المتعلقة بالا  عامة و النفقات العامة بقصد تحقيق تعرّف الس ياسة المالية بأ نهَّ

أ هداف محددة
(313)

، وهي اليوم أ داة الدولة للتأ ثير في النشاط الاقتصادي بغية تحقيق ال هداف 

 الاقتصادية والاجتماعية والس ياس ية. 

يراداتها العامة والتي تنتظم في الموازنة العامة  فهىي الس ياسة التي بفضلها تس تعمل الحكومة برامج نفقاتها وا 

نتاج والتوظيف أ ي تنمية واس تقرار لا   آثار مرغوبة و تجن  الآثار غير المرغوبة على الدخل والا  حداث أ

 الاقتصاد الوطني ومعالجة مشاكله ومواجهة كافة الظروف المتغيرة.

ن  بة، ..فهىي ابتدأ ت على أ نها جزء من ا  المالية العامة هي ظاهرة معقدة ، ل نها تتداخل في ميادين متشعِّ

العام القانون
(314)

ل نها تهتم بتأ مين نفقات السلطة الحاكمة، وأ جهزتها العسكرية وال منية، ثمَّ انتقلت ا لى . 

ميدان الاقتصاد، وبحثت بعدها عن موطئ قدم  في العلوم الس ياس ية، عندما أ صبحت المالية العامة 

جتماعية عندما أ حد أ دوات العمل الس ياسي أ و الصراع الس ياسي، ثّم انتقلت ا لى مجال العلوم الا

 أ صبحت أ داة الدولة في ظلِّ الدولة التدخلية. 

ن هذه الوجوه المتعددة للمالية العامة ، لم تسمح بتبلور علم حقيقي مس تقل للمالية العامة، واعطت  ا 

من الشعور بأ ن هذا العلم قد فرض نفسه واقعا ، وفي ظلّ دولة القانون غل  على مقاربة المالية  مزيدا  

 نحى القانوني، الذي امتدَّ لا ضفاء المشروعية على ال نشطة الاقتصادية.العامة الم 

ومن الناحية التاريخية يتبيّن أ ن أ سس علم المالية العامة ومبادئ النظم الدس تورية قد تقررت في ذات 

 ا لى التنازل للبرلمان عن الحق 1215المناس بات التاريخية، فمثلا : عندما اضطر ملك بريطانيا في العام 

نفاق المال العام، وجاء في المادة الرابعة  1348في فرض الضرائ ، وفي العام  مارس البرلمان رقابة على ا 

علان الحقوق تاريخ  أ نه ليس للملك أ ن يفرض أ ي ضريبة بدون موافقة البرلمان.  1688ش باط  13من ا 

عاصرةولا زالت الوظيفة المالية من اختصاصات البرلمان في النظم الديمقراطية الم
(315)

. 

 

ومن الناحية التشريعية تجد صلة قوية بين علم المالية والقانون الدس توري، فالوثيقة الدس تورية من أ هم 

قرار الموازنة وتنفيذها لالمصادر التشريعية  لمالية العامة، فأ غل  مبادئ علم المالية العامة الخاصة با 

والا عفاء منها، وعقد القروض ومنح  ومراقبتا، وكذلك ال حكّم الخاصة بفرض الضرائ  والرسوم

ذا  س ياسي بطبيعته، الامتيازات والاحتكّرات وكافة الشؤون ذات الطابع المالي.  فعلم المالية العامة هو ا 

                                                           
(313)

 . 231، ص1199وجدي حسين، المالية الحكومية  والاقتصاد العام، الإسكندرية،   
(312

 
)
 .219مرجع سابق  ص  -القانون الدستوري  -عبد الفتاح ساير 

(311
 

)
 .220مرجع سابق  ص  -القانون الدستوري  -عبد الفتاح ساير 
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ذ تس تمد  جراءاته ا  القوانين المالية مبادئها الرئيس ية من الدس تور..وهو دس توري با 
(316)

ص  ، وقد خصَّ

 الموضوعات عنوانه "في المالية العامة" مؤلف من تسع مواد دس تورية.الدس تور اللبناني قسما  خاصا  لهذه 

 

 علاقة القانون الدستوري بفروع القانون الخاصخامساً: 

يترك الدس تور العلاقات الخاصة في الغال  للتنظيم بشل  حر ودون تدخل من جانبه، بخاصة  وأ ن 

لثبات، مثل القانون المدني وقوانين ال حوال القوانين التي تضبط تلك العلاقات يغل  عليها الاس تقرار وا

الشخصية، ولكن رغم ذلك نجد القانون الدس توري يتضمن المبادئ وال سس العامة التي ترعى أ وضاع 

ال فراد، مثل النص على أ ن الملكية الخاصة مصونة وفي حْى الدس تور، وكيفية مراعاة قوانين ال حوال 

ه في العلاقة بين القانون الدس توري والقوانين الخاصة أ نها ضعيفة الشخصية، التعليم... وما يمكن ملاحظت

نسبيا بحكم أ ن القانون الدس توري يهتم بنظام الحكم وشل  السلطة، بينما تهتم القوانين الخاصة بالعلاقات 

 القائمة بين ال فراد وال شخاص الاعتبارية الخاصة.

 

 

 الفقرة الخامسة: طبيعة قواعد القانون الدستوري
ف ي  لة بالنظام العام، وتعرَّ لى فئة القواعد القانونية الآمرة، والمتصِّ القواعد الآمرة نتمي القانون الدس توري، ا 

رادة المجتمع  فراد الاتفاق على عكس ما جاء في أ حكّمها، ل نها تمثل ا  بأ نها تلك القواعد التي لا يجوز لل 

ن مصالح الجماعة، ومخالفتا يهدد الاس تقرار العام، العليا، وكل اتفاق على خلافها يكون باطلا ، ل نها تؤم

فراد الاتفاق على ما يخالف أ حكّمها، وسّمِيت "مكملة"، ل نها تكملّ  بخلاف القواعد المكملّة التي يجوز لل 

الا رادة المشتركة للمتعاقدين بالنس بة للمسائل التي أ غفلوا التعرض لها في عقودهم
(317)

، وهذه حالات لا 

 في القانون الدس توري.يمكن وجودها 

 

 

يجابية أ و سلبية، فالقواعد الا يجابية هي القواعد التي تصدر ف قواعد القانون الآمرة وبالنس بة ل ما ا  هىي ا 

مهل الانتخاب..، أ ما القواعد  -بشل  أ مر، وعلى من تعنيه الالتزام بها، مثال: مبدأ  عمومية الضرائ 

                                                           
(316

 
)
 .222ق  ص مرجع ساب -القانون الدستوري  -عبد الفتاح ساير 

(317)
 .2010منشورات زين الحقوقية  -المنهجية في البحث القانوني -صالح طليس
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نع من القيام بعمل ما، مثال: القاعدة التي تمنع النائ  من أ ن الآمرة السلبية، فهىي القواعد التي تنهىى أ و تم 

.  التصويت وكالة 

جباروالقواعد الآمرة هي قواعد  نما يعاني سالطة ال مار، مكفولة با  ، وعنصر الا جبار الموجود في القانون، ا 

نه لا  لزام في ال مر فا  ذا انتفى الا  لزام. فا  نما يكاون وكّل أ مر  هو بطبيعته يتضمَّن حتما  فكرة الا  يكون أ مرا  وا 

كاراه أ و الجازاء فهاو  لزام هو صافة كامناة في كل قاعادة مان قواعاد السالوك، أ ماا الا  نصيحة فحس .  فالا 

اس تخدام القوة المادياة الاتي تملكهاا الدولة لمناع مخالفاة القاعادة أ و للتعاويض عان مخالفتاا أ و للانتقاام ممان 

 خالفها. 

اعدة القانونية، بل يكفي أ ن تكون القاعدة متجهة ا لى الا جبار أ و والا جبار ليس من الخصائص اللازمة للق

نناا نشاوه فكارة العادل الا نسااني ونجعا   كاراه، فا  يكون لها اتجاه ا لى الا جباار، وبغاير هاذا الاتجااه ا لى الا 

مرهونا  بصحوة الضمير،  وهذا ما يفقد العدل ذاتيته وقوته. فحياة القانون في تنفياذه، بحياث لا يجاوز أ ن 

ذا أ متنع المخاطبون عن تنفيذه، وغير ذلك سا يؤدي ل ن تصابح القواعاد القانونياة ن  شكك بصحة القانون ا 

متوقفة على مسلك المخاطبين بها، وفي هذا مكّفأ ة تعطى لمن يخرج على أ حكّم القاانون، وهاذا أ مار غاير 

ذ تتفاوت درجة الا جبار بحس  طبيعة الجمقبول.  زاء وكذلك تتفاوت لكن الا جبار، ليس مبدأً جامدا ، ا 

لزام بحس  طبيعة القاعدة القانونية درجة الا 
(318)

. 

ذا  ومن خلال عنصر الا جبار، حصل خلاف في الفقه حول التكييف القانوني للقواعد الدس تورية، ل نه ا 

كانت مسأ لة انتماء القواعد الدس تورية ا لى فئة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأ ن على جميع 

نما الخلاف هو حول توافر عنصر الجزاء في القاعدة الدس تورية، السلطا لقد و ت احترامها وتطبيقها، وا 

 : ، نعرضها في البنود الآتيةانقسم الفقه ا لى ثلاثة اتجاهات

 

 القاعدة الدستورية ليست قاعدة قانونية لأنها تفتقد عنصر الجزاء أولًا: 

قانونا  بالمعنى الصحيح، وأ صحاب هذا الاتجاه هم أ نصار وفقا  لهذا الرأ ي لا يعتبر القانون الدس توري 

ن Austin( وجان أ وستن )Hoppesالمذاه  الشكلية، وعلى رأ سهم الفقيه  توماس هوبز) (، بنظرهم ا 

القانون هو أ مر أ و نهىي يصدر من السلطة الس ياس ية ويفرض على المواطنين ويكون مقرونا  بجزاء، 

كراه المادي الذي   تضمن السلطة العامة توقيعه بما تملكه من وسائل. يتمثَّل في الا 

كااراه ولماّاا كان  لا خطاااب ماان الساالطة ا لى الساالطة ولا يتصااور أ ن يكااون الا  الدساا تور في الواقااع لاايس ا 

رادة المكره نفسه لا يرون في القواعاد الدسا تورية قواعاد قانونياة لعادم تاوفر عنصرا ، ولهذا فهم مصدره ا 
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ن ، ل  رف بأ ناه غاير قاانونياينعات هاذا التصا لاعمالا  مخالفاا  للدسا تور  وعندما ترتك  السلطة .الجزاء 

نها مجرد قواعد أ خلاقية القواعد الدس تورية ليست قواعد قانونية وفق هذا المفهوم بل ا 
(319)

 . 

هذا ينكر أ نصار هذه المدرسة عالى الدسا تور أ و القواعاد الدسا تورية صافة القاانون، وهي بنظارهم لا ول  

آداب مرعية تحميها جازاءات أ دبياة بحتاة ذلك أ ن الحااكم لدى مخالفتاه لقاعادة  تعدو أ ن تكون مجرد قواعد أ

دس تورية يوصف عم  بأ نه غير دس توري لكنه لا يكون مخالفا  لقاعدة بالمعنى الصحيح، مما يسا تتبع عادم 

وصفه بأ نه غير قانوني
(320)

. 

 

 الجزاء القاعدة الدستورية هي قاعدة قانونية رغم افتقادها لعنصر ثانياً:
ا لى تأ سيس قانونية الدس تور على الدسا تور نفساه باعتبااره قاانونا  تتاوافر فياه انصار هذا الاتجاه يذه  

صفات القانون بال صل، ويكون ذلك من خلال المقارنة الدقيقة والعملية بين القاعدة القانونية بشل  عاام 

ن عناصر القاعدة القانونياة متاو  افرة في القاعادة الدسا تورية مان حياث والقاعدة الدس تورية، حيث نجد ا 

ة قواعاده على أ سااس طبيعاوكذلك ة ، تصمحتوى القاعدة أ ي ال مر أ و التكليف وصدوره من سلطة مخ 

علوية على بقية القواعد القانونية وما يترت  على ذلك من خضوع بقية القواعاد ا لى وما تمتاز به من صفة ال

البناء القانوني في الدولة، حيث يج  أ ن تخضع القاوانين  الدس تور على وفق نظام تدرج هرمي يقوم عليه

كافة للدس تور وليس من المنطق أ ن تخضع هذه القوانين لشيء لا يتصف بصفة القانون
(321)

.  

القواعد الدس تورية تعتبر قواعد قانونية على الرغم من أ نها لا تتضمن عنصر الجزاء نتيجة  لعدم وجود ف

ع الجزاء على من يخالف هيئة عليا داخل الدولة فوق ال  سلطات العامة، تسهر على احترام قواعده وتوقِّ

أ حكّمه. ويستند أ صحاب هذا الرأ ي ا لى أ ن عنصر الجزاء ليس ضروريا  أ و لازما  لكي تكتس  القاعدة 

نما يكفي لذلك توافر الشعور لدى الكّفة بأ ن القاعدة واجبة الاحترام حتى ولو لم يكن  للصفة القانونية، وا 

اك جزاء على مخالفتاهن
(322)

. 

 

 القاعدة الدستورية تتضمن عنصر الجزاء ثالثاً:
( بأ ن عنصر الجزاء لا يشترط فيه أ ن Duguitترى هذه المدرسة، وعلى رأ سها العميد ليون ديغي )

ذ يكفي الجزاء المعنوي، أ ي ردة الفعل الاجتماعية، وبهذا فا ن كل قاعدة لها جزاءها  كراها  ماديا ، ا  يكون ا 

وان كان الاختلاف بين القواعد القانونية يبدو واضحا من حيث ذلك الجزاء الذي يبدأ  من المعنوي 
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المتمثل في رد الفعل الاجتماعي، ا لى الجزائي الذي يتمثلَ بالعقاب الجسماني الذي توقعه السلطة العامة، أ و 

بطال العمل وفرض التعويض.  المدني المتمثل با 

ليه نظرة أ كثر اتساعا  وعمقا  مان مجارد كونهاا تعبايرا  عان عنصر الجزاء في القاعدة ف  القانونية يج  أ ن ينظر ا 

ن فكرة الجازاء تختلاف باين فاروع القاانون المختلفاة، وهي لا  القهر المادي الذي تفرضه السلطة العامة. وا 

ن فكرة الجازاء في القا ذ ا  نها تختلف في الطبيعة أ يضاَ، ا  انون المادني تختلف مجرد اختلاف في الدرجة بل ا 

ن الجاازاء في قااانون العقااوبات  رادة ال فااراد في واجهااة بعضااهم ، في حااين ا  لا ا  لاتحركهااا في ال غلاا  ال عم ا 

ن الجازاء في الحاالة  تحركه الا رادة العامة ، ونوع الجزاء في الحالة ال ولى يختلف عنه في الحالة الثانياة. كاما ا 

عا دة الحال ا لى ما كان عليه، أ ما في الحاالة الثانياة فقاد يكاون ال ولى قد يكون تعويضا  بمبلغ من المال أ و ا 

نه ليس للجزاء صورة واحدة أ و طبيعة واحدة في فاروع القاانون المختلفاة،  سجنا  أ و حكما  بالا عدام ، أ ي ا 

الجزاء في القانون الدسا توري لايس بالضراورة أ ن يتخاذ صاورة الجازاء أ و شاكله في فاروع القاانون  وأ ن

نه يم آخر ومثال ذلك الرأ ي العام.ال خرى بل ا   كن أ ن يتخذ شكلا  أ

 

وطبقا  لهذه المدرسة، فا ن قواعد القانون الدس توري هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح، نظرا  لتوافر 

عنصر الجزاء فيها، وهذا الجزاء هو رد الفعل الذي يتمثَّل في قوة الرأ ي العام وغضبه ضد الهيئة الحاكمة 

ذا خالفت أ حكّم ال قانون الدس توري، وهذا الجزاء يزداد وضوحا  كلما ارتقى الوعي الس ياسي ا 

آخر، ومن شأ نه  والاجتماعي لدى المواطنين، بل يمكن أ ن تفوق خطورة وفعالية هذا الجزاء أ ي جزاء  أ

بالتالي أ ن يكفل احترام النظم والقواعد الدس تورية 
(323)

. 

 

 المبحث الثاني:
 نشأة الدساتير وأنواعها ونهايتها

 
يتميّّ الدس تور بكونه القانون ال ساسي للدولة، وله خصائص تضعه في منزلة  أ على من غيره من القوانين، 

وبسب  هذه الخصوصية، كان لنشأ ة القاعدة الدس تورية بأ نواعها المختلفة، خصوصية متميّّة عن غيرها من 

لغائها أ و تعديلها، يخضع ل صول  مختلفة عن نهاية  القواعد، وكذلك فا ن وضع نهاية للدساتير سواء  با 

 القواعد القانونية ال خرى.  
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 الفقرة الأولى: نشأة الدساتير
ما عند ميلاد أ و نشأ ة الدولة  -في عصر الدولة الدس تورية  –تبدي الشعوب  رغبتا في وضع الدساتير، ا 

 واسع  يس تتبع الجديدة أ و حصولها على الاس تقلال، أ و على أ ثر انهيار النظام الس ياسي وحصول تغيير  

آخر جديد. في هذه الحالات يصبح تدخُّل السلطات التأ سيس ية ال صلية أ مرا   استبدال الدس تور القائم بأ

 واجبا  لوضع الدس تور، الذي يعدُّ بمثابة ا علان  على المس توى الدولي عن ميلاد دولة  جديدة. 

لاعتماد جأ  الدولة ولها على الاس تقلال تلفي الحالة ال ولى: أ ي عند ميلاد أ و نشأ ة الدولة الجديدة أ و حص

بالنس بة لمعظم دول العالم الثالث أ و الدول الحديثة الاس تقلال وهذا ما حصل دس تور جديد مكتوب، 

بعد زوال الاس تعمار بفعل الحروب التحريرية التي اضطلعت بدور الثورة في الحالات ال ولى السابقة، 

وعية الداخلية" لهذه ال خيرة لا س يما بعد أ ن أ خذ القانون وتحلت بمشروعة دولية لا تقل عن " المشر 

الدولي العام بمبدأ  حق الشعوب في تقرير مصيرها ومشروعية حروب التحرر الوطني. وكان للمنظمات 

الدولية، ولا س يما ال مم المتحدة دور بارز في مساعدة الدول الناش ئة بوضع دساتيرها وقوانينها ال ساس ية 

 ل والتحرر. كلازمة للاس تقلا

وتقترب من هذه الحالة، حالة نشأ ة دول جديدة نتيجة تفكك ا حدى الدول الكبيرة وانبثاق مجموعة من 

، وقيام ما لا 1991الدول أ و الكيانات الس ياس ية الجديدة، كما جرى للاتحاد السوفياتي في أ واخر العام 

ا في أ وساط التسعينات وانبثاق دولة لل   منها دس تورها الخاص، وما عرفته يوغسلافي 13يقل عن 

، 2011دولة كرواتيا والبوس نة والهرسك، وكوسوفو، وحالة السودان الذي انقسم في في أ وائل العام 

 ا لى دولتين: السودان وجنوب السودان لل   منها دس تورها الخاص. 

ما حدث في وأ يضا  ينشأ  الدس تور الجديد نتيجة لاتحاد دولتين سابقتين أ و أ كثر في دولة جديدة ك

التجارب الوحدوية المتعددة عبر التاريخ. ومن ال مثلة الحديثة نسبيا  على ذلك دس تور الجمهورية العربية 

والدس تور المصري لعام  1950الذي حل محل الدس تور السوري لعام  1958المتحدة المؤقت لعام 

 1970اليمن الشمالي لعام الذي حل محل دس تور  1990، وأ يضا  دس تور الجمهورية اليمنية لعام 1956

1978ودس تور اليمن الجنوبي لعام 
(324)

. 

وعندما ينهار النظام الس ياسي القائم، ويعلن الشع  عن رفضه للدس تور القائم ل نه لا يعبّرِ عن أ مانيه 

ما عبر الثورة أ و الانقلاب أ و الرغبة الطوعية في استبدال الدس تور القائم، أ و الامتناع  وتطلعاته وذلك ا 

التعامل مع المؤسسات الدس تورية مما يوقع البلاد في الفراغ، ففي مثل هذه الحالات يكون أ مام عن 

ما القبول بتعديلات جذرية أ و واسعة للدس تور القائمة كما حصل في مصر بعد ثورة  يناير/  25الشع  ا 
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ضافة مادتين على الدس تور القديم وذلك بم 9حيث جرى تعديل  2011كانون الثاني  وج  مواد وا 

آذار/مارس  20اس تفتاء  ، أ و يجري استبدال هذا الدس تور بدس تور  جديد2011أ
(325)

، كمثلِ  

ت دس تورا  جديدا  في العام  يران التي أ قرَّ نهاء  1979الجمهورية الا سلامية في ا  على أ ثر نجاح ثورتها وا 

عد ا نهاء حكم صدام ب  2005حكم الشاه، والجمهورية العراقية التي أُقِرَّ دس تورها الجديد في العام 

والجمهورية العربية السورية التي استبدلت دس تورها القديمة اس تجابة  للمطال  الشعبية  حسين،

بتحقيق الا صلاحات الس ياس ية، حيث أُقرّ الدس تور الجديد بموج  الاس تفتاء الشعبي الحاصل بتاريخ 

 2011المعدّل في العام ، وجمهورية مصر العربية التي عادت واستبدلت دس تورها 2012ش باط  27

 .2012كانون ال ول  22و 15بدس تور جديد وذلك على أ ثر مصادقة الشع  بموج  اس تفتاء 

آخر ، فتبدو بهذه الحالة ك نها تجديد ففي هذه الحالات تعمد الدولة ا لى استبدال دس تورها بدس تور  أ

ضغط ظرف طارئ لتأ سيس الدولة بسب  فشل التجربة الدس تورية والس ياس ية السابقة أ و تحت 

وتبدّل جذري في الا طار الس ياسي الاجتماعي بمساهمة ناشطة واعية لل مة لا يضاح القواعد ال ساس ية 

للمجتمع
(326)

لى استبدال الدس تور ا  . وقد يكون للضغط الشعبي تأ ثيره على دفع الهيئات الدس تورية ليس 

نما ا لى تعدي  جذريا   لدرجة تسمح بالتكلم عن المجيء ب دس تور جديد. ويمكن أ ن ذكر منها: القائم وا 

يران في العام  ، التعديلات الدس تورية اللبنانية في العام 1905دس تور الثورة المشروطية في ا 

الا صلاحات الدس تورية المغربية التي ، 1989تطبيقا  لوثيقة الوفاق الوطني الصادرة في العام 1990

لت الحكم ا لى ملكية دس تورية بموج  التعديلات الد ، التي وافق 2011تموز  29س تورية تاريخ حوَّ

قرار هذه التعديلات ليس تحت ضغط الشارع 2011عليها الشع  بموج  اس تفتاء أ ول تموز  ، وكان ا 

 -ليبيا -المغربي، بل لقطع الطريق على تأ ثر الش باب المغربي بالثورات العربية التي أ طاحت بأ نظمة )مصر

 لثورات ا لى الداخل المغربي. اليمن(، وخوفا  من انتقال عدوى ا -تونس

 
 أولًا: الهيئة المختصة بوضع الدستور 

يس توج  وضع الدس تور تواجد مؤسسات س ياس ية مغايرة للمؤسسات الحكومية العادية، أ ي هيئة 

يناط بها وضع هذ الدس تور، ويطلق عليها تسمية الجمعية التأ سيس ية أ و الهيئة التأ سيس ية، ويناط بهذه 

نشائية، فهذه الهيئة تكون سابقة على الدس تور ولا الهيئة مهمة وضع ا لدس تور بحيث تكون مهمتا ا 

 تس تمد وجودها منه.
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ما  تكون هيئة أ صيلة، وهي التي يناط بها وضع دس تور في الدولة التي ليس لها دس تور،  وهذه الهيئة ا 

من الاحتلال، أ و يكون لها دس تور ويلغى أ و يستبدل كليا  بفعل انقلاب أ و ثورة أ و بعد التحرر 

وتسمى بالسلطة التأ سيس ية ال صيلة. أ ما الهيئة المختصة بتعديل الدس تور بحس  القواعد والكيفية التي 

نها  تعدّ هيئة تأ سيس ية مش تقة أ و مؤسّسة. فهىي تش تق من الدس تور  ينصّ عليها هذا الدس تور، فا 

طبيعة السلطة التشريعة  الذي أ وجدها بغاية تعديل القواعد الدس تورية المتواجدة، وهي من نفس

العادية، ولكنها تتميّ عن هذه ال خيرة كونها تحتل مركزا  أ رفع في تسلسل السلطات فقط. فهىي تقع بين 

السلطة التأ سيس ية ال صيلة والسلطة التشريعية العادية
(327)

. 

قانونية. فال مة التي أ ناطت بالهيئة التأ سيس ية مهمة وضع الدس تور غير مقيدة بال صول الدس تورية وال

رادتها، مهما كان الشل ، لكي يتوقف أ مامها وجود كل قانون وضعي وذلك لكونها هي  فيكفي ان تظهر ا 

المصدر والس يادة العليا لل  قانون وضعي
(328)

 . 

ن السلطة التأ سيس ية ال صيلة هي سلطة دائمة ومس تمرة، يمكن ممارس تا في أ ية لحظة. فلل مة الحق  ا 

لغاء، هي من عمل الدائم في أ ن تتجهز بدس تو  ن ا جراءات التعديل أ و الا  ر أ و تلغيه أ و أ ن تعدله. وا 

السلطة التأ سيس ية، وبالتالي لا تلزمها ولا تفرض عليها. ا ن العضو ال على الحائز على الس يادة  والحافظ 

. لفكرة الحق في المجتمع لا يقبل مبدئيا  أ ي انتقاص لتصرفه لو جزئي أ و مؤقت من قبل القواعد السابقة

 ف  من ذاته أ ن يقيم مكّن النظام القانوني القديم نظاما  قانونيا  جديدا .

ن السلطة التأ سيس ية ال صلية في فترة معينة ليست بأ سمى من نفس السلطة في فترة أ خرى. وعليه لا  ا 

يجوز الاحتجاج بثبات دس توري ما، فمثل هذا الثبات مجرد من كل قوة قانونية في مقابل السلطة 

لّا بتنظيم القوى الس ياس ية المتواجدة في التأ سي  س ية ال صلية. " ا ن المشرع التأ سيسي أ ي  كان لا يعمل ا 

فترة معيّنه، ولا يسعه الادعاء بثبات وعدم المساس بما أ نجزه. فالحالة الس ياس ية والاجتماعية لا يمكنها 

: أ ني أ ريد اليوم ما يريده التحجر ا لى ما لا نهاية في نص تشريعي"، فليس ما يمنع الشع  من أ ن يقول 

هذا الرجل بذاته اليوم. ولكن لا يمكن أ ن يقول : ا ني أ تعهد منذ اليوم بأ ن أ ريد غدا  ما يريده هذا الملك 

أ و ما تريده ذريته من بعده. فالا رادة الحرة تأ بى بطبيعتا التقيدّ بالمس تقبل .... والحرية الس ياس ية كالحرية 

ا، وليس من حق أ بناء اليوم أ ن يتنازلوا للملك وذريته عن س يادة الشخصية لا يصحّ التنازل عنه

لا يصح أ ن يقيد جيل ما ال جيال فمس تقبلية لا يملكونها هم، بل سوف يملكها أ بناء الغد عندما يولدون، 

المقبلة"
(329)

. 
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قامة دس تو  ذا كانت السلطة التأ سيس ية ال صيلة منفلتة نظريا  من أ ي قيد، بحيث يأ تي عملها في ا  ر ا 

لا أ نه من المستبعد أ ن لا  جديد على النقيض في موضوعه ونهجه مع موضوع ونهج الدس تور السابق، ا 

تتأ ثر الحركة الدس تورية اللاحقة بما أ رس ته الحركة الدس تورية القائمة والسابقة، بحيث لا يتطابق الدس تور 

ريق " التراكم والترس " فالتشابه دائما  وأ بدا  ويتساوى مع الثورة، ل ن الحياة الس ياس ية تسير وتتأ طر بط

، وكذلك فا ن الدس تور الفرنسي 1814وشرعة عام  1830متحقق مثلا  بين الدس تور الفرنسي لعام 

. وهذا المبدأ  ينطبق على كافة 1830و 1814جاء على خطى  دس توري العامين  1875الثالث لعام 

م لل ش ياء تتأ ثر فيه ال جيال الدول، التي لل   منها تقليد أ و ا رث س ياسي معين أ و مسلك عا

المتلاحقة
(330)

. 

وقد تصادف السلطة التأ سيس ية ال صلية بعض الظروف التي تفرض عليها وترسم لها حدود تصرفها، 

، أ و  1949كمثل تأ ثير القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية في صياغة القانون ال ساسي ال لماني لعام 

ل بالالتزام بالقواعد الدولية ذات الطبيعة الآمرة، فلا تس تطيع السلطة الموج  المفروض على عاتق الدو 

 ) التأ سيس ية ال صيلة بأ ن تضع قواعد تتعارض مع أ حكّم القانون الدولي العام، لا س يما في قواعده الآمرة 

Jus cogens) 28/09/1984، ومع توجهات " الشرعية الدولية".... وعليه قامت ال مم المتحدة في 

ار دس تور اتحاد جنوبي أ فريقيا لاغيا  وساقطا ، بسب  التمييّ العنصري الذي يضمنه. وقد تتأ ثر باعتب

السلطة التأ سيس ية ال صيلة بما تضعه الهيئات الدولية من قواعد، بل قد تطل  مساعدتها في صياغة 

ووضع الدس تور، أ و تتأ ثر عند صياغته بتوجهات الارادة الدولية
(331)

. 

 

 نشأة الدساتيرأساليب  ثانياً: 
ندما يصبح ضروريا  وضع دس تور  لبلد  ما، يثور التساؤل حول معرفة الجهة الصالحة للقيام بهذه المهمة، ع 

ويرتبط الرد بمسأ لة معرفة صاح  الس يادة الحقيقي أ و الفعلي في الدولة، أ و ما يسمى صاح  السلطة 

فيه دس تور أ و لم يعدْ له دس تور. وليس  التأ سيس ية ال صلية التي يناط بها وضع الدس تور في بلد  ليس

لهذه السلطة نصوص تنظمها وهي لا تتلقى اختصاصا  من نصوص  موجودة، فهىي تتمتع بسلطات  مطلقة 

وهي حرة في اعتناق ما تراه مناس با  وملائما  لظروف وأ وضاع الدولة من قواعد دس تورية جديدة
(332)

 . 

لى الملك، وفي ال نظمة الديمقراطية أ و ش به الديمقراطية في ال نظمة الملكية كانت هذه السلطة تعود ا  

فالس يادة للشع ، حيث اكتس  الشع  حقه في وضع الدس تور نتيجة  لتطور  تاريخي  أ دى لانتقال 
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الحكم من مرحلة الملكية المطلقة ا لى مرحلة الملكية الدس تورية، ثمَّ ا لى مرحلة الحكم الجمهوري. وتبعا  

لطة في وضع الدس تور، يجري التمييّ بين أ سلوبين أ ساس يين، ال سلوب غير لصاح  الس يادة أ و الس

 الديمقراطي وال سلوب الديمقراطي.

 

 الطرق غير الديمقراطية لنشأ ة الدساتير -1

ن ال سلوب غير الديمقراطي لنشأ ة الدساتير هو ال قدم، ، بحيث لم يعد من الممكن في الوقت الحاضر،  ا 

ذ أ ن نشأ ة الدساتير ترتبط بمفهوم الس يادة التي كان يمارسها قديما  أ ن تنشأ  دساتير وفق هذه الوس   يلة، ا 

الحاكم ملكّ  كان أ و سلطانا ، أ ما اليوم فهىي مس تمدّة من الشع  وهو الذي يقرّر أ سالي  ممارس تا، ولهذا 

نلاحظ غياب هذا ال سلوب في عصرنا الحاضر حيث جرى هجره نهائيا  
(333)

ولهذا تسمّى هذه الطرق . 

رادته وحده، أ و يشترك الشع  فيها مع مج ازا  بالطرق الملكية، ل ن الدس تور يصدر كخلعة  من الملك وبا 

قرار الدس تور اشتراكا  متفاوتا  بالنس بة والفعالية الملك في ا 
(334)

. 

رادة صاح  الس يادة أ و السلطان في الدولة، سواء  أ كان  ، عندما يصدر بناء  على ا  يكون الدس تور منحة 

هيئة أ و ملكّ  أ و رئيسا ، فيتنازل عن بعض سلطاته للشع  في صورة وثيقة  أ و عهد ويقرر  فردا  أ و

رادته ا صدار الدس تور المقيِّد لهذه الا رادة.   بمحض ا 

ويعتبر الدس تور في هذه الحالة منحة ملكية وتنازلا  من جان  الحاكم عن حقوق الس يادة التي يملكها. 

الوضع مرحلة انتقال  من الحكم الاستبدادي ا لى الحكم المقيَّد. ظهر ويمثِّل الدس تور الصادر على هذا 

أ سلوب المنحة كطريقة  يتجن  من خلالها الملوك ثورة الشع  عليهم والقضاء على سلطتم، فيحاولوا 

وضع حد  لاستياء الشع  عبر التنازل عن بعض سلطاتهم ضمن وثيقة مكتوبة ليشعر الشع  بأ نه 

 يشاركهم الحكم. 

الذي وضعه  1814ال مثلة على الدساتير الصادرة بطريقة المنحة نذكر: الدس تور الفرنسي لعام  ومن

 1876الملك لويس الثامن عشر بعد هزيمة نابليون وعودة الملكية ا لى فرنسا، والدس تور العثماني لعام 

لت السلطنة ا لى دولة دس تورية الذي وضعه السلطان عبد المجيد وبموجبه تحوَّ
(335)

تور اليابان ، ودس  

الذي منحه لرعاياه  1805والدس تور الروسي لعام ، الذي منحه الا مبراطور للشع  1889لعام 

الممنوح من قبل الا مبراطور هيلا س يلاسي  1955القيصر نيقولا الثاني، وأ يضا  دس تور الحبشة لعام 
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 1911ر عام الذي حل محل دس تو  1962، ودس تور امارة موناكو لعام 1931حالا  محل دس تور عام 

ا  .... 
(336)

.. 

يبقى احتمال نشأ ة الدساتير بأ سلوب المنح قائما  لا س يما وبالرغم من هجر هذه الطريقة في نشاة الدساتير، 

علان دس تور أ و  مع وقوع انقلاب عسكري أ و القيام " بثورة" حيث يقوم الممسكون حديثا  بالسلطة با 

الدس تور المؤقت الذي تصدره حكومة معينة  ويعدّ ، شرعة لحكمهم دون اللجوء ا لى  استشارة الشع 

فقد يحدث أ ن يصدر ا علان دس توري مؤقت يسري تطبيقه ا لى أ ن يتم وضع دس تور  ،من قبيل المنحة

قراره من قبل الشع  في اس تفتاء عام.  دائم من الهيئة المخولة بذلك ثم ا 

ور الدس تور بموج  عقد  أ و اتفاق الصورة الثانية لل سلوب غير الديمقراطي في نشأ ة الدساتير، هي صد

بين الشع  والملك، فلا ينفرد الحاكم بوضع الدس تور كما في طريقة المنحة، كما لا ينفرد الشع  كما في 

رادة ال مة.  رادة الحاكم وا  رادتين ا  نما يكون الدس تور تبعا  لطريقة العقد وليد اتفاق ا  ال سلوب الديمقراطي، وا 

النوع من الدساتير هي قيام ممثلي الشع  بوضع مشروع الدس تور وعرضه على  وال لية المتبعة لا قرار هذا

الحاكم للموافقة عليه،  وفي العادة ينشأ  هذا النوع من الدساتير بعد ثورة أ و انقلاب يترت  على نجاحها 

رادته المطلقة، فيحدد مطال  الشع  ويعينَّ حدود السلطة الملكية،  رضوخ الملك والتنازل عن ا 

ذ لن يقبل بالتنازل الطوعي فيعمد ا لى وضع والسب   أ نه لا يمكن الركون ا لى مشيئة الحاكم المنفردة ا 

نصوص  قانونية تقيدّ صلاحياته وتحد من سلطاته، لهذا يبقى العامل ال ساسي في تحقيق هذه الطريقة 

هي الوعي الشعبي ومطالباته الجادة  للحاكم بالقبول بهذا النوع من الدساتير
(337)

  . 

 

بين  1215ومن أ شهر المواثيق التي صدرت بهذا ال سلوب: وثيقة العهد ال عظم التي عُقِدت في العام 

. وكذلك جون لاكلاند من جهة، وبين الباروات والنبلاء ورجال الدين من جهة  ثانية  الملك الا نجليّي

عاشر وأ جبره على الذي صدر في أ عقاب ثورة تموز ضد الملك شارل ال 1830الدس تور الفرنسي لعام 

التخلي عن العرش، فقام البرلمان بوضع دس تور  عرضه على الملك الجديد لويس فيلي   الذي وافق عليه 

1848وبقي في الحكم حتى قيام الجمهوية الثانية في العام 
(338)

تشرين  12. والدس تور الكويتي الصادر في 

 الممثل بالمجلس التأ سيسي الذي ، اتسم وضعه بصورة  تعاقدية بين الشع  الكويتي1962تشرين الثاني 

ق عليه  وضع مشروع الدس تور وعرضه بعد ذلك على أ مير الكويت عبدالله السالم الصباح فصدَّ

ه وأ قرَّ
(339)

رادته عن  ذ تنازل الملك با  . وتدخل الا صلاحات الدس تورية المغربية ضمن أ سلوب المنحة، ا 
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ل الحكم ا لى ملكية مطلقة ا لى ملكية دس ت ورية بموج  التعديلات الدس تورية تاريخ صلاحياته، وحوَّ

قرار هذه 2011، التي وافق عليها الشع  بموج  اس تفتاء أ ول تموز 2011تموز  29 ، وكان ا 

التعديلات ليس تحت ضغط الشارع المغربي، بل لقطع الطريق على تأ ثر الش باب المغربي بالثورات 

وخوفا  من انتقال عدوى الثورات ا لى الداخل اليمن(،  -تونس -ليبيا -العربية التي أ طاحت بأ نظمة )مصر

 المغربي. 

 

 الطرق الديمقراطية لنشأ ة الدساتير  -2

نشاء الدس تور، باعتباره صاح  الس يادة ومصدر  يقوم هذا ال سلوب على انفراد ال مة أ و الشع  في ا 

ما شل  الجمعية التأ سيس ية أ و الاس تفتاء الدس توري.  السلطات، ولهذه الطريقة صورتين ا 

قتضى اسلوب الجمعية التأ سيس ية، ينفرد الشع  بوضع الدس تور بواسطة هيئة تأ سيس ية منتخبة بم 

بطريقة ديمقراطية من قب ، نظرا  لتعذر س نهِّ بالطريق المباشر. ويكون الدس تور الذي تضعه هذه الهيئة 

قراره.   نافذا  بمجرد ا 

القضاء على الحكم الاستبدادي حيث يلجأ  الشع  ا لى أ سلوب الجمعية التأ سيس ية عق  نجاح الثورة و 

يعمد الشع  ا لى انتخاب هيئة خاصة تسمَّى الجمعية التأ سيس ية تتولى مهام صياغة دس تور جديد 

للدولة، وكذلك عندما يحصل تحوّل في النظام الس ياسي للدولة ولم يعد الدس تور القديم يلبّي طموحات 

ة الدعوة ا لى انتخابات عامة لاخيار أ عضاء الشع  في حماية حقوقه وحرياته، فتتولى حكومة مؤقت

البرلمان الذي يتحوّل ا لى جمعية تأ سيس ية لوضع الدس تور
(340)

أ و تتولى السلطة المؤقتة اختيار أ عضاء ، 

هذه الجمعية التأ سيسة كما حصل في مصر حيث اختار المجلس ال على للقوات المسلحة الذي تولّى 

ارك، تعيين أ عضاء المجلس الذي أ نيط به وضع مشروع السلطة بعد انهيار نظام الرئيس حس ني مب

 .الدس تور ووثيقة المبادئ الدس تورية لعرضهما على الاس تفتاء الشعبي

، أ نشئت بموج  القانون  2012أ و ما حصل في مصر أ يضا  بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي في العام 

 .13/6/2012تاريخ  79رقم 

بادئ الديمقراطية النيابية حيث يقوم الشع  بانتخاب ممثلين عنه يتماشى أ سلوب الجمعية التأ سيس ية مع م 

قرار الدس تور.   لوضعِ وا 

ما شل  الجمعية التأ سيس ية المخصصة التي يناط بها مهمة وضع  تأ خذ الجمعية التأ سيس ية مظهرين، ا 

من الدس تور بدون أ ي وظيفة أ خرى، أ و شل  الجمعية التأ سيس ية العامة التي يكون اختصاصها أ عمَّ 

عداد الدس تور.  ذ يحقُّ لها أ ن تؤدي وظائف تشريعية أ خرى ا لى وظيفة ا  فالدس تور ال ميركي ال ولى، ا 
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والدس تور نتج عن انعقاد مؤتمر فيلادلفيا للس نة نفسها والذي انفرد بالصلاحية التأ سيس ية،  1787لعام 

سامي الحناويالذي صدر بعد الانقلاب العسكري الثاني بقيادة الزعيم  1945السوري لعام 
(341)

بينما ، 

عن جمعيات وطنية مارست بالا ضافة ا لى  1875، 1848، 1791انبثقت الدساتير الفرنس ية ل عوام 

الاختصاص التأ سيسي الاختصاصات التشريعية العادية. ومن الملاحظ على هذا المس توى أ ن من 

الدس تورية وتسمح بناء حس نات الجمعية التأ سيس ية أ نها تساهم في التعمق بدراسة ومناقشة المواد 

محفوظات دس تورية ومرجعية وثائقية مفيدة وسهلة المورد، بينما يظهر أ سلوب الجمعية الوطنية بعض 

السلبيات ومن ذلك التأ خر في اعمال تحضير النص الدس توري ومناقش ته لانشغال الممثلين بأ مور أآخرى 

ن الصلاحية ناهيك عن عدم التركيّ على المهمة لا بد أ ن ترد ا لى الجمعية لدرسها واتخاذ القرار فيها من ضم

الدس تورية
(342)

. 

عداد  وفي أ سلوب الاس تفتاء الشعبي، يمارس الشع  مهام السلطة التأ سيس ية مباشرة ، فبعد أ ن يتمَّ ا 

مشروع الدس تور من قبل جمعية تأ سيس ية منتخبة من الشع  أ و لجنة فنية معيَّنة من الملك او الحاكم، 

لّا بعد موافقة الشع  يعُرضُ مشروع الد س تور على الشع  لاس تفتائه فيه، ولا يصبح الدس تور نافذا  ا 

عليه من خلال الاس تفتاء
(343)

. بحيث يعود للشع  الخيار ما بين القبول بالدس تور الجديد أ و رفضه، 

، ما دفع 1946وقد حصلت سابقة أ ن رفض الشع  الفرنسي مشروع دس تور الجمهورية الرابعة لعام 

ا لى تشكيل لجنة خاصة انتخبت خصيصا  لا عادة صياغة الدس تور بما يتوافق مع الرغبة  السلطات

الشعبية، فأ دخلت تعديلات عديدة على مواد الدس تور الذي وافق عليه الشع  الفرنسي بصيغته 

الجديدة المعدّلة
(344)

 . 

الدس تور العراقي ، وكذلك 1976ولقد اتبع الاس تفتاء الدس توري في وضع الدس تور الجزائري في العام 

في بعض ال حيان من الممكن أ ن تحضّرِ السلطة التنفيذية مشروع الدس تور،  .2005الصادر في العام 

ذ ليس باس تطاعته  وفق هذه الطريقة فا ن هذه السلطة لا تترك للشع  أ يّ هامش من حرية القرار ا 

سي الجنرال شارل ديغول في سوى قبول النص المعروض أ و رفضه، وهذه الطريقة اعتمدها  الرئيس الفرن

، وكذلك اعتمدها الرئيس الروسي بوريس يلتسين الذي أ عدّ 1958وضع الدس تور الفرنسي لعام 

مشروع الدس تور مع بعض معاونيه وطرحه مباشرة  على الشع  من دون عرضه على السلطة 

التشريعية
(345)

. 
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 لأحوال المجتمع وثقافته الدساتير مراعاة ثالثاً: 
ن التعامل مع عملية صياغة دس تور جدياد، يلزماه بلاورة فلسافة دسا تورية معمقاة، تعكاس الاوضااع  ا 

الاجتماعية المس تجدة التي افضت بالحاجة الى اصادار هاذا الدسا تور الجدياد. فعملياة وضاع الدسا تور، 

نماا هي عملياة فلسافية  ليست مجرد مهمة صياغة لعدد من النصاوص في قوالا  تبادو ظااهريا  قانونياة. وا 

، الفرض فيها أ نها تسبر أ غوار العقل الجمعي، لتجميع مصفوفة الافكّر التي تمثل خلاصة فكر هاذا معقدة

العقل في المرحلة التاريخية الراهنة. فتراعي عملية صياغة الدس تور: ال صول الجمعية التي يس تقيم عليها كيان 

طار من-ثقافيا  واقتصاديا  واجتماعيا  وس ياس يا  –المجتمع  ال صاول والخابرات  م الكّمال لال فهال  ، وذاك في ا 

، ذاك الس ياق الذي اسا تلزم اصادار دسا تور جدياد. من نضال هذا المجتمع عبر تاريخهالمجتمعية المكتس بة 

وذلك حتى يضحى الدس تور الجديد في صيغته النهائية ملبيا  غال  طموحات هاذا المجتماع بكّفاة هيئاتاه، 

الاجتماعياة –يث يصير تعبايرا  حقيقياا  لجاوهر مصاالح هاذا المجتماع والتي يتطلع اليها أ فرادا  وجماعات، وبح 

والتي يحس  اش باعها أ هدافا  عليا جامعة، لل  من يحيى داخل هذا  -والاقتصادية والثقافية والس ياس ية

. وجاوهر -لل  منها انتماءاتاه الثقافياة والدينياة والاجتماعياة المختلفاة-المجتمع من أ فراد ومن جماعات فرعية 

عادة كشف حقيق البنية التحتية للمجتمع ثقافيا  واقتصاديا  واجتماعيا  وس ياسا يا ، نحاو ماا هذ ه المهمة، هو ا 

يمكاان معااه بناااء الابنيااة الفوقيااة لهااذا المجتمااع، عاالى اسااس حقيقيااة صااائبة، تماانح المجتمااع أ منااه الثقااافي 

ذ مان أ هم اسا باب الانهياار الدسا توري، جماود الابنياة الفوقياة  والاقتصادي والاجتماعي والسا ياسي. ا 

وما دام الدس تور يعابر عان أ وضااع   للمجتمع وعدم تطورها مع التطور الذي يلحق اسس بنيته التحتية.

الاجتماع الس ياسي لجماعة من الجماعات، في ظل ظروف معينة، فمن الضروري ان يكون عاكسا  في متنه 

عاااة: منهاااا الثقافي/العقااادي، ومنهاااا أ صاااول البنياااة التحتيةلهاااذه الجماعاااة. هاااذه الاصاااول نجااادها متنو 

الاقتصادي/الاجتماعي، ومنها الس ياسي/الامني. هنا يج ، ولا محيص عان هاذا الوجاوب، ان يطاوي 

لا  الدس تور من خلال ديباجته ومواده، أ حكّما  وقواعد تعكس هذه الاصول، دون مواربة وبلا تميياع، وا 

تقب  القري  على صلاحيته ذاتهاولد الدس تور الجديد، متضمنا  عناصر شقاق تؤثر في مس  
(346)

 . 

 
 رابعاً: وضوح النص الدستوري

لا يمكن للنصوص الدس تورية من الممكن أ ن تتضمنّ الدساتير نصوصا  تكون محلا  للجدل، والسب  أ نه 

مهما كانت متكّملة وشاملة أ ن تصل الى وضع الحلول للّ  الا شكّلات التي قد يثيرها تطبيق النص 
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ختلاف في تفسيره،  واقتضى هذا ال مر أ ن يكون النص الدس توري قابلا  للتعديل، الدس توري أ و الا

ل بجموده خرابا  على البلاد وفسادا  للحكم لا لتحوَّ وا 
(347)

يكتنف فأ ي دس تور  من دساتير العالم قد . 

نصوصه، مما يؤدي أ حيانا الى اختلاف حول تفسيره، وبهذا الاختلاف ينحو  الغموض والعمومية بعض

قانون الدس توري نحو التش بّه بالشعر، ل ن قواعده في هذه الحالة تحمل في طياتها افتراضات غير ال

المؤسس، كما القصائد النثرية التي بعد كتابتا ونشرها، لن تعود ا لى  منتظرة وهي تحمل معان  لم يتنبه لها

القارئ الذي توقظ فيه تخيلات صورية وأ صداء لا نهاية لها مؤلفها، بل ا لى
(348)

، فما من مادة جوهرية  

في تنظيم العمل الس ياسي ا لا وهي موضع خلاف في التفسير ونزاع في التطبيق. وبدل الاحتكّم الى 

النص الواضِ، يصار دائما الى فتح أ بواب الاجتاد، مع أ نه من المفترض أ ن تكون الغاية من الدساتير 

البشري، ل ن الحق ليس احتكّرا ولا  حماية الامم واغلاق باب الاجتاد النفعي، وضبط الضعف

اس تنسابا في المجتمع المدني، ولذلك يتوجَّ  أ ن يكت  الدس تور بلغة واضحة غايتا حسم الجدل بين 

الناس لا اذكاؤه، بحيث لا يبقى شك أ و ظن لدى المواطن بأ ن الدس توريغلّ  فئة على فئة، او ينصر 

 وانشاء دساتيرها هي حفظ المصلحة العامة وضمان قويا  على ضعيف، ما دامت الغاية من نشوء الامم

أ من المجتمع واس تقراره
 (349)

.   

والتي تمتلك صلاحيات  في الواقع فا ن خرق الدساتير يقوم به ال طراف التي يناط بها تطبيق الدس تور

دس تورية. ولهذا وضمانا  لعدم تكرار واقعة خرق الدس تور، فا ن على المشترع عندما يضع النصوص 

دائما  على تعيين أ دوات ردع الاختراق بنصوص واضحة ويضع الجزاء المناس   تورية أ ن يحرصالدس  

الدس تور وليس بأ ي أ مر أ و وس يلة أ خرى مهما  لذلك، فالدولة والنظام لا يظهران ا لا في احترام

كانت
(350)

المجلس وحرصا  على الصياغة المثلى للقاعدة الدس تورية، لا يضّر تعميم القاعدة التي أ رساها . 

أ ن يكون النص واضحا  وقابلا  للفهم والفقه، الدس توري بخصوص التشريعات العادية، عندما فرض 

النص التشريعي او عدم وضوحه يؤديان الى ابطاله عند تجاوزه حدا   مفهوميةن عدم أ  حيث قضى:" 

مفرطا  مبددا  لمعناه
(351)

 . 
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 الفقرة الثانية: أنواع الدساتير
ايير عمدوا من خلالها ا لى تصنيف الدساتير، ويس تدّل على هذه المعاير من خلال وضع الفقه جملة مع

مضمون الدساتير وما تحتويه من أ حكّم  ترشد ا لى تحديد طبيعته على أ ساس هذا التصنيف، وبحس  

 هذه المعايير تصنفّ الدساتير ا لى:

 المكتوبة.لناحية شل  الدس تور: التمييّ بين الدساتير المكتوبة والدساتير غير  -

مكّنية تعديلها:  التمييّ بين الدساتير الجامدة والدساتير المرنة. -  لناحية ا 

 لناحية سريانها في الزمن: التمييّ بين الدساتير الدائمة والدساتير المؤقتة. -

 

 أنواع الدساتير من حيث شكلها أولًا: 
كتوبة والدساتير غير المكتوبة أ و استنادا  ا لى الشل  الخارجي للدس تور، يجري التمييّ بين الدساتير الم 

العرفية، بحيث يصدر ال ول عن المشترع الدس توري أ و السلطة التأ سيس ية ال صيلة، بينما يكون الثاني 

 .العرف والسوابق القضائية والتاريخية وليد

 

 الدساتير المكتوبة -1

صدر قواعده على شل  ت المكتوب هو ال سلوب المعتمد في الغالبية العظمى من دول العالم، الدس تور 

وثائق رسمية كما هو حال  صدر بعدةيأ و  ،وثيقة رسمية واحدة، كما هو حال اغل  الدساتير المدونة

  .ثلاث وثائق رسمية ( الذي صدر في1875دس تور الجمهورية الثالثة الفرنسي لعام )

المتعلقة بممارسة  لقواعدبالدس تور المدون لا يعني بالضرورة أ ن تتضمن الوثيقة الدس تورية كافة ا وال خذ

قوانين ووثائق ذات طابع دس توري  السلطة وانتقالها، فغالبا ما نجد ا لى جان  الوثيقة الدس تورية

الذي تعالجه، ومثال ذلك قوانين المجالس التشريعية  وس ياسي تعتبر متممة للوثيقة الدس تورية في الموضوع

 .الداخلية وأ نظمتا

مواكبة الظروف والتطورات التي  ة المدونة مهما كانت مفصلة فلا تس تطيعوالملاحظ أ ن القواعد الدس توري

تفسرها أ و تكملها أ و تعدلها يكون مصدرها  وهذا يؤدي ا لى نشوء قواعد أ خرى تطرأ  بعد صدورها،

أ حكّم من القضاء في موضوعات دس تورية، وهذا ما  العرف والتفسيرات القضائية، التي صدرت بها

 .ذات الدساتير المدونة س تورية في الدولتدل عليه الحياة الد
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، الربع ال خير من القرن الثامن عشرالدساتير هي حديثة تعود ا لى  نوقد س بق أ ن ذكرنا أ ن حركة تدوي

أ سمى من الدس تور غير المدون لما يمتاز به ال ول من دقة  الدس تور المدونحيث ساد الاعتقاد بأ ن 

بموجبها  واطنينيس تطيع الم ثابة تجديد للعقد الاجتماعي وأ داةووضوحها وتحديدها، واعتبروه بم  ال حكّم

المرسومة لاختصاصات القابضين على  معرفة الحدود م، ويسهل عليهموواجباته مالتعرف على حقوقه

وعي ال فراد الس ياسي وأ داة للتذي  الخلقي  السلطة، واعتبروا الدس تور المدون أ يضا وس يلة لتنمية

 .المواطن والدس تور الفرد ا لى مرتبة والس ياسي وبفض  يرتفع

 

 :كتوبة  غير الم يرتاالدس -2

وتثبيتا في وثيقة  اع الدس توري في وضع أ حكّمهتر المش لا يتدخلالتي  كتوبة هي الدساتيرالدساتير غير الم 

تباع السلطات العامة في الدولة عند تنظيم شؤونها لسلوكيات معينة بل  نشأ ت عن طريق العرف نتيجة ا 

يتميّّ هذا النوع س تمرت لمدة طويلة فتحولت ا لى عرف دس توري ملزم بالنس بة لهذه السلطات. محددة ا

نما هو وليدمن الدساتير   بالمرونة وبسهولة التطور والنمو، فهو ليس من وضع شخص أ و هيئة معينة وا 

 فهذاع الس ياسي، حاجات المجتم طبيعة، يساير الحياة المتغيرة والظروف المتجددة ويلبيال المجتمع ومن نتاج 

يكون أ كثر مراعاة  وال عراف ويصدر من أ عماق التاريخ،  الدس تور عنده يس تمد أ حكّمه من التقاليد

والملاحظ أ ن هذه الدساتير كانت هي السائدة في العالم ا لى أ ن صدر أ ول دس تور في الولايات للواقع. 

 .1787عام في الالمتحدة ال مريكية 

المثال الوحيد للدس تور غير  المدون هو الدس تور الا نكليّي ويكّد يكون المثال الواضِ للدس تور غير

نكلترا )كما هو الحال بقية دول العالم( وثيقة مدونة تسمى  المدون في العصر الحديث. فلا توجد في ا 

الدس تورية المطبقة في هذا البلد نشأ ت وتطورت  بالدس تور الا نكليّي، ل ن الغالبية العظمى من القواعد

نكلترا نصوص  ادا  ا لى التقاليد وال عرافاستن والسوابق القضائية، وعلى هذه ال ساس لا توجد في ا 

أ و تحدد سلطات الملك، أ و تلك التي تقرر ال خذ بنظام المجلسين أ و عدم  مدونة تقرر النظام الملكي

 ؤوليةأ و تلزم اختيار رئيس الحكومة من بين أ عضاء مجلس العموم أ و تقرر المس مسؤولية الملك

مدونة في وثيقة  الوزارية.. ا ،فهذه القواعد وغيرها طبقت واس تقر العمل بها منذ أ جيال عديدة غير أ نها

 .رسمية صادرة من المشرع تسمى بالدس تور الا نكليّي

مطلقا  ولا  وأ خرى عرفية ليس تقس يما جامدا   والجدير بالذكر أ ن تقس يم الدساتير ا لى دساتير مكتوبة

التي تنشأ  جنبا  ا لى جن  مع القواعد  راف الدس توريةعة لا يمكن أ ن تس تغني عن ال  توبك الدساتير الم ف

 .منها أ و لتكمل الناقص فيها الدس تورية المدونة، لكي تقوم بتفسير الغامض
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الدس تورية الصادرة من المشرع  الاس تغناء كذلك عن القواعد الا يمكنهكتوبة الدساتير غير الم وكذلك فا ن 

نكلترا الدس توري كما   .هو الحال في ا 

ن هذا  دول العالم في العصر  غالبية، نتيجة توجّه لتقس يم فقد أ همته في الوقت الحاضر اوالملاحظ ا 

الصدارة كمصدر من مصادر  مركزالتشريع لاعتماد اسلوب الدس تور المكتوب، بعد أ ن احتلّ  الحديث

 .القاعدة الدس تورية

 

 ات تعديلهاإجراء ثانياً: أنواع الدساتير من حيث
، الدساتير المرنة والدساتير :هما تقسم الدساتير من حيث الا جراءات المتبعة في تعديلها ا لى نوعين

  الجامدة.

 

 :الدس تور المرن -1

القواعد القانونية العادية.  بأ تباع نفس ا جراءات تعديل االذي يمكن تعديله اتير المرنة هي الدساتيرالدس

لغاء وفقا   العادي وعلى هذا ال ساس يس تطيع المشرع المساس بالنصوص الدس تورية المرنة تعديلا  أ و ا 

 .يتبعها في تعديل قواعده القانونية العادية لنفس الا جراءات التي

العادي، فلو أ صدر المشرع  على القانون ويترت  على ذلك أ ن الدس تور المرن لا يتمتع بأ ي سمو شكلي

 .تعد تعديلا  للنص الدس توري ه المخالفةفهذ ،العادي قانونا  خالف به نصا  دس توريا  

الناحية الشكلية، ويبقى  وينبني على ذلك عدم وجود فرق بين الدس تور المرن والقانون العادي من

تعالجه النصوص الدس تورية يختلف،  الفرق موجودا  من الناحية الموضوعية فقط، ل ن الموضوع الذي

  .القواعد القانونية العادية هابطبيعة الحال عن المواضيع التي تنظمها وتعالج 

بتكوين قواعد عرفية جديدة تأ خذ بالا مكّن  رنة، ل نالملدساتير غير المكتوبة المثل ال برز لالدساتير  تعدّ 

الا جراءات  القديمة، كما يس تطيع المشرع العادي تعديل تلك القواعد وفقا  لنفس القواعد العرفية مكّن

 بحيثالا نكليّي،  هو الدس تور والمثال البارز للدس تور المرن. العادية نونيةاعد القاو المعتادة في تعديل الق

والا جراءات المتبعة من قب  في  البرلمان الا نكليّي تعديل القواعد الدس تورية بنفس الطريقة يس تطيع

  .العادية وضع وتعديل التشريعات

 ،1814دس تور فرنسا لعام ءات العاديو ومن ال مثلة عن الدساتير المكتوبة المرنة التي تعدّل وفق الا جرا

ودس تور  ،1918السوفيتي لعام  والدس تور ،1909جنوب أ فريقيا لعام  ودس تور، 1830ولعام 

، والنظام ال ساسي للحكم في المملكة 1848لعام  الدس تور الا يطالي وكذلك ،1922أ يرلندة الحرة لعام 

 صدوره أ ي بمقتضى نظام  يصدر عن الملك. الذي يعدّل وفق ذات أ لية 1992العربية السعودية لعام 
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ذن فالحكم على دس تور معين بأ نه مرن يتوقف تعدي ، فمتى ما تماثلت هذه الطريقة مع  على طريقة ا 

مرنا  ويس توي بعد ذلك أ ن يكون الدس تور قد وضع عن  كان الدس تور طريق تعديل القانون العادي

جراءات مختلفة عن العادية  الهيئة التشريعية طريق هيئة خاصة غير )سواء كانت منتخبة أ و معينة( أ و با 

العادية  العادي، أ و أ ن يكون الدس تور قد وضعته ذات الهيئة التشريعية وضع القانون ا جراءات

جراءات وضع القانون العادي، كما حدث ذلك بالنس بة  .)1830لدس تور فرنسا لعام ) وبا 

 

 :الدس تور الجامد -2

تلك  تختلف عنمقررة في متن الدس تور، تباع ا جراءات خاصة عبر ا الذي يعدّلهو الدس تور الجامد 

أ عقد من تلك المتبعة في  لبا  ما تكون تلك الا جراءاتاوغ ،المتبعة في تعديل القواعد القانونية العادية

 .تعديل التشريعات العادية

غير دس توري، ولا  وحتى ولو أ صدر المشترع قانونا  مخالفا  للدس تور، فا ن هذا القانون يكون قانونا   

على  و  وسم يتمتع وحده بعلو   الدس تور الجامديمكن أ ن يؤدي بأ ي شل   ا لى تعديل الدس تور.  ل ن 

الدنيا مخالفة القاعدة التي تعلوها في المرتبة استنادا   القواعد القانونية العادية ولا يمكن والحالة هذه للقاعدة

  .القانوني لمبدأ  التدرج

جراء تختلف من دس تور لآخر وذلك حس   ات تعديل النصوص الدس تورية الجامدةوالملاحظ أ ن ا 

كانت ا جراءات التعديل أ كثر صعوبة وتعقيدا  من تلك  درجة جمود الدس تور فكلما كان الجمود شديدا  

القانونية العادية وعلى خلاف ذلك كلما كان اختلاف هذه الا جراءات عن  المتبعة في تعديل القواعد

 العادية طفيفا  كان الجمود بس يطا . فقد يشترط الدس تور مثلا ، لا جراء تعديل نص من ونيةالقواعد القان

ذا كان برلمان الدولة يتكون  من مجلسين نصوصه، ضرورة اجتماع المجلسين التشريعيين في هيئة مؤتمر، ا 

ة تختلف عن وقد يشترط لا جراء التعديل أ يضا أ غلبية خاص قبل تعدي ( 1926)الدس تور اللبناني لعام 

الدس تور كذلك  وقد يشترط، لتعديل القوانين العادية كاشتراط أ غلبية الثلثين مثلا   ال غلبية المطلوبة

 .الدس توري ضرورة موافقة المواطنين على التعديل وذلك عن طريق الاس تفتاء

 :وكذلك فا ن جمود الدساتير تأ خذ عدة صور وهي

المنع على نصوص محددة  ، وينص  هذاتحريم المساس ببعض نصوص الدس تور بشل  مطلق -

من أ مثلته: حظر  .بالجمود المطلق الجزئي تعالج موضوعات معينة، ويسمى بالحظر الموضوعي أ و

من الدس تور الجزائري أ ن يطال التعديل الموضوعات الآتية: الطابع الجمهوري للدولة  178المادة 

العربية  -لا سلام باعتباره دين الدولة ا -النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية  -

سلامة  -الحريات ال ساس ية وحقوق الا نسان والمواطن  -باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية 



عصام نعمة إسماعيل                             محاضرات في القانون الدستوري العام       
 

 151 

وكذلك توافق القيادات اللبنانية على عدم المساس بالمبادئ المقررة في  التراب الوطني ووحدته.

 مقدمة الدس تور.
مراجعة ال حكّم  2011حزيران  17تور المغربي الصادر في من الدس   175وفي المغرب يحظر الفصل 

المتعلقة بالدين الا سلامي وبالنظام الملكي للدولة وباختيارها الديمقراطي لل مة وبالمكتس بات في مجال 

 الحريات والحقوق ال ساس ية المنصوص عنها في الدس تور.

أ و  يسمى بالحظر الزمني بجميع نصوص الدس تور خلال فترة زمنية معينة وهذا يم المساستحر -

ن مثل هذا التحديد الزمني ينطلق من اعتبار القواعد الدس تورية الكلي المؤقت،  الجمود المطلق ا 

قواعد أ ساس ية ومرجعية تسود المجتمع وتاليا  فيج  أ ن تتحلى بثبات مميّ عن بقية القواعد 

ليتا وأ ن يفسح في المجال وال حكّم. ومن الحكمة والعقلانية أ ن تعطى الفرصة للبرهان على فعا

أ مام تطبيقها وانطلاق المؤسسات التي جاءت بها ترس يخ المبادئ التي بنيت عليها ومن ضمنها 

 عدم جواز التنازل على الاختصاص في العديل ل ي هيئة أ خرى.

فرض مرور عقد تشريعي أ ي أ ربع س نوات قبل  1976الدس تور البرتغالي لعام : ومن أ مثلته

دي ، ومن ثم عمل على برمجة ما يمكن أ ن يجري من تعديلات لاحقة عليه، ما جواز البحث بتع

 أ عضائها على عكس ذلك. 4/5عدا في حالة قيام الجمعية الوطنية البرتغالية بالتصويت بأ غلبية 

أ نه:" لا يجوز اقتراح تعديل هذا  التي نصّت على من الدس تور الكويتي 174المادة وكذلك 

 س نوات على العمل به".الدس تور قبل مضى خمس 

:" لا يجوز تعديل هذا الدس تور قبل مرور 2012من الدس تور السوري لعام  153المادة 

 .ثمانية عشر شهرا  على تاريخ نفاذه

 

يد لفترة زمنية معينة وهذا المنع دتح بشل  مطلق ودون يم المساس بجميع نصوص الدس تورتحر -

أ مثلته الدس تور اليوناني الصادر عام  الدائم ومنالكلي  يسمى بالحظر المطلق أ و الجمود المطلق

، واليوم فا ن الحظر المطلق مرفوض ويخالف مبدأ  دس توري هو مبدأ  حق الشع  )1864)

 أ و ال مة بتغيير دس تورها.

 

 ثالثاً: أنواع الدساتير من حيث سريانها في الزمن
قرار الدس تور، ذا لم يكن  في تحديد الطابعيفصح المشرع الدس توري عن نيته  عند ا  الزمني للدس تور، وا 

ذا كان دس تورا  مؤقتا ، أ و  نه يحدد ما ا  من المأ لوف أ ن ينصّ الدس تور على سريانه لمدّة زمنية محدّدة، فا 
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ذا لم يذكر الطابع المؤقت لهذا الدس تور فا ن هذا  قرار الدس تور، بحيث ا  يحدد انتاء سريانه فور ا 

 الدس تور يكون دس تورا  دائما .

 لدائمةالدساتير ا -1

الدس تور الدائم فهو الذي لا تظهر النيةّ ا لى توقيته بفترة محددة ابتداء ، ولكن هذا لا يعني أ ن أ حكّمه 

ومواده غير قابلة للتعديل بل تعدل عندما تظهر الحاجة ا لى ذلك ولكن المقصود بالديمومة هو أ ن الوثيقة 

 ددة. الدس تورية بأ كملها لا تستبدل بأ خرى عند انتاء الفترة المح

ذ لا توجد اختلافات موضوعية لا يوجد  معيار موضوعي للتمييّ بين الدساتير المؤقتة والدساتير الدائمة، ا 

بينهما فل  منهما يعالج ذات الموضوعات المتصلة بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة وحقوق ال فراد 

ائمة والمؤقتة، على شل  أ و عدد مواده أ و كثرة . وكذلك لا يعتمد في هذا التمييّ بين الدساتير الدوحرياتهم

 التفاصيل التي يحتويها.

وذلك ل ن كل تشريع قابل دائما  ولا يشترط لاعتبار الدس تور دائما  أ ن يأ تي مضمونه على ذكره ديمومته، 

لغاء فليس ثمة تشريع دائم حتى لو كان الدس تور ذاته، فا ن جاز أ ن يطلق على الدس تور  للتبديل والا 

نه من غير المقبول أ ن يطلق الذ ي يرغ  المشرع أ ن تكون له صفة مؤقتة مسمى الدس تور المؤقت، فا 

على الدس تور الذي تتجه نية المشرع ا لى ديمومته مسمى الدس تور الدائم، فيكفي أ ن يطلق عليه مسمى 

دون صفة للتميّ بينه وبين ما س بق وجوده في الدولة من دس تور مؤقت« الدس تور»
(352)

. 

ل ن طبيعة ال حكّم التي ل في الدساتير من الناحية مدة العمل أ ن تكون دائمة وليست مؤقتة، ال صو 

هي أ حكّم تفترض الثبات والاس تمرار ولهذا فا ن الدس تور الدائم هو ال صل، وأ ن  الدس توريتضمّنها 

 الدس تور المؤقتّ هو الاس تثناء.

يعني أ ن الدس تور يج  أ ن يبقى مدى الدهر  وعليه يج  الانتباه كون الدساتير الموصوفة بالدائمة لا

لغائها أ و تعلن كيفية تعديل بعض القواعد الدس تورية  موصوف بالديمومة، فهىي عادة تحدد طرق قيامها وا 

الواردة ، فموضوع الدس تور الدائم مرتبط بما يس تجد من تحولات فهو يتفاعل مع الظروف المحيطة التي 

 ها وثم صياغتا.تعين مسار القواعد الدس تورية وشكل 

 

 الدساتير المؤقتة -2

ال صل في الدساتير أ ن تكون دائمة  غير أ نه يمكن أ ن تكون هناك ضرورة لا صدار دس تور مؤقت ، كما 

في مثل في ا حدى الدول، شامل تغيير س ياسي عند حصول  أ وهو الحال عند حدوث ثورة أ و انقلاب 

علان دس توري مؤقت يسري تطبيقه ا لى يصدر الحكّم الجدد الذين قبضوا على  هذه الحالات السلطة ا 
                                                           

(312
 

 )
 .209مرجع سابق  ص  –الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة   -حسان العاني 
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تحقيق نوع من الضبط ل داء هذا الا علان الدس توري المؤقت ا لى دف يهوضع دس تور دائم، و  حينأ ن 

وممارسة السلطة القائمة ، ويعتبر هذا الترتي  جزء من ترتيبات المرحلة الانتقالية ، غير أ ن بعض ال نظمة 

س تورها المؤقت ولا تحترم ما وعدت به في أ ول يوم وصلت فيه التي تضع دس تور مؤقت تبقي على د

أ و تعمد ا لى تحويل هذا الدس تور المؤقت ا لى ا لى السلطة بوضع دس تور دائم في أ قرب وقت ممكن، 

الذي تحوّل ا لى  18/7/1971دس تور  دائم، مثل: دس تور الا مارات العربية المتحدة الصادر بتاريخ 

 .1996كانون ال ول  2لدس توري الصادر في دس تور  دائم بموج  التعديل ا

فالدس تور المؤقت يوضع في ظروف غالبا  ما تكون اس تثنائية كحداثة حصول الدولة على الاس تقلال، 

رادة الحاكم أ و القائد  أ و قيام ثورة أ و أ زمة طارئة. كما يلاحظ أ ن الدس تور المؤقت يوضع في الغال  با 

ة في وضع الدساتير ك سلوب الجمعية التأ سيس ية، أ و أ سلوب ذاته، ويبتعد عن ال سالي  الديمقراطي

 الدس تور المؤقت يوضع لفترة محددة أ و لمواجهة مرحلة معينة ومثال ذلك: فالاس تفتاء التأ سيسي. 

وهو الدس تور الذي أ علن بعد  1958ش باط  21الدس تور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة  -

( منه:"يعمل بهذا 73را  مؤقتا  كما نصت المادة )قيام الوحدة بين مصر وسوريا كان دس تو 

علان موافقة الشع  على الدس تور النهائي للجمهورية العربية  الدس تور المؤقت ا لى حين ا 

 المتحدة". 

 .1962لس نة  1النظام ال ساسي للحكم في فترة الانتقال الذي صدر في الكويت بالقانون رقم  -

فكلاها كانت  1971تموز  16وكذلك دس تور  1958تموز  14دس تور العراق الصادر في  -

من الدس تور ال خير أ نه يعمل بأ حكّم هذا الدس تور  63دساتير مؤقتة، حيث ورد في المادة 

 الدس تور الدائم ريثما  يصدر
(353)

دارة الدولة العراقية في الفترة الانتقالية الصادر في  ، وقانون ا 

آذار  تشرين ال ول  15س تور العراقي بتاريخ حتى صدور الدنافذا  الذي بقي  2003ال ول من أ

2005. ، 

، الذي وافق عليه الشع  2011ش باط   13الا علان الدس توري في مصر الصادر في  -

آذار  19المصري بموج  اس تفتاء   آذار  30، والا علانات الدس تورية المكملة له تاريخ   2011أ أ

 .2012أآب  11وتاريخ  2011

ظروف انتقالية غير مس تقرة فتأ خذ بالدس تور  بأ نها أ تت لتواك  الدساتير العربية المؤقتةتشترك هذه 

أ و  معاصرة للثورةوأ نها  المؤقت للعمل فيه لحين ا علان موافقة الشع  الصريحة على الدس تور النهائي.

                                                           
(313

 
 )

 .210مرجع سابق  ص  –والدستورية المقارنة  الأنظمة السياسية  -حسان العاني 
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أ و على هذا التوجه الس ياسي مواد دس تورية تؤكد على مكّس  الثورة تضمّن ت لواقع س ياسي جديد، ف 

شع  الدولة الجديد الذي ارتضاه
(354)

. 

 

 

 الفقرة الثالثة: نهاية الدساتير
حدى تنتىي الدساتير  ما بتعديل الدس تور جزئيا   ،طريقتين أ و المواد الدس تورية، با  ، أ و بالغائه كليا   ا 

ذا  لغاء يمكن أ ن يتم بطريق قانونية أ و بطريق س ياس ية, فا  لغاء ال  جاءتوالا   الدس تورينص ا جراءات ا 

لغ لغاء قانونيا  اء المقررة في الدس تور، متوافقة مع أ صول الا  ذا أ لغي الدس تور خلافا  يعتبر الا  ، وأ ما ا 

لغاء س ياس يا  لل صول المقررة فيه، في هذه الحالة يكون  ذا ورد التعديل أ و الا لغاء بعد ثورة أ و و ، الا  ا 

نه يضع حد ة متلائمة ، ويحلّ مكّنه قواعد جديدلسريان الدس تور القائم في النظام الس ياسي ا  انقلاب فا 

مع أ فكّر الثورة
(355)

. 

 

 أولًا: تعديل الدستور
آخر، وحق التعديل و هو نتيجة طبيعياة للحاق العاام في المباادرة التعديل هو استبدال نص  بنص  أ

356
 ،

ضاافة أ حاكّم جديادة أ و  لغااء الابعض منهاا أ و با  ذن هو تغيير جزئي ل حكّم الدس تور سواء با  فالتعديل ا 

بقاء على نفاس الدسا تور، و لايس وضاع دسا تور  بتغيير مضمون بعضها، و عليه فان التعديل يقتضي الا 

نشاء دس تور جديد، كما يختلاف  جديد، بناء على ذلك يتبين أ ن التعديل يختلف عن الوضع الذي يعني ا 

لغاء أ و الا نهاء الكلي الذي يعدم الدس تور بصفة تامة.   عن الا 

جميع ال نظمة الدس تورية، ل ن أ ي دسا تور مهاما يعتبر التعديل الدس توري ضرورة قانونية و س ياس ية في 

نه  لا يس تطيع أ ن يدعي الثبات المطلق وعدم المسااس باه، ل ن مان الواجا  بلغ من الشمول والكمال فا 

كياّف الانص ت أ ن تس تتبع التغيرات الاجتماعية تغيرات مقابلة في النصوص، ل ن مان ال همياة البالغاة أ ن ي 

فبمجرّد أ ن تصبح النصوص الدس تورية غير مؤاتية لتطلعات المجتماع  الدس توري مع التطورات المحيطة به،

ذا لم لغائهاا أ و تعاديلها. وا  السالطة  تعماد وغير قادرة على الاس تجابة لحاجاات الجماعاة الوطنياة، وجا  ا 

ساا يدفع بالقااوى الس ياساا ية ا لى فاارض ا لى تعااديل الدساا تور، فااا ن هااذا الا حجااام عاان التعااديل  المختصااة

                                                           
(312

 
 )

 .213ص  1160مكتبة القاهرة الحديثة   -موجز القانون الدستوري  –طعيمة الجرف 
(311

 
 )

 .233مرجع سابق  ص  –الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة   -حسان العاني 
316

، 1116قاضسي، المؤسسسة الجامعسة للدراسسات و التوزيسع، أيف ميني، المعجم الدستوري، ترجمة منصور ال -أليفيه دوهاميل -

 . 313ص 
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الشرعي، أ و س تنشأ  حالة مان التباعاد والتناافر باين النصاوص الدسا تورية والواقاع  التعديل بالعنف غير

 الس ياسي في الدولة.

قاراره في  فالدساتير لا تتمتع بالديمومة، ومن النادر أ ن نجد دس تورَ  دولة  ما لم يلحاق باه أ ي تعاديل  مناذ ا 

ذ عمادت  المرة ال ولى، بل على العكس نجد دولا  يطغى على واقعها الدسا توري حاالة عادم الاسا تقرار ا 

ماا  1871ا لى استبدال وليس فقط ا لى تعديل دس تورها مرّات  عديدة، مثلا :  عرفت فرنسا منذ عاام 

 ثمانية دساتير.  1881دس تورا ، وعرفت مصر منذ العام  12لا يقل عن 

ن هذا الكم الضخم في عملية التعديلات الدس تورية  الحاكّم في تعكس حقيقة الصعوبات التي يواجههاا  -ا 

يجاد الحلول المقبولة لمشاكل الحكم د، ا  المناسا بة عالى النصاوص خاال التعاديلات ولهذا يلجأ وا ا لى خياار ا 

 فمثلا :  ،الدس تورية

ثمانية عشر تعديلا  كان  1958تعدّل دس تور الجمهورية الخامسة في فرنسا الصادر في العام  -

آخرها التعديل الحاصل بموج  القانون الدس توري تاريخ  .2008تموز  23 أ

آخرها التعديل الحاصل  1926تعدّل الدس تور اللبناني الصادر في العام  - عشرة تعديلات ، كان أ

 .2004أ يلول  4بموج  القانون الدس توري تاريخ 

لكن حتى لا يتحوّل حق التعديل ا لى فوضى تضيع معه هيبة ومقامية الدس تور، يخضع التعاديل ل صاول  

 خاصة يقررها الدس تور.

 

سلطة الللتاع للاللورلتسماعسلسلاللسلطة اللت رلأسللأ ال هلطلأ اةاغل ارلطة الال ا  لألو ا لل  افال
اللسطة اللتاععولاللورتسم،اغ ارطة ا  لّأو ابا هسلاللم رم افياللورتسم.ا

يمكناععريل اللسلطة اللت رلأسللأ ،ا تلااعطللاللسلطة الللتاصلس التترلالاضرلتسموالس للاضرلتسما
 سجللسضارللا. اه.اةغللعلاللتعريلل اللعللاااهسللوافيا بللا  ا لألألل لها.لل ااجويللوا ةارجللرلداععللويوالورللتسم

رللطة ايرلأسلللأ ا هللطلأ اةللسللطة اللمدترلل ا.تعللويواللورللتسم،افللا ة اغلل اللللتا اعت لأللوا وا للر ا
ةعتللوتوافياوللرة الل للرلتاللورللتسموالعللواات للساارللطةت اابللوضلتاةلىلأللسضارللا.  ،افتتللس ارللنا

الحاللسطناةللملسلطن،اةغل ا  بلادالىلأا  لااالع اللم سل اع لرما.عل اللورتسمافيا سدا ااعرل امح  االمر
لل لأسضاللشكطلأ اةاللمس سعلأ ،اللتايمكناعناطري  ااعغلأ ا.ع الىسلعلواللورلتسمالللتاع لعه،اف ل ا
عللومأا االوسللسضاةل رللت رلما  للرلاا تةطسللااا واضرللتسماباعتسللام ا يلللالىاعللو الىا س لألل افياللوةللل ،ا
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 سلها لرةم ا اايسلايراللورلتسماللتةلسماللل   اةا لااي لر  ا لنا تةطسلاتاضةاا ااتهسوافياللسلىل ا 
ةحاجلأاتاجويو المايستةلاللمشرااللورتسمواللتبسؤاااالسعلوغااللل   اعلنا تل اعلوتط ق،افلأ لرما

ابالتالياإ كا لأ اعغلأ ا.ع ا رسهه.
لرلاقا لنا ااةغعلايؤكوالتت  اللسطة اللتاعتوتوالتعويواللورتسماعناللسطة الللتاة لعتهافسلا

للسللطةت اعسللبااالىسلعللواضرللتسمي اعتستلللا.للعلتالل لأسلل الل ا س لألل ،افللاااللسللطة اللللتاع لللاللورللتسما
عتستلابالسسسا ناناحلأت :ال ة ا تااعتلوتوالس للاللورلتسماضةاا اا  للالشلرة ا ةال سلعلوا

 رارل اايمكلناا سس  ا ناناحلأ ،اةاللثا لأ ا تااع را سو اععويواللورلتسماةع لرماللشلرة الللتاعطلل
ا.(357)إضتالاغعلاللتعويوا ناناحلأ ا ترى

فالسطة اللت رلأسلأ ا ايمكلنا اادلوارلبوغاافيالل لا سا،ا.لواعرعلواإ اولرضاللسللىلل،الللعوا ايمكلنا
 ااهكلللق،افيا ثلللواغلللعلالل لللرد،افيا لللسدا سلللاضفيالل لللا سااللس لللع ،افياحللل ا اال  لللرا تطللل ا

حلأل اععللوا حلوا ؤرسللاتاللوةلل اللمسهللسف ا.سلرللة اابالبسلس الطسللطة الللتاعتللس اععلويواللورللتسم،
اضرتسمغا.

لعلا ناحلأ اعوتوارطة اععويواللورتسم،افاااللتعويواللورتسموايجبا اايتقاطس اهالط سلعوا
ليها الدس تور بذلك.لبوض ا تختلف الهيئات المولجة بتعديل  دس توريا و بواسطة المؤسسات التي عهد ا 

س تور المعتمد. وهي تتباين عند وضعها موضع التنفيذ وتتخذ أ شكّلا  الدس تور باختلاف صفة وطبيعة الد

 متعددة من الجمعية التشريعية العادية، ا لى الجمعية التأ سيس ية وصولا  ا لى المبادرة والاس تفتاء الشعبي.

ليها صلاحية المبادرة في التعديل الد س توري، فالدساتير التي تهتم بمنح الهيئة التنفيذية مركزا  مميّا  تس ند ا 

نه يحفظ حق المبادرة في التعديل ا لى البرلمان.  ذا كان الدس تور يتجّه اتجاها  برلمانيا ، فا  وعلى العكس فا 

ويمكن أ ن تعود مبادرة التعديل ا لى الشع  نفسه كما هو الحال في سويسرا حيث يحقّ لعدد معين من 

ذا كان الدس تور يرغ  المواطنين التقدّم باقتراح تعديل الدس تور ا لى الجمعية الفيدرا لية السويسرية. وأ ما ا 

نه يقرّ بمبادرة التعديل لكلا  قامة نوع من التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فا  في ا 

 الهيئتين أ ي للحكومة والبرلمان. 

خراجها ا لى حيّ التنفيذ فهىي تخ  يصال المبادرة ا لى نتيجة وا  تلف أ ما بالنس بة للهيئة التي تعمل على ا 

باختلاف اتجاه النظام الس ياسي وطبيعة تشكله. ففي الدول اتي تأ خذ بمفهوم الس يادة القومية أ و تعمل 

                                                           
(317

 
 )

 .71ص  1190دار الحداثة  -القانون الدستوري والأنظمة السياسية –أحمد سرحال  
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بمفهوم الدس تور المرن كبريطانيا يجري التعديل بواسطة جمعية تشريعية عادية انطلاقا  من الصلاحية 

تخ  خصيصا  وبصورة مؤقتة ويمكن أ ن يجري التعديل بواسطة جمعية تأ سيس ية تن  الشاملة لهذه ال خيرة.

قرار التعديل، وقد يس توج  التعديل لا قراره تدخل الا رادة الشعبية مباشرة عن طريق اللجوء  للقيام با 

ا لى الاس تفتاء عملا  بالقول أ نه لا يمكن أ ن يكون هناك دس تور دون أ ن يقره الشع 
(358)

. 

 

 إلغاء الدستورثانياً: 
لغاء الدس تور، لا يقصد منه الا نهاء  ، ل ن هاذا الا نهااء الجازئي هاو بمثاباة تعاديل هبعض نصوصالجزئي ل اا 

لغاء  نما المقصود بالا  الا نهااء عنادما يتضاح واز هذا الا نهاء الكلي للوثيقة الدس تورية . يحدث للدس تور، وا 

من مبادئ و أ حكّم عن مسايرة التطورات الس ياسا ية و الاقتصاادية والاجتماعياة الدس تور ما يتضمنه 

نماا أ صابح ممان الضراوري و بحيث لا تكفي التعاديلات في المجتمع ،  ضاع دسا تور لتصاحيح هاذا الواقاع، ا 

لغاء الكلي نتيجة ل جديد ثورة أ و انقلاب، وكذلك قد يحصل الا 
(359)

نماا  . لغاء الدسا تور ا  وبهذا يظهر أ ن ا 

ما بالطرق العادية أ ي وفق ال سس القانونية المقررة في الدولة وبالوسائل حدى طريقتين، ا  القانونياة  يتّم با 

 المقررة، أ و بالطرق غير العادية أ ي بنيجة ثورة أ و انقلاب.

 

لغائه( -1  الطريقة القانونية لتبديل الدس تور)ا 

ل ء الدس تور القديم وذلك عبر ا حلال دس تور جديد مكّنه، غاتلجأ  السلطة المختصة بتعديل الدس تور ا لى ا 

قرار الدس تور الجدياد، لغاء دس تور بدون ا  ذ لا تس تطيع ا  حالال الفاوضى  ا  ل ن القاول بغاير ذلك يعاني ا 

 مكّن التنظيم.

قارار الدسااتير، بحياث تعماد السالطة  نما يتّم وفاق الطارق المعتمادة لا  لغاء بالطريق القانونية ا  ولهذا فا ن الا 

يتلاءم مع التطورات الس ياسا ية والاجتماعياة ها القديم بدس تور جديد دس تورالتأ سيس ية ا لى استبدال 

 لاد .و الاقتصادية للب

لغاء الدساتير بالطرق القانونية:  ونعرض ك مثلة عن ا 

لغااء دساا تور الجمهوريااة الرابعاة الفرنساا ية الصااادر بتااريخ  - ، بموجاا  1946تشرااين ال ول  27ا 

 . 1958حزيران  3دس تور الجمهورية الخامسة تاريخ 

                                                           
(319

 
 )

 مرجع سابق ص . –القانون الدستوري والنظم السياسية  –أحمد سرحال 
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 )

 .231مرجع سابق  ص  –ة الأنظمة السياسية والدستورية المقارن  -حسان العاني 
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لغاااء دساا تور الجمهوريااة العربيااة السااورية الصااادر بتاااريخ  - آذار  12ا  تور بموجاا  الدساا   1972أ

 .2012ش باط  15الجديد تاريخ 

لغاء دس تور المملكة المغربية الصادر بتااريخ  - بموجا  الدسا تور الجدياد  1996كاناون ال ول  7ا 

 .2011حزيران  17

قرار الدساتير الجديدة وفاق ال صاول المقاررة في دسااتير هاذه الدول،  في هذه ال مثلة المطروحة، جرى ا 

قرار الدس تور مشابهة ل صول التعديل الدس توري، فلقد أ عدّت هذه الدساتير هيئات  وكانت ا جراءات ا 

متخصصة، ووافقت عليه السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعرض على الاسا تفتاء الشاعبي، ثّم أ صادره 

 الحاكم رئيسا  كان أ م ملكّ .

 

لغاء الدس تور بالطريقة  -2  غير العاديةا 

ذا كان الطريق العادي والسليم لا نهاء الدساتير  رادة السلطات  ا  هو بالوسائل المقررة في متن الدساتير وبا 

رادة لا نهاء الدساتير ةعاديالغير  الطرقالدس تورية، فا ن  ، هي طرق قهرياة بحياث يلغاى الدسا تور بغاير ا 

لغائها، وتتمثلّ هذه الطرق القهرية بالثورة والانقلاب.     الهيئات المختصة بتعديل الدساتير أ و ا 

فالثورة تصدر عن الشع   بهذا العمل،لثورة و الانقلاب من حيث الهيئة التي تقوم بين ايجري التمييّ  

بيانهما يكمان . والفاارق فئة من أ ركان الحكم وغالبا  ما تكون عسكريةو تنبع منه أ ما الانقلاب فيصدر عن 

ذا كان الهدف من ال تتوخاه هذا التحرك غير السلمي، ففي الهدف الذي  ياسي و تغيير النظام الس   تحركا 

ذا كان  الاجتماعي و الاقتصادي السائد في الدولة و ا حلال نظام جديد مح  غادت الحركاة ثاورة . أ ماا ا 

حالال حكوماة جديادة محلهاا دون تغياير  الهدف من الحركة هو تغيير الحكومة القائمة بطرياق العناف و ا 

قامة نظام . وعلى هذا االنظام القانوني السائد في الدولة غدت هذه الحركة انقلابا   لنحو تهدف الثورة ا لى ا 

س ياسي و اجتماعي و اقتصادي جديد على أ نقاض النظام القديم بينما يهدف الانقلاب ا لى استبدال حاكم 

آخر و تغيير ال وضاع الس ياس ية فقط .   بأ

لغاء الدس تور بموج  الطرق غير العادية )الانقلاب والثورة(، فا ن  لايس بوساائل يانص يحصل عنوة  و ا 

ذ من الدس تور عادةعليها  الصعوبة بمكّن تنظيم شؤون قيام الثورة وضعيا بحيث يمكان لدسا تور الدولة ، ا 

أ ن يعااترف بقيااام الثااورة، ل ن في ذلك تهديااد مباااشر للنظااام الساا ياسي ولكاان الاابعض ماان الدساااتير 

ة والفرنس ية منها بصورة خاصة كانت قد نصت على حق مقاوماة الاساتبداد وذلك ل ن الثاورة الفرنسا ي

كانت قد أ علنت وثيقة حقوق الا نسان والمواطن وهي من ثراث الثاورة الفرنسا ية الذي أ رياد الاحتفااظ 

الثورة ضد حكومة مستبدة تش به حق الدفاع الشرعي المقارر في ف بها والتأ كيد عليها في مقدمة الدس تور.
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نسان أ ن يدفع الاعتداء الآثم غير  المشروع عنه نفسه بالقوة القانون الجنائي، والذي يعرف بأ نه حق كل ا 

لا دفع القوة بالقوة وهو حق بل واج  تفرضه الطبيعة البشرية وتمليه الضراورة.  فالدفاع الشرعي ما هو ا 

لغاء الدس تور  قامة وا  نها تملك دائما  السلطة التأ سيس ية أ ي حق ا  ولماّ كانت ال مة هي مصدر السلطات، فا 

ذا تع لا ا  لغاء الدس تور بطريقة سليمةوال مة لا تلجأ  ا لى سبيل الثورة ا  ذّر عليها ا 
 (360)

. 

عالان  قدام المجلس ال على للقاوات المسالحة في مصرا ا لى ا  لغاء الدساتير بفعل الثورة: ا  ومن ال مثلة عن ا 

شا باط  13بعاد ياوم  مان ساقوط نظاام حسا ني مباارك أ ي بتااريخ  1971وقف العمل بدس تور العام 

لا أ ن المجلس ال على للقوات المسلح2011 دخال بعض التعديلات على هذا الدسا تور، . ا  ة ، عمد ا لى ا 

آبه  لكون الثورة قد اسقطت هذا الدسا تور. وكاذلك فعال الارئيس ال ول بعاد الثاورة محمد مارسي،  غير أ

عالان دسا توري أ لغاى بموجباه الا عالان  2012أآب  12متذرعا  بالشرعية الثورية عمد فى  ا لى ا صادار ا 

جة أ ن هذا الا علان يحج  عان الارئيس الاختصااص بسان ، بح2012حزيران  17الدس توري تاريخ 

ياه للمجلس ال على للقوات المسلحة ، خلافا  لماا جارت علياه التقالياد الدسا تورية فى  القوانين ، مس ندا  ا 

لا أ ن الا علان الدس تورى الصاادر فى أآب  مصر من منح رئيس الدولة سلطة التشريع عند حل البرلمان. ا 

ولة الاختصااص التشرايعى عاالى درجاة مان السااعة لم تأ لفهاا الدساااتير جعال ممارساة رئاايس الد  2012

المصرية ، سواء فى حقبتا الملكية أ و فى عهودها الجمهورية، ليطارح التسااؤل ذو الا جاباة السالبية حاتما ، 

هل يملك رئيس الدولة سلطة تعديل الا علان الدس تورى ليمنح نفسه السلطة التشريعية
(361)

. 

 

 المبحث الثالث:

 قابة على دستورية القوانينالر

 
القانون ال سمى وال على ، وبوصفه   قمة الهرم القانوني للدولة،فهو الوثيقة ال على وال سمىفيالدس تور يأ تي 

تبقى مقيدة  عن السلطات العامة يج  أ ن التي تصدروالقرارات الا دارية  فان جميع التشريعات العادية

بحيث لا يمكن للسلطة التشريعية الخروج ،  واعده ومبادئهبأ حكّم هذا الدس تور،تس تمد أ صولها من ق

بطالها،فالقواعد الدس تورية تفرض تفوّ  لا كانت قوانينها غير دس تورية وترت  على ذلك ا  قها على أ حكّمه وا 

 لا تس تطيع في أ عمالها مخالفة أ حكّم الدس تور. التي على كافة التصرفات الصادرة عن السلطات
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ريعية باعتباار اأ عمال السالطة التشاعلى دس تورية القوانين، فا ن البحث يتناول  وعند البحث عن الرقابة

في حاين أ ن أ عامال السالطة  أ ن هذه ال عمال غير خاضعة في الدولة الدس تورية لرقابة الهيئاات القضاائية،

 وقرارات وحتى المراسا يم الاشاتراعية قبال المصاادقة التنفيذية على اختلاف أ شكّلها،من أ نظمة ومراس يم

بطال من جان  القضاء،سواء   خاصاا   ،كان هاذا القضااءأ  عليها من قبل السلطة التشريعية،هي عرضة للا 

بالا دارة كمجلس شورى الدولة وسائر المحاكم الا دارية على نمط النظام الفرنسي،أ و كان هاذا القضااء عااديا 

نكلترا والولايات المت حدة الاميركيةوصالحا للنظر في جميع المنازعات كما هو الحال في ا 
(362)

 . 

خضاااع أ عاامال الساالطة التشراايعية فقااط للرقابااة كاناات و  ماابررات اسااتبعاد أ عاامال الساالطة التنفيذيااة وا 

الدس تورية تتمثل بالآتي
(363)

: 

رادتهاا المنفاردة بالنس بة للسلطة التنفيذية - ن اختصاصاتها محددة بقانون،وهي حين تصدر با  :ال صل ا 

رها تطبيقا لقانون معين وفي حدوده،فصالتا بالدسا تور قرارات أ و مراس يم أ و سوى ذلك فهىي تصد

ذا ثار موضوع الدس تورية فهاو لا يثاور بشاان قراراتهاا أ و  صلة غير مباشرة،تتم من خلال القانون،فا 

ضافة  مراس يمها بقدر ما يثور بالنس بة ا لى القانون الذي صدرت هذه القرارات والمراس يم تطبيقا له، ا 

عية تصرافات السالطة التنفيذياة لا يثاير الكثاير مان الصاعوبات،فهىي ا لى أ ن تنظيم الرقابة على شر 

سلطة معينة وليست سلطة منتخبة،بمعنى أ نها تفتقر ا لى الصفة التمثيلية،كما أ نها حاين تشراع تكاون 

 سلطة تشريع ثانوية وليست سلطة تشريع اصلية.

رادة  بوصفها هيئة منتخبة يفترض أ ن ما يصدر :أ ما بالنس بة للسلطة التشريعية - نماا يعابر عان ا  عنها ا 

أ مر يثير الكثير من الحساس يات،لا س يما في البلاد  والتشكيك في شرعية قانون تصدره، الناخبين،

فمن الوجهة القانونية،لا خلاف في   عن الا رادة العامة،التي تتأ كد فيها مكّنة السلطة التشريعية كمعبّر 

لوجهاة العملياة فضامان هاذه المطابقاة مساالة وجوب مطابقة القانون للدس تور نصا وروحا،أ ماا مان ا

ليها الدساتير لمواجهتا،سواء من  س ياس ية في المقام ال ول وهو ما يفسر اختلاف الحلول التي لجأ ت ا 

ليها أ مر التحقق من دس تورية القاوانين،أ و مان  ناحية المبدأ ،أ و من ناحية تشكيل الهيئة التي يوكل ا 

مامها،أ    و من ناحية قوة ما تصدره من قرارات.ناحية الا جراءات التي تتبع ا 

 

ولهذا سنتعرّف في هذا المبحث على الرقابة على دس تورية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، 

 ونخصص فقرة للرقابة على دس تورية القرارات الا دارية.
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 الفقرة الأولى: الرقابة أداة لحماية مبدأ سمو الدستور
رادة ال مة التي عبرت عنها في الدس تور،تهدف الرقابة على دس تورية ا وان هذه  لقوانين ا لى الحفاظ على ا 

فمن خلال الرقابة على  الرقابة أ تت لتؤكد س يادة ال مة من خلال المحافظة على س يادة الدس تور،

وبدونها تصبح هذه الكلمة بلا مضمون وبلا  دس تورية القوانين تتأ كد فعالية الكلمة الدس تورية للشع ،

رادته العامة،. فعالية لا أ ن هذا التعبير يبقى  ومؤدي ذلك أ ن تمثيل البرلمان للشع ، وان كان يعبر عن ا  ا 

 بالحدود والشروط المنصوص عليها في الدس تور.  مقيدا  

نها الدس تور للسلطة التشريعية لا رقي  عليها سوى ضمير أ عضاء هذه والقول بان القواعد التي عيّ 

ة أ مام ال مة،قول لا يمكن ال خذ بهالسلطة، ومسؤوليتم ال دبي
(364)

وعليه،فان الرقابة على دس تورية  ،

باعتبار أ ن ما  من الديمقراطية، دون أ ن تشل  انتقاصا   القوانين،جاءت لتؤكد س يادة أ و سمو الدس تور،

مما يوج  حماية هذه الا رادة من  عن الا رادة العامة، تضمنته القواعد الدس تورية هو بحد ذاته تعبيرا  

الرقابـة على دس توريـة القوانين الضمان ال ساسي للحقوق كما تشلّ   لال مراقبة دس تورية القوانين.خ

فهذه الرقابة تهدف ا لى حْل المشرع على  والحريات ضد محاولات انتاكها من جان  سلطات الدولة،

 احترام الحقوق والحريات التي كفلها الدس تور.

 

هدف هذه الرقابة من  لرقابة على دس تورية القوانين يتضح لنا جليا  ولو نظرنا ا لى التنظيم الا جرائي ل

ففي النظم التي أ خذت بطريق الادعاء المباشر من ال فراد،كما في أ لمانيا  حماية الحقوق والحريات،

يطاليا والبرتغال في حدود معينة، س بانيا،وفي ا  تس تدف الدعوى المباشرة أ مام المحكمة حماية الحقوق  وا 

فراد،الدس توري ذا كان الطعن  دون أ ن يتعلق ال مر بنزاع معروض أ مام القضاء العادي، ة لل  وا 

آداة  ا  الدس توري في حقيقته منصبّ  لا أ على القانون بصورة مجردة،فلا يجوز أ ن نغفل أ ن القانون ما هو ا 

لحماية الحقوق الحريات
.
 الحريات،يتجلى هدف الرقابة على دس تورية القوانين في حماية الحقوق و وبهذا  

ذا أ ثيرت  بمناس بة نزاع معروض أ مامها،بأ ن تمارس الرقابة لمحاكم العادية ولا س يّما عندما تتاح الفرصة ل ا 

 بالحقوق والحريات التي أ علنها الدس تور.  يتضمن مساسا   محلّ التطبيقالقانون أ ن مسالة  أ مامها

 

آخر، يتمثلّ في ضمان وجود هاذا ف مرجعية وحيدة للنظام القانوني،  وللرقابة على دس تورية القوانين هدف أ

النظام القانوني يبدو متعاددا في مصاادره وفي وساائ  وفي المصاالح الاتي يحميهاا،وترك هاذا التعادد عالى 
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لا أ ن الدسا تور هاو الذي يحاول دون هاذه الفاوضى،حين يضامن  عواهنه يؤدي ا لى الفوضى القانونياة، ا 

فتأ تي الرقابة عالى دسا تورية القاوانين لتكفال  ية واحدة،خضوع كل فروع النظام القانوني لمبادئ دس تور

وحدة النظاام القاانوني مان خالال المحافظاة عالى أ حاكّم الدسا تور فتساهم باذلك في تحقياق الاسا تقرار 

 القانوني.

 

 ظرية تدرج التشريعاتأولًا: ن
ذا كانت فكرة الرقابة على دس تورية القوانين تجد أ ساسها في مبدا سمو الدسا تور وتفوقاه عالى غايره مان  ا 

لا أ ن هذا المبدأ  يرتكز في أ ساسه على فكرة التمييّ بين القواعد القانونياة المختلفاة في النظاام  التشريعات، ا 

 ".القانوني،هذا التمييّ المبني على النظرية المعروفة"بتدرج التشريعات"أ و"تسلسل القواعد القانونية

ون منها النظام القانوني في الدولة ترتبط ببعضها البعض ومفاد هذه النظرية أ ن القواعد القانونية التي يتك

نها ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القوة والقيمة القانونية،بل هي تتدرج  تسلسليا   ارتباطا   بمعنى ا 

القواعد الدس تورية التي هي  :قمةالفنجد في  في ما بينها مما يجعل بعضها أ سمى مرتبة من البعض الآخر،

وهذه بدورها أ على مرتبة  ة من القواعد التشريعية العادية أ ي الصادرة عن السلطة التشريعية،أ على مرتب

ويس تمر هذا التدرج التنازلي حتى نصل ا لى القاعدة  من القواعد القانونية العامة التي تصدرها الا دارة،

دارية دنيا الفردية أ ي القرار الفردي الصادر عن  سلطة ا 
(365)

. 

 

 

 

 مبدأ سمو الدستور بنظرية تدرج التشريعات ارتباطثانياً: 
 يترت  على التمييّ بين القواعاد القانونياـة،وجوب خضاوع القاعاـدة ال دنى مان ناحياـة الشال  والموضاوع

وبالا جراءات الاتي حاددتها  وذلـك بان تصدر القاعـدة ال دنى من السلطـة المختصة، للقاعدة التي تعلوها،

لا بحيااث يفااترض أ ن  قااة في مضاامونها  مااع مضاامون القاعاادة ال عاالى،وان تكااون متف القاعاادة ال عاالى،

لا بالقدر الذي تصدر فيه وفقا للضوابط والحدود المقررة لها في  لزامية ا  تكتس  القاعدة القانونية الصفة الا 

القاعدة الاعلى
(366)

 . 
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القاانوني للدولة،فال  وبذلك يظهر الارتباط الاواضِ والتكّمال باين القواعاد القانونياة المختلفاة في النظاام 

قاعدة تتولد عن قاعدة قانونية أ عالى منهاا مرتباة،كما يتاولد عنهاا في الوقات ذاتاه قاعادة أ خارى أ دنى منهاا 

تقاف في قمتاه القواعاد  وتتدرج في نظاام قاانوني هارمي، وهكذا تتتابع القواعد في حلقات تنازلية، مرتبة،

،المبدأ  الموصاوف بسامو الدسا تور أ و بتفوقاه أ و الدس تورية. ومن هذه الفكرة،اس تنبط الفقه الدسا توري

بس يادته
(367)

  . 

ذ يقايم السالطات في الدولة، ويارسي الكياان  وهذا المبدأ  يعني وجود نظام قانوني في الدولة، فالدس تور ا 

لا فقادت أ عمالهاا  طار يتعين عليها التزامه،وعدم الخاروج علياه،وا  القانوني لهذه السلطات،يحيط نشاطها با 

السلطة التشرايعية : والتي تسمى بالسلطات المنشأ ة فالسلطات التي يقيمها الدس تور، رية،صفتا الدس تو 

ينبغااي أ ن تعماال وفااق بحيااث  ،بالقاعاادة الدساا تورية هي دائمااا ساالطات مقياادة والتنفيذيااة والقضااائية،

قواعد ويترت  على هذا المبدأ  أ ن الدس تور يعلو على سائر ال وفي الحدود التي رسمها الدس تور، ال وضاع،

ذا ما تعارضت،في روحها ونصوصها، القانونية، مع أ حكّم الدس تور،فان الدسا تور  بمعنى أ ن هذه القواعد،ا 

، فكيف نضمن هاذا الرجحاان، وكياف نمناع السالطة التشرايعية مان خارق الدسا تور؟ يكون مرجحا عليها

  .الا جابة بواسطة وجود هيئة تختص بمباشرة الرقابة على دس تورية القوانين

 

 الرقابة على دستورية القوانين نتيجة لمبدأ سمو الدستورثاً: ثال
ذا كان مبد ن النتيجة الحتمية ا  سمو الدس تور يقوم على أ ساس تفوقه على غيره من التشريعات العادية، ف أ  ا 

ذا نظمات  لهذا السمو تتمثل بوجاوب احاترام قواعاد واحاكّم الدسا تور، لا ا  وهاذا لا يمكان أ ن يتحقاق ا 

لا اس تطاعت مختلف السلطات مخالفته والخروج عليه دون أ ن يردعهاا في ذلك  ته،وس يلة تضمن حماي  وا 

 رادع.

 

جراء نوع من الرقابة على القوانين،  أ   تتمثل حماية مبد  للتحقاق مان مطابقتاا للدسا تور، سمو الدس تور في ا 

علاء   ،ا  لهوابطال ما كان منها مخالف وموافقتا لاحكّمه، عامالا   وذلك ا  وهاذه الرقاباة  حكّماه،ل   للدس تور وا 

 . هي ما تعرف بالرقابة على دس تورية القوانين

ذا   ا ن نظرية الرقابة على دس تورية القوانين القائمة على التمييّ بين القواعد الدس تورية والقاوانين العادياة ف ،ا 

ة بحيث تكفل حمايتاه وتوجا  احاترام التشرايعات العاديا تنحدر من مبدأ  سمو الدس تور وهي نتيجة له،

بوصفه القانون ال ساسي للدولة لقواعده واحكّمه،
(368)

 . 
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لا بعد اندحار النظم الديكتاتورية، ن الحاجة ا لى الرقابة على دس تورية القوانين لم تظهر ا  ففي هذه النظم  ا 

لكان الدروس المسا تفادة  تتوافر فيه الشرعية التي لا يجاوز المسااس بهاا، مقدسا   كان القانون يعتبر عملا  

ن تعسف هاذه الانظم مثال النازياة والفاشا ية أ دت ا لى البحاث عان وسا يلة لحماياة القاانون مان تحاكم م

وتمنح للدس تور وحاده، بحياث لقانون من اة يقدس  سح  الوهذا ما اس توج  أ ن ت  السلطة التشريعية،

 باعتباره القانون ال ساسي ومرجعية كل القوانين ال خرى. يتمتع منفردا  بهذه القدس ية 

 

حادى وظاائف النظاام  ،وعليه لسا ياسي حاين تتاوافر ال غلبياة اأ صبحت الرقابة على دس تورية القوانين ا 

مماا يتطلا  موازنتاا بقضااء دسا توري يراقا   البرلمانية المسا تقرة الاتي تسا تطيع الموافقاة عالى القاوانين،

 دس تورية هذه القوانين.

 

لا في ال نظمة الديم وطالما أ ن الديمقراطية تارتبط بسا يادة  قراطية،فالرقابة على دس تورية القوانين لم تظهر ا 

لا في الابلاد الاتي تشاهد رقاباة عالى دسا تورية  الدس تور،بحيث لا تكون هذه الديمقراطية حقيقة واقعاة ا 

لا  القااوانين، فشرااعية الرقابااة هي العلامااة عاالى نضااح الديمقراطيااة باعتبااار أ ن ساا يادة القااانون لا تتأ كااد ا 

س توربالاعتراف المس تمر بس يادة الد
(369)

. 

 

ذا  له  س ياسا يا   لم تتأ كد س يادة الدس تور بالرقابة على دس تورية القاوانين، فاان الدسا تور يكاون برنامجاا  فا 

يفعل ما يشاء،لان أ فعاله المخالفة  ويصبح مجموعة من النصائح المفيدة للمشرع مع تركه حرا   قوة أ دبية،مجرّد 

لزامياة وعليه فا للدس تور سوف تظل صحيحة في جميع ال حوال، ن الرقابة على دس تورية القاوانين تؤكاد ا 

وبهاا يتأ كاد أ ن الدسا تور هاو القاعادة ال عالى وال سمى،واناه هاو ال صال في كل صحاة  قواعد الدسا تور،

قانونية
(370)

.  

 

بضرورة استبعاد القوانين غير العادلة من نطاق القانون، تطبيقا  لقاعدة ا لى المناداة  فقهاءوهذا ما دفع ب 

(Lex injusta non est lexغير العادل ليس بقانون" ) أ ن:"القانون
(371)

، فهذا القانون الذي يصدر 

ذا خالف المبادئ الدس تورية،  عن مجلس النواب، مهما يكن موضوعه ومهما تكن الهيئة التي يصدر عنها ا 

                                                           
361
 -G.Drago:L execution des decisions du conseil constitutionnel,economica,1991,p12. 
370
 -C.eisenmann:la justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle D autriche,economica,1986,N 

9,p22. 
(371  )

جورجو 
 719ص 1161 -مجلة القانون والاقتصاد العدد الرابع -ترجمة ثروت الأسيوطي -فلسفة القانون في ايجاز -فيكيو
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نه يكون مخالفا  ل سس القانون ولا تج  طاعته ولا الخضوع له فا 
(372)

 . وقد حاول المجلس الدس توري

اللبناني أ ن يتبنى هذه الفرضية بصورة  غير مباشرة عندما قال :" بأ ن القانون لم يعد في ذاته العمل المعبّر 

ن هذه القاعدة أ ضحت،  ذ ا  رادة الشع ، على ما كانت عليه القاعدة تقليديا ، ا  عن الا رادة العامة، أ ي ا 

نشائه دس توريا  ومم نشاء المجلس الدس توري وفي ضوء غاية ا  ارس ته الفعلية لاختصاصه، " أ ن بفعل ا 

لا بقدر توافقه وأ حكّم الدس تور «القانون لا يمثل الا رادة العامة ا 
(373)

، فبموج  هذه الحيثية ال خيرة 

يكون المجلس الدس توري، قد تجاوز الشروط الشكلية لصحة القانون، لينظر في جوهر هذا القانون، 

ذا تواف لا ا  ق وأ حكّم الدس تور والمبادىء العامة ذات القيمة ويقرر أ نه لا يكون القانون قانونا  ا 

الدس تورية، كما أ ن المجلس الدس توري الفرنسي كان قد س بقه في ذلك أ يضا  عندما اس تعمل في أ حد 

قراراته الحيثية الآتية
(374)

: 

La Loi votée, ..n'exprime la volonté générale que dans le respect de la 

constitution.   

 

القواعد والتمييّ بين  الرقابة على دس تورية القوانين،و سمو الدس تور  أ  مبدبدا التلازم بين هنا ومن 

ة أ على تبولولا هذا التمييّ واعتبار الدس تور في مر  الدس تورية والتشريعات العادية من جهة أ خرى،

  .وأ سمى من التشريعات العادية لانتفت مشكلة الرقابة على دس تورية القوانين

   

      

 الرقابة على دستورية القوانين لفقرة الثالثة: المحكمة المختصة با
تعد الرقابة القضائية على دس تورية القوانين ممارسة جديدة الى حد ماا، انبثقات قبال قارنين في الاولايات 

المتحدة الاميركية، وتعني القوة على مراقبة اي تحرك حكومي سواء كان تشريعيا او تنفيذيا ومعرفة مادى 

ولكن هذه المراجعة لم تعد مقتصرة على اميركا، حيث انتشرت في العديد مان الدول  قه مع الدس تورتطاب

ثلاثاة ارباع دول العاالم تماتلك   كانت اكثر من 2005حول العالم في نصف القرن المنصرم. فبحلول عام 

   الدس تور.نوعا  معينا  من الرقابة على انطباق عمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على
 وذجين أ ساس يين هما،النموذج ال ميركي والنموذج ال وروبي،وفق نمالرقابة على دس تورية القوانين تمارس 

وفق النموذج ال ميركي فا ن المحكمة العليا هي المحكمة التي تختص بالنظر في دس تورية القوانين بالا ضافة ا لى 

                                                           
 71بدون ذكر الناشر أو سنة النشر ص -مدخل إلى العلوم القانونية -د. عبد الرزاق السنهوري(  372)

 -منشسسور فسسي كتابنسسا بعنسسوان: حسسول تعطيسسل المجلسسس الدسسستوري -11/7/2001تسساريخ 171/2001الصسسادر بمراجعسسة إبطسسال القسسانون  6/9/2001تسساريخ  1/2001المجلسس الدسسستوري قسسرار رقسسم (  373)

-12ص 6و 1قنا على هذا القرار في ذاك الكتاب وخصوصاً البنودص، وأقرأ تعلي -2006الطبعة الأولى  -بيروت -منشورات الحلبي الخقوقية
.

11 
.

 

(372) C.C.no 197 DC du 23 août 1985- (§27) –Les Grands décisions du conseil constitutionnel- Dalloz- 10e ed. 1999 
no40 

p638
.
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ليا في العراق التي تختص بالنظر في الطعون الدس تورية مهامها ال خرى، ومن أ مثلتا المحكمة الاتحادية الع 

أ ما النموذج ال وروبي، فيقضي  بالا ضافة ا لى اعتبارها مرجعا  تمييّيا  ل حكّم الجهات القضائية المختلفة.

ذ تميل  ناطة الاختصاص بمحكمة دس تورية تنشأ  لهذه الغاية، وتعتمد غالبية دول العالم لهذا النموذج، ا  با 

ناطة هذه المهمة بمحكمة دس تورية مس تقلة.الدساتير ا  لمعاصرة على ا 

  النموذج ال ميركي باتباعه أ سلوب الرقابة اللاحقة وتخويل المحاكم العادية سلطة ممارساة الرقاباة،تميّّ  وهكذا

  النموذج ال وروبي باتباعه أ سلوب الرقابة السابقة واناطة سلطة ممارسة الرقابة الدسا تورية بقضااءتميّّ بينما 

  .متخصص ومس تقل

 

 النموذج الأميركي للرقابة الدستوريةأولًا:  
باعتباار أ ن  للنموذج ال مايركي يعطاى اختصااص الرقاباة عالى دسا تورية القاوانين ا لى المحااكم العادياة، وفقا  

القواعد الدس تورية تسامو عالى جمياع القواعاد القانونياة في الدولة ويجا  تطبيقهاا مبااشرة عالى أ ي نازاع 

تاتم هاذه الرقاباة مان خالال . ام المحكمة والامتناع عن تطبيق ما يخالفها من قواعد أ دنى مرتبةمطروح أ م

وهي رقاباة شاائعة ل طاراف الانزاع  الدفع بعدم دس تورية القانون أ ثناء النظر بنزاع مطروح أ مام المحكماة،

بطال القانون الذي يحكم النزاع ولا حذفه من ا بال فقاط  لنظام القاانوني،أ مام المحاكم العادية،لا تس تدف ا 

 استبعاد تطبيقه في حالة معينة.

تتميّ هذه الرقاباة الدسا تورية بأ نهاا رقاباة محاددة وتبعياة،فهىي محاددة لتعلقهاا بانزاع معاين معاروض أ ماام 

لا تبعا لمسالة موضوعية معروضة عليها المحكمة،  .وهي تابعة ل نها لا تثار ا 

لرقابة الذي يعهد بمقتضاه بالرقابة ا لى جميع الهيئات التي تماارس يتسم هذا النموذج بأ خذه بنظام لامركزية ا

على أ ن تبقى المحكماة العلياا هي  كافة المحاكم للبحث في دس تورية القوانين، لجأ  بحيث ت الوظيفة القضائية،

المرجع ال خير في البت بمسالة دس تورية القوانين أ و عدم دسا توريتا
(375)

،كاما يتمايّ هاذا النماوذج بأ خاذه 

 أ سلوب الرقابة اللاحقة،باعتبار أ نها تتناول التشريع بعد صدوره ودخوله حيّ التطبيق.ب

 

      

 النموذج الأوروبي للرقابة الدستوريةثانياً: 

                                                           
371
 .621ص-1191طبعة-1ج-تالنظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكوي-د.عثمان عبد الملك الصالح- 
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"الذي تمكان H.KELSENيعود الفضل في ظهور النموذج ال وروبي للرقابة،ا لى الفقيه النمساوي كلسن"

عداده مشروع الدس تور النمساوي في ا للقضااء الدسا توري  جديدا   ،من أ ن يضع نموذجا  1920لعاملدى ا 

 يختلف عن النموذج ال ميركي.

فالقضاء الدس توري في النظام ال مايركي، ماتروك لمختلاف الهيئاات القضاائية في الدولة،أ ي أ ن المنازعاات 

ر بهاا يعود اختصاص النظ كانت دس تورية أ م غير دس تورية،أ   سواء   ومهما كانت طبيعتا، على اختلافها،

 للمحاكم العادية دون وجود قضاء دس توري متخصص.

 

بحيااث يعطااي  فهااو يماايّ بااين القضاااء العااادي والقضاااء الدساا توري، أ مااا النمااوذج ال وروبي للرقابااة،

وهاذا القضااء  الاختصاص لقضااء متخصاص تنحصرا وظيفتاه بحسا  ال صال في الرقاباة الدسا تورية،

ما بناء  يمارس مهمته في الرقابة على دس تورية القوان على مراجعاة مقدماة مان سالطات س ياسا ية أ و  ين، ا 

 أ و بناء على مراجعة من ال فراد دون أ ن يكون هناك نزاع تثار أ ثناء نظره قضية الدس تورية.  قضائية،

 

يتسم النموذج ال وروبي بأ خذه بنظام مركزية الرقابة،أ ي انه يعهد بالرقابة على دس تورية القوانين،ا لى جهاة 

وقد تكون المحكمة العليا في النظام القضاائي قد تكون محكمة دس تورية متخصصة، قضائية واحدة،
(376)

، 

ن ال حكّم الصادرة عن القضاء الدس توري تتمتع بحجية مطلقة لا نسبية تقتصر عالى أ طاراف أ  وهو يمتاز ب

مما يعني استبعاد القانون المحكوم بعدم دس توريته من نطاق التطبيق الدعوى،
(377)

 . 

 

نشاااء القاعاادة  النمااوذج بأ خااذه بأ ساالوب الرقابااة السااابقة في الغالاا ، ويتماايّ هااذا أ ي الرقابااة في ماارحلة ا 

وايرلنادا  فرنساا وبعاض دول أ مايركا اللاتينياة،وتأ خذ بهاذا ال سالوب وقبل ا صدارها وتطبيقها،  القانونية،

فريقيا التي كانت خاضعة للنفوذ الفرنسي كالمغرب وتونس والجزائر،وتنحصر  هاذه الرقاباة في وبعض دول ا 

فهىي رقابة وقائية للحؤول دون تعرض القوانين بعاد ا صادارها للطعان  مشروعات القوانين قبل ا صدارها،

 بعدم دس توريتا.

 

يمارس المجلس الدسا توري أ وجد الدس تور الفرنسي بتعديلاته، ثلاثة أ نواع من الرقابة الدس تورية، حيث 

وفايما عادا ذلك،تكاون  ساس ية واللوائح الصاادرة مان البرلماان،رقابة سابقة وجوبية فيما يتعلق بالقوانين ال  

ذا ما دعي المجلس الدسا توري للنظار في دسا تورية مشراوعات القاوانين أ و أ حاد الاتفاقياات  اختيارية، ا 

                                                           
376
 .621ص-المرجع السابق-د.عثمان عبد الملك الصالح- 
377
 وما يليها.196ص-المرجع السابق-د.السيد محمد إبراهيم- 
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الرقابة اللاحقة على دس تورية  ، وكذلك يمارسللا جراءات التي ينص عليها الدس تور وذلك وفقا   الدولية،

تخويل المجلس الدس توري سلطة مراقباة دسا تورية التشرايعات بنااء عالى أ ي  الدفع،القوانين عن طريق 

ليه من  حالتا ا   . محكمة النقض أ و مجلس الدولةا 

 

 ثالثاً: الرقابة وفقاً للنموذج الإيراني
مع   القوانين الصادرة عن مجلس الشورى الا سلامي،الا يراني أ ن تنطبق  من الدس تور 72المادة تفرض 

أ نيطت مهمة الرقابة على دس تورية القوانين بمجلس صيانة ، وقد حكّم المذه  الرسمي للبلادوأ  الدس تور 

 الدس تور. 

عضوا ، س تة اعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر  12يتأ لف مجلس صيانة الدس تور من 

ن ذوي الاختصاص في وقضايا الساعة، يختارهم "الولي الفقيه"، وس تة اعضاء من الحقوقيين المسلمين م

مختلف فروع القانون، يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويصادق عليهم مجلس الشوري الاسلامي )المادة 

91.) 

حول هذه النقطة، يتميَّّ الدس تور الا يراني عن مختلف الدساتير، بتقريره عدم مشروعية مجلس الشورى 

ينسجم هذا النص مع فلسفة وجود المجالس (. و 93الاسلامي دون وجود مجلس صيانة الدس تور )المادة 

مشروعة في غير أ عمال  مجلس النواب بحيث يفترض أ ن تكون الدس تورية، ومنطق حفظ الدس تور، 

ظل غياب المجلس الدس توري 
(378)

 . 

ذ يتوج  عرض جميع ما يصادق عليه مجلس  وكذلك يتميَّّ باعتماده نظام الرقابة الدس تورية المس بقة، ا 

( وهذا بخلاف ما هو معمول به في معظم 94على مجلس صيانة الدس تور)المادة  الشورى الا سلامي

 الدول التي تأ خذ بمبدأ  الرقابة اللاحقة المشروطة.

لا يبطل القانون  -وبخلاف كل الدول -والميّة الثالثة لنظام الرقابة الدس تورية، أ ن مجلس صيانة الدس تور

نما يعيده ا لى مج عادة النظر فيه )المادة المغاير ل حكّم الدس تور، وا  (. فا ذا 94لس الشورى الاسلامي لا 

لم يقبل مجلس الشورى الاسلامي برأ ي مجلس صيانة الدس تور، يحال النزاع ا لى مجمع تشخيص مصلحة 

النظام )يعيّنِ "الولي الفقيه" أ عضاءه(، فيعدُّ مشروع قرار الفصل بهذا النزاع، ويرفعه ا لى "الولي الفقيه" 

 (. 112ل وافق عليه )المادة لا صداره في حا

 
 

                                                           
شباط  22جريدة السفير تاريخ  -راجع مقالتنا بعنوان: في تعذر انتخاب رئيس جماورية جديد بغياب المجلس الدستوري(  318)

2001. 
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 أساليب الرقابة على دستورية القوانينالفقرة الرابعة: 
ما الرقابة القضائية على دس تورية القوانين تمُارس  عن طريق الدفع بعدم أ و  عن طريق الدعوى الاصلية،ا 

 الرقاباة عان وقد اتجهت بعض الدول الى اتباع طريقة ثالثة تجمع بين هااتين الطاريقتين وهي الدس تورية،

 . ةطريق الدفع المقترن بدعوى عدم الدس توري

 

 الرقابة عن طريق الدعوى الاصليةأولًا: 
ياتم الطعان بالقاانون المخاالف للدسا تور مبااشرة اماام المحكماة الاتي خصاها النظاام  قتضى هذه الطريقاة،بم 

بطلانه، ويترت  على الدس توري بذلك،فاذا ما ثبت للمحكمة بعد فحص القانون مخالفته للدس تور قضت ب 

بطال ذلك   القانون بالنس بة الى الكّفة فيعتبر كانه لم يكن. ا 

ما تكون رقابة  و لاحقاة عالى أ   ساابقة عالى صادور القاانون،وهذه الرقابة عن طريق الدعوى ال صلية، ا 

 .صدوره

 

  :على صدور القانون رقابة السابقةال -1

نهاا تبااشر بالنسا بة للقاوانين وهي في أ  ي أ   نفااذه، ن يس تكمل القانون اجاراءاتأ  قبل هذه الرقابة تمارس 

ومؤدى هذه الرقابة ان القوانين التي يقرها البرلمان ترسل الى رئيس الدولة للتصديق عليها  طور التكوين،

في هذه الفترة وقبل التصديق على القانون ونشره، يمكن الطعان باه أ ماام المحكماة الدسا تورية  واصدارها،

ذ مصير القانون على الحكم الصادر من هذه المحكمة،فان قضت بدسا توريته امكان يتوقف عندئ ،المختصة

نه لم يكن وتعذر اس تكمال اعتبر القانون ك   ما اذا قضت بعدم دس توريته،أ   ان يس تكمل اجراءات انفاذه،

 اجراءات انفاذه. 

فاناه لا  التطبياق،بحياث لم يخارج الى حايّ  ولما كان القاانون في هاذه الحاالة لا يازال في طاور التكاوين،

ولذا يقتصر حق تحريك الدعوى في هذه الحالة عالى السالطات العاماة  فراد،بال   يتصور ان يلحق ضررا  

 . (379)وحدها دون الافراد

 

 اللاحقة على صدور القانون:رقابة ال -2
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ومقتضىا هاذه الرقاباة اناه يمكان الطعان  تمارس هذه الرقابة بعد صدور القانون ودخاوله حايّ التطبياق،

لقانون الصادر عن طريق دعوى خاصاة ترفاع الى الجهاة القضاائية المختصاة الاتي تمالك صالاحية الحاكم با

 اذا ما ثبت لديها مخالفته للدس تور. بطالهبا

تختلف الدول في تنظيمها لرقابة الالغاء اللاحقة،فهناك من يقتصر على منح السلطات العامة وحدها حق 

 لطعن بعدم الدس تورية مباشرة:رفع الدعوى،ومنها من يسمح للافراد با

 

لخطاورة طريقاة الدعاوى الاصالية او دعاوى  نظارا   :نح حاق الطعان للسالطات العاماة وحادهام   -

فقاد حصرات بعاض الدسااتير حاق رفاع الدعاوى  للقاوانين، اعدام  وما قد تؤدي اليه من  بطال الا

مناه حياث حصرا 19ادةمن ذلك الدس تور اللبناني في المو  بالسلطات العامة وحدها دون الافراد،

حق مراجعة المجلس الدس توري في ما يتعلق بمراقبة دس تورية القاوانين بال  مان رئايس الجمهورياة 

ورؤسااء  ورئايس مجلاس الناواب ورئايس مجلاس الاوزراء،او عشراة اعضااء مان مجلاس الناواب،

ارساة الشاعائر وحرية المعتقد ومم بالاحوال الشخصية، فيما يتعلق حصرا   الطوائف المعترف بها قانونا  

 وحرية التعليم الديني. الدينية،

اتجهات بعاض الدسااتير ا لى الاعاتراف بحاق ال فاراد باأ ن يطعناوا  :منح الافراد حق الطعن مباشرة -

فراد الدفع  لا أ ن هذه الدساتير لم تسر على منهاج  واحد  فمنهم من أ جاز لل  بعدم دس تورية القوانين، ا 

فاراد  بعدم دس تورية القانون بمعرض منازعة ليها، ومنها مان تسامح لل  قضائية، كما س بقت الا شارة ا 

بطال قانون لعلّة عدم الدس تورية.   بالتقدم بدعوى مباشرة أ مام جهة القضاء الدس توري للمطالبة با 

فراد بتقاديم  ن اتاحة المجال لل  ، يساهم في زيادة فعالياة الحماياة الدعاوى المبااشرة بعادم الدسا توريةا 

تعميق قيـم الديمقراطية في ضمير الشاع  مان خالال وضاع الرقاباة ، وفي رياتلحقوق والحالمقررة ل

، الذي ساايراق  انطباااق أ عاامال الساالطات العامااة عاالى الدساا تورية في متناااول افااراد الشااع 

الدس تور
(380)

 . 

والمحكماة الدسا تورية  وقد اخذت باسلوب الدعوى المباشرة كل مان المحكماة الدسا تورية النمسااوية،

المحكماة  :وهي ت عق  ساقوط الشا يوعية،أ  كم الدس تورية في وسط  اوروبا التي نشالمحا، و الالمانية

 . البولندية، التش يك، سلوفاكيا، الدس تورية في المجر

وفي اس بانيا اجاز القانون رفع الدعوى الدس تورية المباشرة اماام المحكماة الدسا تورية الاسا بانية مان 

 ما عرفت المحكمة الدس تورية البرتغالية هذا الطعن،ك خلال هيئة تختص بالدفاع عن حقوق الافراد،

                                                           
(390)
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ضاد  مبااشرةمن الدس تور للامبودسمان الطعن امام المحكمة الدس تورية بطريقاة  281فاجازت المادة

اي قاعدة قانونية مهما كان نوعها
(381)

. 

ن  جوهر الرقاباة الدسا تورية مان خالال الدعاوى المبااشرة الاتي يرفعهاا الافاراد،ان المادعي ينقال ا 

ضيته الموضوعية مباشرة الى المحكمة الدس تورية دون ان يتوسط في ذلك قرار من المحكماة العادياة ق 

 او قرار من اية سلطة عامة. 

 

 الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستوريةثانياً: 
ن الدفع بعدم الدس تورية،لا يثار الا بمناس بة دعاوى مطروحاة اماام فا   بخلاف طريقة الدعوى الاصلية،

بهادف صاد المحكماة  يدفع فيها احد الخصوم بعدم دس تورية القانون الواج  تطبيقه على النزاع، ء،القضا

فاذا ما ثبت للمحكماة عادم دسا تورية القانون،فانهاا لا تقضيا  فالدفع هنا،هو وس يلة دفاع، عن تطبيقه،

 بابطاله،وانما تستبعده من نطاق التطبيق في النزاع المطروح عليها. 

وهي تابعاة  فهىي محددة لتعلقها بنزاع معين معروض اماام المحكماة، ريقة بانها محددة وتابعة،تتميّ هذه الط 

ويشترط لذلك ان تتمثل هذه المسأ لة الموضوعية في  لا تبعا لمسأ لة موضوعية معروضة عليها،ا  لانها لا تثار 

نزاع حول اثبات ضرر بسب  انتاك حق قاانوني مان الحقاوق الاتي انشاأ ها الدسا تور
382

بالتاالي ان ، و

ما لم تكن هنااك دعاوى اماماه يثاير فيهاا  هذه الطريقة تجعل القاضي بعيدا عن بحث دس تورية القوانين،

احد الخصوم،بصورة عارضة،الدفع بعدم الدس تورية،فاذا ما تحققت المحكمة من صحاة هاذا الدفاع امتنعات 

لغاااء القااانون المخااالف عاان تطبيااق القااانون في الدعااوى المطروحااة امامهااا دون ان يااؤدي ذلك الى ا

 للدس تور،بحيث يبقى نافذا ومعمولا به. 

اي انهاا حجياة قااصرة عالى  لا يحاوز ساوى حجياة نسابية، فان الحكم الصادر بعدم الدسا تورية، ومن ثم،

اذ يجاوز لهاا ان  بل انهاا لا تقياد المحكماة الاتي اصادرت الحاكم، ولا تقيد المحاكم الاخرى، اطراف النزاع،

فاذا كانت المحكمة قد امتنعت عن تطبيق قانون ما في نازاع معاين  في منازعات اخرى،تعدل عن حكمها 

آ فانه يجوز لذات المحكمة ان تطبق القانون نفسه في نزاع  لعدم دس توريته، أ ناه متوافاق ماع خار اذا رأ ت أ

ساا تور، حااتى ولااو كان الخصااوم في الدعااوى المطروحااة هم ذات الخصااوم في الدعااوى السااابقة والااتي الد

فاالحكم  وذلك ماتى اختلاف موضاوع الدعاوى، تنعت فيها المحكمة عن تطبيق القانون لعدم دس توريته،ام 
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الصااادر عاان المحكمااة يحااوز حجيااة نساابية بحيااث لا تكااون له حجيااة مطلقااة تحااول دون تطبيااق القااانون 

ثانية
(383)

.  

 

ن الناحياة الواقعياة،فان الا اناه ما لكن اذا كان القانون في هذه الحالة يظل قائماا مان الناحياة النظرياة، 

ذلك ان المحكماة الاتي  في امتناع سائر المحااكم عان تطبيقاه، الحكم بعدم دس تورية القانون قد يشل  سببا  

وفي  ما تمتناع عان تطبياق القاانون في النزاعاات الاخارى المعروضاة عليهاا، قضت بعدم الدس تورية غالبا  

خاصاة اذا كان الحاكم صاادرا عان محكماة  ن تطبيقاه،الغال  ايضا ان تلاتزم ساائر المحااكم في الامتنااع عا

 هذه المحكمة تقيد المحاكم الاخرى الادنى درجة.    ال حكّم الصادرة عنعليا،كمحكمة التمييّ،اذ القاعدة ان 

والدفااع بعاادم الدساا تورية يمكاان اثارتااه امااام كافااة المحاااكم في النظااام القضااائي عاالى اخااتلاف انواعهااا 

ما كانات المادة الاتي انقضات عالى صادور القاانون،كما ان هاذه الرقاباة يمكان ودرجاتها،وفي اي وقات مها

ممارس تا حتى في حالة خلو الدس تور من نص يقررها
(384)

 . 

 

نهااا لا تتعااارض مااع مباادا فصاال بأ  تتماايّ الرقابااة عاان طريااق الدفااع بعاادم الدساا تورية او رقابااة الامتناااع 

وهو حين يمتناع عان تطبياق قاانون ماا لعادم  فالقاضي لا يتدخل في عمل السلطة التشريعية السلطات،

 دس توريته انما يمارس ما تقتضيه وظيفته القضائية التي تحتم عليه تطبيق القانون الاعلى. 

 وقد ظهرت طريقة الرقابة عن طريق الدفع في الولايات المتحدة ومنها انتشرت في العديد من دول العالم،

والدسا تور 1933،والدس تور البرتغاالي لعاام1923ني لعامحيث قررتها بعض الدساتير،كالدس تور الروما

،كاما قررهاا القضااء في العدياد مان الدول كالمانياا 1964،والدس تور اليااباني لعاام1937الايرلندي لعام

واليونان والنروج وكندا واستراليـا
(385)

. 

      

ساسا يات السالطة تمتاز هذه الطريقاة بانهاا تعاالج مساالة الدس تورية،ببسااطة وهادوء،بحيث لا تثاير ح 

 التشريعية،لانها لا تؤدي الى الغاء القانون،بل تقتصر فقط على الامتناع عن تطبيقه بشل  عرضي. 

 

  

 لرقابة عن طريق الدفع المقترن بدعوى عدم الدستوريةاً: اثالث
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هذه الطريقة بين طريقة الدعوى الاصلية وطريقة الدفع بعدم الدس تورية وهي تفترض وجود دعوى تجمع 

وفي هاذه الحاالة لا  فيادفع احاد الخصاوم بعادم دسا تورية هاذا القاانون، راد فيها تطبياق قاانون معاين،ي

تس تأ خر البت بالدعاوى وتحيال الدفاع الى المحكماة الدسا تورية بل  تتعرض المحكمة للفصل في صحة الدفع 

فاذا صادر الحاكم ويكون لحكمها حجية مطلقاة تجااه الكّفاة، المختصة وحدها بالفصل في دس تورية القانون،

لغاء القانونبعدم دس تورية القانون المطعون فيه ولذلك تنص الدساتير التي  ،، فا ن هذا الحكم يؤدي ا لى ا 

تتبنى هذا الاسلوب في الرقابة على ضرورة نشر الاحكّم الصادرة عن المحاكم الدس تورية بالطريقة نفساها 

التي تنشر بها القوانين العادية
(386)

 . 

لدساتير الحديثة التي اعتمدت اسلوب الرقابة القضائية هذه الطريقة،وساعت الى المازج وقد تنبت بعض ا

بين طريقة الدعوى الاصلية وطريقة الدفع بعدم دس تورية مع الاخذ بنظام مركزية الرقابة،فهذه الدسااتير 

الخصوم بعدم تجيّ الطعن بعدم دس تورية القانون اثناء النظر في نزاع مطروح امام القضاء،فاذا دفع احد 

الدس تورية توقفت المحكمة عن النظر بالدعوى وتحققت من جدياة الطعان ثم احالتاه الى المحكماة المختصاة 

التي تبنت الرقابة عن طريق الدفع المقاترن بادعوى عادم ول الد نذكر من بالفصل في دس تورية القوانين. 

نسيا المعادّل بالقاانون الدسا توري الدسا تور الفر  ،1948ايطاليا في دس تورها الصادر عاام : الدس تورية

 . 1971، الدس تور المصري لعام 2008لعام 

وتباين للمحكماة  فراد الدفع بعدم دس تورية القانون المراد تطبيقه عليه في دعاوى معيناة،حد ال  أ  ثار أ  ذا ا  ف

وج  عليهاا ان  وان الدفع ظاهر الجدية، ان الفصل في المسأ لة الدس تورية ضروري للفصل في الدعوى،

خذ الدس تور الالماني بهذه كما أ  قف الفصل في الدعوى وتحيل الدفع الى المحكمة الدس تورية للفصل فيه. تو 

لكنه اشترط للاحالة الى المحكمة الدس تورية الا تكتفي المحكمة العادياة بشا بهة عادم الدسا تورية  الطريقة،

ون المطعون فياه لا يتفاق ماع احاكّم في القانون كما هو الحال في ايطاليا،بل يج  عليها ان تقتنع بان القان

الدس تور
(387)

 . 

عن طريق الدعاوى الاصالية لا يجاوز ممارسا تا الا بانص يقررهاا في وهذا النوع من الرقابة هو كالرقابة 

لا تحتاج الى نص يقررها،بل هي التي ابة عن طريق الدفع بعدم الدس تورية وذلك بخلاف الرق الدس تور،

  تقضي بوجوب اعمال مبدأ  تدرج القواعد القانونية،وتغلي  القاعدة الاعلى. تستند الى المبادئ العامة التي

 

 ة:  الرقابة على دستورية أعمال السلطة التنفيذيةالفقرة الخامس 
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تبرز أ همية الرقابة القضائية على أ عمال الا دارة، عالى أ سااس أ نهاا انتصاار حققتاه العادالة في صراعهاا عابر 

التنفيذية على ما عداها، في محاولة توكيد وجودهاا واسا تقلالها في مواجهاة  التاريخ لتقليص هيمنة السلطة

سلطة تنفيذية تريد أ ن تقود المجتمع بمفردها أ و أ ن تحتفظ لنفسها، على ال قل بالكلمة ال خيرة في كل شاأ ن 

من شؤون الحياة العامة
 (388)

  . 

لا دارية وتنفيذها جبرا  على ال فراد،  التي فالا دارة هي دائما  صاحبة السلطة والقدرة على ا صدار القرارات ا

تعدُّ أ برز مظهر لسلطان الا دارة، فهىي لن تس تطيع ممارسة الوظاائف الاتي وضاعها عالى عاتقهاا الدسا تور 

ذا لم تكان تحاوز لسالطة ال مار، الذي يمانح الا دارة سالطة ا صادار القارارات  ومبادئ التنظيم الا داري، ا 

الملزمة وسلطة تنفيذها
(389)

دارة ، وهذا الا حتكّر بممارسة امتيازات السلطة العامة هو حق حصراي لالا 

نماا تماارس دائماا  لا يشاركها به أ يٌ مان ال فاراد،  ذلك أ ن السالطة الا دارياة وهي تصادر هاذا التصراف، ا 

سلطة ال مر والجبر
(390)

 . 

متياازات كثايرة ولما كان وجود الا دارة طرفا  في العلاقة قانونياة ماع ال فاراد، بماا تتمتاع باه مان سالطات وا

لاشك يؤدي في كثير من ال حيان ا لى ارتكّب الا دارة بعض ال خطاء عندما تصدر قراراتها دون روية أ و 

على ول، وقد يحدث أ ن تتجاهل الا دارة بعض القواعد القانونية التي س نها المشرع حفاظاا  عالى مصالحة 

في هاذه الحاالات تاؤدي تصرافات  ال فراد، أ و تتعسف باسا تعمال سالطاتها أ و تتجااوز لحادود السالطة.

الا دارة  ا لى الا ضرار بالمواطنين، فكّن من مقتضيات العدالة ومقوماتها أ ن تخضع الا دارة لحكم القانون وأ ن 

تكون كلمة القانون هي العليا، ولا بد لذلك من تنظيم رقابة قضائية على أ عمال الا دارة تضمن س يادة حكم 

ا الموقف ما قاله ال س تاذ الدكتور عبد الرزاق الس نهوري في هذا المعنى القانون. وخير جملة  تعبّرِ عن هذ

لياه بشاكواه ولا  : " أ ن من كان مظلوما  وكان خصمه قويا  كالا دارة، فلاباد مان مالاذ يلاوذ باه ويتقادم ا 

دارة وأ حفظ لمكّنتا من أ ن تنزل مع خصمها ا لى ساحة القضاء تنصفه أ و تنتصف منه وذلك  شيء أ كرم للا 

ا لى الحق والعدل وأ بقى للهيبة والاحترام". فحمال مجلاس شاورى الدولة عالى كاها  عا ء تحقياق  أ دنى

التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة التي تسعى الا دارة ا لى تحقيقها وبين حماية حقوق ال فراد وحارياتهم 

ذا ما اعتدت على هذه الحقوق من عسف الا دارة ا 
(391)

 . 

                                                           
(

399
 .7/10/1111القضاء اللبناني من وظيفة إلى سلطة جريدة نهار تاريخ -(  عصام النعمان  

(389)M. Hauriou - Précis de droit administratif et de droit public général - public –Librairie de la société du recueil général 
des lois et des arrèts-  4e édition 1900.P42. 

(310  )
عادل 

ة القاهر -القوة التنفيذية للقرار الإداري، الدار القومية للطباعة والنشر -فهيم 
بدون ذكر سنة النشر

111-112هامش ص 
.

 

(391 الجامعة العربية المفتوحة في  -بدون ذكر سنة نشر -  حقوق الإنسانفي حماية  القضاء الإداريدور  ( مازن ليلو راضي

.1الدانمارك   ص   
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تلف مجالات الحياة، والواجبات الملقاة على عاتقهاا كثايرة جادا  جادا ، ولم تعاد فالا دارة اليوم تتدخل في مخ 

منحصرة بموج  حفظ ال من، وأ ن أ ي خلل  في تقديم أ ي خدمة سيرتدُّ سلبا  على المجتمع لا عالى شخاص  

قواعاد لمراقبة مدى انطباق أ عمال الا دارات العامة وقراراتها على مفرد. ولهذا كان القضاء الا داري ضرورة 

نما له دور في حماياة  القانون، فمبدأ  المشروعية، لا يكفل فقط حماية ال فراد في مواجهة السلطة العامة، وا 

أ من المجتمع، ل ن الا دارة العامة أ و الحكومة هي في الواجهاة المبااشرة ماع الماواطنين، فهاىي ال داة التنفيذياة 

ذا اساءت الا دارة، فا ن لا   ساءتها أ ثر على التشريع والقضاء أ يضا ، وأ ن الضرر للقانون ول حكّم القضاء، فا 

لزام الا دارة بالخضوع لحكم القاانون بمعنااه الشاامل  الذي ينتج عنها أ عم وأ شمل، ولهذا كان دور القضاء في ا 

وفي طليعته الدس تور
(392)

 . 

بماا يسامى مبادأ  فلم تعد الادارة عند القيام بأ عمالها ونشااطاتها بحال  مان القياود، اذ انهاا ملزماة بالتقياد  

"المشرااوعية". أ ي أ ن تكااون تصّراافاتها مطابقااة للقااانون"
(1)

ويااأ تي عاالى رأ س "الهاارم القااانوني" القواعااد  

الدس تورية، تليه المعاهدات والقوانين وال نظمة. ويسامى مجماوع هاذه القواعاد بالكاتلة الشراعية "الاتي لا 

عية، وتعرضات للابطاال مان قبال القااضي يمكن لالادارة مخالفتاا والا عادت اعمالهاا مخالفاة لمبادأ  الشرا 

 الاداري.

 
 أولًا: إبطال أعمال السلطة التنفيذية المخالفة مباشرة للدستور

يس تطيع القضاء المختص الا داري أ و العدلي في الدول الاتي تعتماد نظاام وحدانياة الجهاة القضاائية، مراقباة 

ا  للدس تور بطريقاة مبااشرة، فيتحقاق دس تورية مرسوم او اي عمل اداري عندما يكون هذا العمل مخالف

القاضي حينئذ من مطابقته لاحكّم الدس تور. وعليه أ ن يبحاث في هاذه المساأ لة مثال ماا يفعال المجلاس 

الدس توري، اي تطبيق القانون الدسا توري. وبالتاالي فاان كل مرساوم او عمال اداري يتخاذ بنااء  عالى 

ر في صحتاه وايضاا  انطباقاه عالى الدسا تور. الدس تور يجعل من القضاء المختص صاح  الصالاحية للنظا

ويس تثنى من هذه ال عمال ما يعتبر في اجتاد مجلس الشورى اعمالا  حكومية
(1)

 . 

فمثلا : أ بطل مجلس شورى الدولة
(2)

 66مرسوم اعفاء مدير عام الزراعة من منصبه، قاضايا  باأ ن الماادة  

ولة واناطت بهم تطبياق الانظماة والقاوانين، كل من الدس تور اللبناني قد أ ولت الوزراء ادارة مصالح الد

في ما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به، مما يجعل الوزراء مؤتمنين عالى المصاالح العاماة الاتي 

                                                           
(392  2002-11/2001قرار رقم -وأيضاً: م.ش.   -443جلس الدستوري  صمجموعة قرارات الم – 221/2000مراجعة طعن بالقانون رقم – 21/2/2000تاريخ 4/2000قرار رقم .د.( م

، 2002تشرين الأول  24تاريخ 2003ـ  41/2002م.ش. قرار رقم  -424ص 2002مجلة الدراسات القانونية -غصن/ الدولة 1/10/2001تاريخ 
 المفتش الممتاز في الأمن العام جوزف معوض/ الدولة المذكور سابقاً.

(1)
 .71، ص P.U.F. ،1112، باريس، منشورات 12لفي،القانون الاداري، الطبعة فيديل و ديلفو 

(1)
 .112، ص1116، أفرام/الدولة، مجلة القضاء الاداري، الجزء الأول 1111كانون الثاني  3م.ش.ل.، مجلس القضايا،  

(2)
 .2002تموز  26، الشويري/الدولة، منشور في جريدة النهار عدد 13/7/2002م.ش.ل.،  
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أ نيط بهم أ مر ادارتها وملزمين باحترام الانظمة والقوانين وتطبيقها في ما وضعت له من أ هداف وغاايات، 

الاهداف والغايات والانحراف عنها، يشل  اساءة لاس تعمال السلطة ويصابح غابر وان كل تجاوز لهذه 

 جدير بالحماية ويتعين ابطاله.

وكذلك قضى مجلس شورى الدولة اللبناني
(1)

اناه لايس لاوزير الدولة دون حقيباة ان يشاترك في توقياع  

ياع المفاروض في الماادة مان الدسا تور لان التوق  54مقررات رئيس الجمهورية وفق ما تنص أ حكّم الماادة 

المذكورة يتحمل تبعته س ياس يا  واداريا  الوزير المسؤول عن شؤون وزارته فقط، وان وزيار الدولة دون 

حقيبة ليس مشمولا  بالمسؤولية الادارية كما ليس له توقيع اي عمل ذي طابع نظامي او غير نظامي لتعلق 

 هذا الامر دس توريا  بصلاحيات الوزير الاصيل. 

بدأ  مجلس شورى الدولة اللبناني اعتماد المبادئ العاماة الدسا تورية كقواعاد لابطاال أ ي عمال اداري  وقد

يصدر عن الادارة ويكون مخالفا  لهذه المباادئ، وهاو لجاأ  الى هاذه المباادئ ل ول مارة في قارار "السافير 

د المجلاس المبادأ  الياس غصن" ومن ثم في قرار المفتش الممتاز في ال من العام" جوزف معاوض"، واعتما

نفسه في هذين القرارين. اعتبر المجلس ان هناك بعض المواد القانونية التي لم تعد قابلة للتطبيق لتعارضاها 

مع مبدأ  قانوني عام أ ساسي أ ضفي عليه قيمة دس تورية
 (393)

 . 

ئ العلياا ذات فالسلطة المناط بها تنفيذ القانون لا تملك حق مخالفة ال حكّم الدسا تورية أ و مخالفاة المبااد

القيمة الدس تورية
(394)

  . 

 
 

 ثانياً: القيود على الرقابة على دستورية الأعمال الادارية
تقف الرقابة على دس تورية الاعمال الادارية عند حدود  لا يمكن تجاوزها، اذ ان الاعمال الادارياة الاتي 

وهو يصاطدم بماا اصاطلح عالى تصدر بناء  على قانون معين لا يمكن للقاضي الاداري مراقبة دس توريتا 

تسااميته بنظريااة " القااانون الحاجاا " الذي يحجاا  الدساا تور وبالتااالي في حااال وجااود قااانون لا يمكاان 

 للقاضي الاداري التطرق الى دس تورية العمل الاداري.

ان تعارض القاااضي الاداري لدساا تورية قاارار اداري وااي بقاانون سااوف يحماال القاااضي الاداري عاالى 

هذا القانون وهذا ما هو محظر على جميع القضاة في الدول التي تعتمد النموذج ال وربي  التطرق لدس تورية

 للرقابة على دس تورية القوانين. 
                                                           

(1)
 .316، ص1117، ادارة حصر التبغ والتنباك/ الدولة، مجلة القضاء الاداري، 1116كانزن الثاني  19م.ش.ل.، مجلس القضايا،  

(393  2002-11/2001قرار رقم -وأيضاً: م.ش.   -443مجموعة قرارات المجلس الدستوري  ص – 221/2000مراجعة طعن بالقانون رقم – 21/2/2000تاريخ 4/2000قرار رقم .د.( م

، 2002تشرين الأول  24تاريخ 2003ـ  41/2002م.ش. قرار رقم  -424ص 2002مجلة الدراسات القانونية -غصن/ الدولة 1/10/2001تاريخ 
 المفتش الممتاز في الأمن العام جوزف معوض/ الدولة المذكور سابقاً.

 .122ص 1/2007فاقها/ الدولة والصليب الأحمر، مجلة العدل العدد، مادلين اده ور2006تشرين الثاني  9تاريخ 2007-13/2006م.ش. قرار رقم(  312)
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والواقااع أ ن مسااأ لة رقابااة المحاااكم الاداريااة والعدليااة عاالى دساا تورية القااوانين كاناات ولا تاازال تثااير بعااض 

ليهاا، وبنظار بعاض الفقاهالاشكّليات حول اعطاء هذه الرقابة للمحااكم أ و منعهاا ع
(1)

كان باماكّن المحااكم  

التطرق لدس تورية القوانين خلال النظر في اي نزاع اثيرت فيه مساأ لة عادم تطبياق ناص قاانوني وذلك 

لمخالفته الدس تور. لا شك بأ نه يترت  على هذا المنع نتائج عديادة. واذا كانات هاذه النتاائج ايجابياة لناحياة 

آخر في  توحيد الاجتاد في المسائل الدس تورية، فانها سلبية لناحية ان منع رقابة المحاكم يساهم بشل  او بأ

 بقاء قوانين مخالفة للدس تور حيّ التنفيذ.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

                                                           
(1)

 .3، الجزء الأول،ص 1111خليل أبو رجيلي، عدم احقاق الحق الدستوري بالرغم من وجود المجلس الدستوري، مجلة القضاء الاداري  
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 وسائل إسناد السلطة في الدولة الحديثة
 

مثلة الشرعية الوحيدة بعد أ ن اس تقرت الديمقراطية ك ساس  للحكم، وأ صبحت الحكومات الديمقراطية الم 

يجاد ال لية المناس بة التي تمكِّن المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرارات  للشعوب، كان لا بد من ا 

لا عبر الانتخابات العامة التي تمكِّن الشع  من اختيار ممثليه، ولكن  الس ياس ية، ولا تتمُّ هذه المشاركة ا 

، تكّتف أ فراد الشع  في متعبّر عن واقعه حكومات   والماّ كان الشع  ك فراد  لا يمكن أ ن ينتج

نما هي منافسة  تشكيلات  س ياس ية يجري الانتخاب على أ ساسها، بحيث أ صبحت العملية الانتخابية ا 

 بين مرشحي أ حزاب وليس منافسة بين أ فراد الشع  بخصوصياتهم الفردية.  

 

َّا  شرعية الديمقراطيةالانتخاب بش تى صوره وأ ساليبه ال داة الوحيدة لل كان لم
(395)

، والتي هي بالتأ كيد 

دولة المجتمع المدني، حيث أ نه بدون مجتمع مدني لا وجود  للديمقراطية، فالمجتمع المدني ظاهرة ملازمة 

للديمقراطية التمثيلية، ل ن غياب هذا المجتمع بهيئاته المتعددة وفي طليعتا ال حزاب لا يؤدي ا لى ترس يخ 

ي ا نما يغذِّ لطموحات الفردية ويقود ا لى الفوضىالحرية وا 
(396)

. 

وتتميّ الشرعية الديمقراطية عن سابقاتها، بأ ن الحكّم يمثلون الشع  في سعيهم لتحقيق المنفعة العامة 

بتفويض  منه، فالتمثيل الانتخابي هو السبيل لتحقيق الديمقراطية، التي يعرّفِها لنكولن بأ نها حكم الشع  

كما يقول أ يسمن وهوريو بأ ن الدولة هي عبارة عن التشخيص القانوني أ و بالشع  ومن أ جل الشع ، 

لشع   ما
(397)

ذا كان هناك اس تحالة لتطبيق الديمقراطية المباشرة، فليس أ ق  تحقيق التوافق بين ،  وا 

ذا لم يكن ل كثرية المواطنين المعرفة أ و القدرة على التفرغ الكّمل من أ جل سنِّ  الحكّم والمواطنين، وا 

دارة شؤون الحكم، فالرأ ي عندهم هو في تسمية ممثلين يقومون نيابة  عنهم بهذا الدورالقوا نين وا 
(398)

. 

حاول فقهاء القانون العام وضع النظريات حول الشرعية الديمقراطية، وأ ثير الجدل حول مبدأ  التمثيل 

ذا الس ياسي وأ ساليبه، وقد تمحورت هذه النظريات في جوهرها حول فكرة الوفاء وال مان ة في التمثيل، فا 

ون صورة أ مينة عن الرعية، فا ن هذا النظام يوصف  كان النظام الانتخابي قادرا  على انتاج ممثلين يشكّلِ

عندها بالنظام الديمقراطي. ومن هذا المنطلق نس تطيع القول بأ ن ال نظمة الانتخابية قد لعبت دورا  

الس ياس ية، وذلك عبر ا نجاحها هذه الفئة أ و  رئيس يا ، حيث تظهر قدرتها على تغيير وظائف المؤسسات

                                                           
(311) 

Burdeau , G. – Traité de science politique, L.G.D.J. 1970, Tome V, n
o
186 

(316) 
Lord Bryce, Les Démocraties Modernes, Payot 1924, Tome I, p143 

  12ص 1112الطبعة الأولى -المركز الوطني للمعلومات والدراسات بيروت -النظم الانتخابية -أشار إليه: غندور، ضاهر
(317) 

 Hauriou,M- Precis de droit constitutionnel, Sirey paris 1929 
(319)

 Carré de Malberg, René- Theorie générale de l'Etat-Sirey1920 p343 
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تلك من الطبقات الاجتماعية، أ و هذا الرأ ي أ و ذاك من توجهات الرأ ي العام، أ و هذا الشل  أ و ذاك 

 من الحكومات.

ومشكلة المساواة في التمثيل، كونها من أ هم الا شكّليات الس ياس ية المتعلقة بالنظم الانتخابية، تس توج  

أ مين هذه المساواة، ل ن الانتخابات التمثيلية ترتبط بفكرة تعددية الآراء والتيارات، وأ ن بالدرجة ال ولى ت

من واج  النظام الانتخابي أ ن يحافظ عليها، وينتج عن ذلك بأ ن النظام الانتخابي الذي يضمن هذه 

أ و المحك في ما  التعددية هو الضامن لحرية المواطنين. ومن هذا المنظور كانت الانتخابات بمثابة المعيار

آخر، فا ن هذا النظام غير ديمقراطي  بين ال نظمة، فحيث يحتكر حزبٌ واحد الحكم ويقضي على أ ي رأ ي أ

ذا حصل في ظل هذه الانتخابات تنافس س ياسي بحرية ودون أ ي  وأ ن هذه الانتخابات صورية، أ ما ا 

 لة العصرية. قيود، فيكون الانتخابُ تمثيليا ، وهذا الانتخاب التمثيلي ملازم للدو

رادة الشاع  هي  فلكي تتحقق الديمقراطية فعليا ، يج  أ ن تكون الحاكمية الحقيقية للشع ، وأ ن تكاون ا 

عي دولة  ما انها دولة ديمقراطياة، ثمَّ تفساد أ و  التي اختارت الهيئة التي سترعى شؤونه، فلا يكفي أ ن تدَّ

رادة هذا الشع ، أ و تضاعُ قاانونا  انتخابياا  لا ر ا  رادتاه، أ و تكارّسُِ نظاماا  انتخابياا   تزوِّ يعابّرِ حقيقاة  عان ا 

يضمن الهيمنة الدائمة للفئاة الحاكماة عالى أ جهازة الحاكم وسالطات الدولة، وهاو ماا يشالّ ِ تهميشاا  لمنطاق 

ذا تعاقا  وجاود مماثلي هيئاات معيناة في الحاكم  الديمقراطية التي من أ سسها الحقيقية تداول السلطة، فاا 

، فا ا ن هاذا النظاام القاائم عالى غيااب منطاق تاداول السالطة هاو بالتأ كياد نظاامٌ مشاكوكٌ بصورة  دائمة 

  بديمقراطيته.

والتداول الحقيقي للسلطة لا يمكن أ ن يتحقق في حال غياب ال حزاب الس ياس ية الفاعلة والوطنية، التي 

قائمة في ظال نظاام تتنافس في ما بينها على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وهذه ال حزاب لن تقوم لها 

وفي هذه الحلقة الدائرية، حيث يصع  فصل الترابطات القائمة باين ال ساس المكوناة   انتخابي غير سليم.

 لمجتمع  يرغ  في اعتناق الديمقراطية كمذه   للحكم.

 

ومن خلال هذا التوصيف، برزت الصلة بين ال حزاب والانتخابات كوسائل وأ دوات لا س ناد السلطة 

لمعاصرة. ولهذا سنتعرّف في هذا الفصل على النظم الانتخابية كوس يلة لا س ناد السلطة في الدولة ا

، ثّم نتعرّف ا لى أ ثر )المبجث ال ول( وال حزاب كجهات متنافسة على تولي السلطة)المبحث الثاني(

 .ال نظمة الانتخابية بتعزيز فاعلية ال حزاب الس ياس ية )المبحث الثالث(
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 المبحث الأول:
 لانتخاب وسيلة لإسناد السلطة في الدولة العصرية ا

 
ف العملية الانتخابية بأ نها مجموعة الا جراءات وال عمال القانونية والمادية التي تؤدي بصورة رئيسا ية ا لى  تعُرَّ

م من قبل أ فراد الشع . وهي بهذه الصفة حق من الحقوق الس ياس ية للمواطن، وتدخل في  تعيين الحكَّّ

طار القوانين ن مان جمالة قواعاد غايتاا  ا  الس ياس ية، أ و أ كثر تحديادا  ضمان قاانون الانتخااب الذي يتكاوَّ

تحديااد صاافة المااواطن، واختيااار النظااام الانتخااابي المتبَّااع، ثم تنظاايم مسااار الاقااتراع
(399)

. وأ مااا النظااام 

نتخابي فهو الطريقة التي بمقتضاها يتم احتساب ال صوات المادلى بهاا في انتخااب عاام مان  أ جال تبياان الا 

ناه يهادف لوضاع الصايغة  المرشحين الفائزين بالمقاعد المتنافس عليها. فسواء أ كان النظام أ كثريا  أَم نسبيا ، فا 

الرياضية المس تعَملة لِحساب تخصيصِ المقعدَ. ويتأ ثر هذا النظاام بشال   كباير بالعوامال الا دارياة المرافقاة 

ضع قياود عالى المارشحين، و ة تسجيلهم على لوائح القيد، أ و للعملية الانتخابية، مثل توزيع الناخبين، وأ لي

دارة العمليااة الانتخابيااة، و تقساا يم الدوائاار الانتخابيااة، أ و  أ ليااات الفاارز واحتساااب ال صااوات... هااذه و ا 

ذا لم تكاان  متوافقااة فاايما بينهااا، ال مااور ذات ال هميااة الخاصااة قااد تااؤدي ا لى تقااويض النظااام الانتخااابي  ا 

الاجتماعي والس ياسي القائمومتلائمة مع الوضع 
(400)

. 

والقواعد الانتخابية ليست واحدة في كل الدول، وهي ليست كذلك في الدولة الواحدة، حيث يلاحظ 

ها في الزمان والمكّن، وسب  ذلك أ ن قانون الانتخاب هو انعكّس للنظام الس ياسي.  تغيرُّ

طة، كان من الصعوبة جمع وتوحيد وبسب  تعدد ال نظمة الس ياس ية واختلاف نوايا وتطلعات أ هل السل

س تؤدي ا لى الاختيار ال مثل لممثلي الشع ، وعلى ا هذه القواعد، بل كان من المس تحيل القول أ نه

العكس فغالبا  ما تبدو العملية الانتخابية بأ نها حصيلة سلسلة من التسويات بين القوى الس ياس ية وبين 

عطائها بعدا   الا يديولوجيات المتعارضة، والتي تجتمع ل س باب آنية من اجل تلوين العملية الانتخابية وا  أ

خاصا . فهكذا نجد أ ن القانون الانتخابي يضع ببساطة ال طر التي تتغير باس تمرار تبعا  لهذه التسويات 

بصورة مس بقة تتحققالتي 
(401)

.  

                                                           
(311) 

 Denni, Bernard- Participation politique et democratie- Thèse Grenoble 1986 p186 
(400)

Reynolds, Andrew; Reilly, Ben- Electoral System -  Ibid 
(201)

 Cotteret, J. et Emeri, C.- Les systèmes électoraux, Op. Cit.p11 
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راطاي، ورغم هاذه اختيار النظام الانتخابي هو أ حاد أ هم القارارات المؤسسااتية ل يّ مجتماع ديمقولهذا كان 

نتخاابي وفقاا  لمادى توافقاه ماع الواقاع المجتمعاي والسا ياسي  لا أ نه نادرا  ما يجري اختيار النظام الا  ال همية، ا 

للدولة، بل تلع  مجموعة عوامل  وظروف  غير عادية  في اختياره، سواء  أ كانت من أ جل تأ مين نجاح تياار 

أ و تحات ضاغطِ وتاأ ثيِر الدول الا سا تعمارية أ و هيمناة  س ياسي، أ و من أ جل الخروج من التقليد التاريخي،

 الدول الكبرى المؤثرة في القرار الداخلي، أ و تحت ضغط الدول المجاورة.

فالنظام الانتخابي هو ال كثر عرضة  للتلاع  من قبل السالطة الس ياسا ية، ل ن هاذا النظاام هاو الذي 

عياين المارا الذي سا يُنتخ  وفي الحازب الذي يحوِّل ال صوات ا لى مقاعد برلمانياة، وله أ ثار حااسم في ت 

 السلطة.  سيتولّى 

نَّ نظاما  انتخابيا  معيَّنا  قد يعطاي ال فضالية في  حتى حين يحصل حزبان على عدد مماثل من ال صوات، فا 

نظماة  ا  لحكوماة ائتلافياة في حاين قاد يمانح نظاما هاذه الحاالة آخار حازبا  واحادا  سا يطرة  مطلقاة. و لل  أ

المثال تأ ثير كبير في نظام ال حزاب  نعكّسات أ خرى تتجاوز هذا ال ثر ال ولي، فلها على سبيلالانتخابية ا

النسبية داخل البرلماان. كاما أ نهاا تاؤثرّ في تماساك ال حازاب  الس ياس ية القائم، وبخاصة في عددها وأ هميتا

ذ تكون أ جنحة  عدة لح وانضباطها الداخليَّين: زب  واحاد  عالى خالاف  فبعض ال نظمة يشجّع التش تتّية، ا 

حين أ ن أ نظماة أ خارى تشاجّع ال حازاب عالى التحادّث بصاوت واحاد واساتبعاد أ سا باب  متواصل، في

في و كاذلك، يمكان أ ن تاؤدي ال نظماة الانتخابياة دورا  حاساما  في مجارى الحمالات الانتخابياة .الخالاف

ذ تساهم في تجدياد المنااخ السا ياسي العاام.  اتفتصرُّ  أ و تاؤخّر تكاوين  تشاجّعقاد فالنخ  الس ياس ية، ا 

باداء نزعاة  تحالفات بين أ حزاب، كما يمكان أ ن تحفاّز ال حازاب والجماعاات عالى اماتلاك قاعادة واساعة وا 

 الا تني أ و العائلي.  توفيقية، أ و على العكس، يمكن أ ن تس تثير شعور الانتماء

المعارضة انطباعاا  باأ ن فرصاة لا يعطي  يضاف ا لى ذلك أ ن النظام الانتخابي الذي لا يعُد "عادلا " والذي

يحاضّ الخااسرين عالى العمال مان خاارج النظاام السا ياسي  الفوز متاحة لها في المرة المقبلة، من شأ نه أ ن

ديمقراطية، لا بل عنفيَّة الطابع وعلى اللجوء ا لى وسائل غير
(402)

. 

 

اتااه، سااعت دائمااا  بسااب  الارتباااط الوثيااق للنظااام الانتخااابي بالواقااع المجتمعااي بكّفااة ظروفااه وتكوينو 

نتخابيااة  لااكي تعكااس دائمااا ، وبأ فضاال الصااور، الحقااائق  الديمقراطيااات العريقااة ل ن تكُياّاف أ نظمتااا الا 

نها تساعى مان خالال النظاام الانتخاابي ل ن  الس ياس ية الجديدة. وأ ما فيما خصَّ الديمقراطيات الجديدة فا 

                                                           
راجع مشروع إدارة الانتخابات وكلفتاا "ايس" من إعداد برنامج الأمم المتحمدة الإنممائي لإدارة الحكمم فمي المدول العربيمة       (  402)

www.pogar.org- www.aceproject.org 

 
 

http://www.pogar.org-/
http://www.aceproject.org/
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الديمقراطياات الصااعدة والعريقاة فاا ن مان  تبدد المخاوف المحاتملة لدى فئاات الشاع  المختلفاة. وفي كلاتي

م للجمهاور نظاماا  مبساطا  خالياا  مان التعقياد ويمتااز بالوضاوحِ والشامولية. وأ دى التوجاه  واجبها أ ن تقادِّ

الجديد في  الحركة العالمية نحو الحكم الديمقراطي في الثمانينات والتساعينيات، ا لى تحفايّ الدول عالى تقيايم 

نتخابية المط  بقة لمعرفة مدى قدرتها على انتاج الحكومة التمثيلية الملائمةالنظم الا 
(403)

 . 

  

نظامااان انتخابيااان أ ساساا يان، يعتمااد ال ول الفااوز بأ كثريااة تتمحااور ال نظمااة الانتخابيااة في العااالم حااول 

الانتخاابات في  بينما يعتمد الثاني التمثيل النس بي. ففي ظل قواعد نظاام الفاوز بال كثرياة تجاري ال صوات،

عدد من ال صوات، وان لم يحصال  ناطق يمثلها عضو واحد يفوز بمقعدها المرا الذي يحصل على أ علىم 

وأ ماا في ظاال نظااام التمثيال النساا بي، فتجاري الانتخااابات في دوائاار ، بالضراورة عاالى أ كثرياة ال صااوات

 ة لفاوزمتعددة المقاعد. وتفرض العديد من الدول شرط الحصول على حد أ دنى من ال صاوات الانتخابيا

ت ال نظماة ، وعن هذين النظامين تفرعت لعديد من ال نظمة الانتخابية، كما ال حزاب بمقاعد نيابية تاولدَّ

المختلطة التي تحاول تفادي مساوئ النظامين السابقين
(404)

. 

 :2009 -1945ويبين الجدول التالي، التغييرات الطارئة على ال نظمة الانتخابية بين عامي 

 
  السنة

ل التي عدد الدو
 تجري الانتخابات

 المختلطالنظام  النظام النسبي النظام الأكثري

 عدد الدول عدد الدول عدد الدول

1944 30 2 24 - 

1940 43 8 33 2 

1920 48 19 31 2 

1910 13 29 39 4 

1980 91 38 42 1 

1990 101 44 41 11 

1994 143 22 24 22 

1991 201 114 10 23 

2009 224 112 11 32 

 

نتخابي ولاختيار  لتوضيح الفكرة نبدأ  بعرض هذا المثال: ، و على ترجمة ال صوات ا لى المقاعدأ ثر النظام الا 

ذا افترضنا بأ ن هناك حزبين وحيدين  يتنافسان في الانتخابات العامة، وكان عدد المقترعاين    250000ا 

                                                           
(403)

Reynolds, Andrew; Reilly, Ben- Electoral System- IDEA date modified: 1998/09/17  -www. 

Int-idea.se 
(202)

 Cotteret, J. et Emeri, C.- Les systèmes électoraux, Op. Cit.p48 
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ال غلابي عالى أ سااس خمساة دوائار تمَّ احتساب أ صاواتهم عالى أ سااس ناوعين مان ال نظماة الانتخابياة: 

 .تخابية، والنس بي على أ ساس الدائرة الانتخابية الكبرىن ا

 
 النظام الانتخابي  الإجمالي توزيع الأصوات على الدوائر الحزب

 نسبي أكثري % دائرة كبرى 5 4 3 2 1 

 2 4 43 10802 100 2551 2551 2600 3000 حزب)أ(
 3 1 57 14198 4900 2449 2449 2400 2000 حزب)ب(

 5000 5000 5000 5000 5000 25000 100   

 

%، ورغم  57% مان ال صاوات، بيانما نال الحازب)ب(   43في هذا المثاال، حصال الحازب)أ ( عالى 

ذا طبقنااا النظااام ال كااثري، فااا ن  حصااول الحاازب)ب( عاالى النساا بة الكاابرى ماان ال صااوات، نجااد أ نااه ا 

نه لا ينال ساوى مقعاد الحزب)أ ( يحصد أ ربعة مقاعد، بينما الحزب)ب ( الحاصل على ال كثرية الشعبية، فا 

ذا طبَّقنا النظام النس بِي، فا ن الحزب)ب( يفاوز بثلاثاة مقاعاد مقابال مقعادين للحازب)أ (،  واحد. وأ ما ا 

نتخابِي  لُه تأ ثير كبير  على تركيِ  البرلمانِ، وتأ ليف الحكومة ختيار النظامِ الا  وهكذا نلاحظ بـأ ن ا 
(405)

. 

 هذا المثل ندخل ا لى التعرّف أ نظمة الاقتراع ال كثري والنس بي.ومن خلال 

 

 الإقتــراع الأكثــرينظام  :الفقرة الأولى
الا قتراع ال كثري هو أ سلوب اقتراع يفوز بموجبه المرا الذي يحصل على أ كبر عدد  من ال صوات، ولهذا 

أ و الصوت الجمعي، ففي الحالة  النظام عدة تفرعات، فهو قد يكون أ كثريا  على أ ساس الصوت الواحد،

توا لعدة مرشحين في  ال ولى يتم التصويت لمرا  واحد، أ ما في الحالة الثانية فيطل  ا لى الناخبين أ ن يصوِّ

لا بين  ذات الوقت، وهذا ال خير قد يجري على أ ساس لوائح مغلقة أ ي لا يس تطيع الناخ  أ ن يفاضل ا 

مكّنه أ ن  يختار من بين أ سماء المرشحين المدرجين في كل لائحة،  أ و قد لوائح المرشحين دون أ ن يكون با 

دخال التغييرات في مضمونها وتكون  يجري الاقتراع على أ ساس لوائح مفتوحة، أ ي يس تطيع الناخ  ا 

 حريتم في التقدير أ كبر. ويجري الاقتراع ال كثري على دورة واحدة أ و على دورتين.

نظمة ذات  ل كثرية العادية في كونها تتأ لَّف غالبا  مان دوائار ذات مقعاد واحاد. ا تكمن الميّة ال ساس ية لل 

ى أ حيانا  الاقتراع ال كثري للمقعد الواحد  ففي نظام حيث الدائارة الفردياة(، يكاون (الغلبة لل قوى، يسمَّ

نماا لايس بالضراورة ال كثرياة المرا المطلقاة  الفائز هو المارا الذي يناال العادد ال كابر مان ال صاوات، ا 

ة، يُحاي حينئاذ عان  )مثلا : المملكة المتحدة والهند(. وحين يطبَّق هذا النظام في دوائر ذات مقاعاد عادَّ

                                                           
(405)

Andrew Reynolds& Ben Reilly - Electoral System -  Ibid 
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تعاادل  فالنااخبون يادلون بأ صاوات )تصويت لائحي على أ سااس النظاام ال كاثري( انتخاب لائحة جامدة

اون الذيان يناالون أ كابر أ عاداد مان صاة للدائارة، والمرشحَّ صاوات يفاوزون بالمقاعاد، ال   عدد المقاعاد المخصَّ

 مثلا : فلسطين، لبنان، سوريا.) بصرف النظر عن النس بة الحقيقية لل صوات التي حصلوا عليها

 ظل نظام الدائرة الفرديةالاقتراع الأكثري في أولًا: نظام 
مثال  ،ريخياةيطبق نظام الدائرة الفردية في المملكة المتحّدة، وفي البلدان المتأ ثرة ببريطانيا مان الناحياة التا

ثنااا عشاا ،كناادا، الهنااد، الااولايات المتحاادة ال مريكيااة دول   ار، وفي عشاااروكااذلك في ال مم الكّريبيااة الا 

ر دولة أ فريقياة، مان المسا تعمرات اأ س يوية منها باكس تان، بانغلادش، النيباال، ومااليّيا، وفي ثمااني عشا

 البريطانية السابقة.

ن اختيار الدولة لنظام الاقتراع الفردي، يعني أ نها اختارت الجغرافيا الانتخابية على أ ساس تقس يم  ا 

 البلاد ا لى دوائر صغرى من مقعد واحد أ و الدوائر الصغير من مقعدين أ و ثلاثة.

لناخ  في عملية الانتخاب نائبا  يختار ا، الصغرى على اساس الدائرة الفرديةفي ظل الاقتراع ال كثري 

وهذا يعني أ يضا  ان يكون هناك دائرة انتخابية صغيرة يمثلها نائ  واحد،  ، واحدا  ليمث  في الهيئة النيابية

 فحق الناخ  هو ان يختار مرشحا  واحدا  من بين المرشحين في الدائرة الانتخابية الصغيرة هذه. 

ذا كانت بحيث  يكون المرا المنتخ  هو من حصل على أ كبر عدد  من ال صوات، دون الاهتمام في ما ا 

تت لصااالحهاخبين قااد صااوّ أ كثريااة الناا
(406)

ذا حصاال نظااريا , فااا ن مااراّ يمكاان أَن يُ ،  نتخااَ  بصااوتين، ا 

 منافسه على صوت واحد.

  
بساطته، وهذه البساطة هي التي تؤدي في أ غل  ال حيان ا لى اس تقرارية ب النظام الانتخابي يتميّّ هذا 

والتي نراها في النظام البريطاني، القائم  ة،الحكم المنبثق عن الانتخابات. وأ ما أ هم فوائد نظام الدائرة الفردي

فهىي على الثنائية الحزبية،
(407)

: 

أ نه يجعل التناافس محصاورا  باين طارفين رئيسا يين، ويتنااوب هاذان الطرفاان دائماا  في  -

نها نادرا  ما تس تطيع تجميع قواها أ و الحصاول عالى الدعم  الحكم، وأ ما ال طراف الثالثة، فا 

 بية مقاعد البرلمان.الشعبي المؤهل للفوز بأ غل 

لد عن هذا النظام حكومة الحزب الواحد، أ ي أ ن الحزب الذي يحصال عالى العادد  - يتوَّ

ال كبر من المقاعد البرلمانية هو الذي يشلّ ِ بمفارده الحكوماة، حاتى ولاو كانات النسا بة 

                                                           
(406)

Reynolds, Andrew; Reilly, Ben- Electoral System -  Ibid 
(407)

Reynolds, Andrew; Reilly, Ben- Electoral System -  Ibid 
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آخار: فقاد  الكلية لل صوات التي حصل عليها هي أ قل مماا ناله الحازب المناافس )بمعانى أ

بالمئة مِنْ المقاعد(. وهاذا  55بالمئة مِنْ ال صوات ويفوز با 45زب واحد على يحصل ح

يدلُّ على أ نه في ظل نظام الدائرة الفردية فا ن الحكومات الا ئتلافيةِ هي الا سا تثناء بادلا  

 من أ ن تكون القاعدة. 

رقااابي في ظالِّ نظااام الدائاارة الفرديااة تكااون المعارضاة البرلمانيااة متماسااكة. تقااوم بالدور ال -

 .بصورة دقيقة، وتقُدّمُ نفسها كبديل واقعي عن الحكومة

ذا لم يكن هذا الحزب المتطرف قد تركَّزت  - يمنع ال حزاب المتطرّفة من التمثيل البرلماني. فا 

نه من غير المحتمل أ نْ يفَُوزُ بأ يّ مقعاد نياابي  قواعده الشعبية في دائرة جغرافية محددة، فا 

دية، وهو بعكس نظام التمثيل النس بي حيث يمكان للمتطارفين في ظلِّ نظام الدائرة الفر 

 أ ن يتجمعوا على الصعيد الوطني ويضمنوا التمثيل في البرلمان.

المحافظااة عاالى الصاالة بااين الناااخبين وممثلاايهم في البرلمااان، فعناادما ينتخاا  النائاا  عاالى  -

أ ساس دوائار صاغرى كقارى معيناة أ و منااطق محاددة ضمان المادن. فاا ن ناخابي هاذه 

لدائرة يعرفون بصورة جيادة مماثلهم الخااص، وسا يكون عنادهم  القادرة عالى محاسابته ا

ذا ما أ ساء التصرف.   بصورة أ فضل، وتجديد انتخابه أ و رفض هذا التجديد ا 

يسمح نظام الدائرة الفردية للناخا  في أ ن يفاضال باين أ شاخاص المارشحين، بادلا  مان  -

فسااة. فباساا تطاعة الناخاا  أ ن يقاايّمِ أ داء المفاضاالة فقااط بااين اللااوائح أ و ال حاازاب المتنا

مة من قبال الحازب في ظال  المرا بدلا  من أ ن يكون ملزما  بقبول لائحة المرشحين المقدَّ

 النظام النس بي.

 

تعادل مساوئ الاقتراع ال كثري بساطته، فهو غير عادل  وبالغال  هو غير أ خلاقي. وتبرز لاعدالة هذا 

قتراع ال كثري ذي الدورة الواحدة، ففي معظم الحالات قد يحصل النظام بصورة  خاصة في حالة الا

أ حد ال حزاب على نس بة متدنية من ال صوات، ومع ذلك نجده يحصد نس بة كبيرة جدا  من المقاعد، أ و 

يرة من ال صوات ومع ذلك نجده يحصد نس بة قليلة من ببالعكس قد يحصل أ حد ال حزاب على نس بة ك 

، 5/5/2005في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ ال مثلة التالية: المقاعد، وللتوضيح نعرض 

%( مقابل 35حصل كل من حزب العمال وحزب المحافظين على نس  متقاربة من ال صوات )

%(، ولكن هذا الفارق البس يط لم ينعكس على توزيع المقاعد، فحصد حزب العمال ما يربو على 32)

 ضعف مقاعد حزب المحافظين.
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 عدد المقاعد النس بة التصويت زبالح

 356 %35.22 9,556,183 حزب العمال

 197 %32.33 8,772,598 حزب المحافظين

 62 %22.05 5,982,045 الديمقراطي الحر

 44   أ حزاب أ خرى

 

ه ا لى نظام الدائرة الفردية الانتقادات التاليةلذا  توجَّ
(408)

: 

 

 Block Vote  الصوت الجمعيثانياً: 

الجمعي هو عبارة عن منح الناخ  حق التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد التي  التصويت

تتأ لف منها الدائرة الانتخابية، ويكون الناخ  غير مقيد بالتصاويت للائحاة مقفالة، بال يكاون للناخا  

اق هاذا النظاام ل  نتساابهم الحازبي. ويطبِّ بناان، حرية التصويت لصالح مرشحين فرديين بغض النظر عان ا 

السّاالطة الوطنيااة الفلسااطينيةّ، برمااودا، فيجااي، لاووس، الجاازر العااذراء ال مريكيااة، تايلنااد، مااالديف، 

اق ساابقا  في  الكويت، الفلبين، وبلاد المايوت )مسا تعمرة فرنسا ية مان أ قااليم ماا وراء البحاار(. كاما طبِّ

1992( وفي منغوليا في العام 1989ال ردن)انتخابات العام
(409)

. 

ق نظام الدوائر الصغرى من مقعدين، حتى العام وكانت ال حيث جرى تكبير الدوائر  2008كويت تطبِّ

مقاعاد، ماع  10الانتخابية، استبدلت الخمس وعشرين دائرة بخمسة دوائر كابرى كل دائارة مؤلفاة مان 

ق هذا النظام في انتخابات  بقاء النظام ال كثري. وقد طبِّ  .  17/5/2008ا 

يفرض وجود دوائر انتخابية متوسطة أ و و باللائحة صوت الجمعي هو انتخاب وفق نظام الالانتخاب و

كبيرة. وفي هذه الحال قد لا يعرف الناخ  الاشخاص الذين وردت أ سماؤهم في اللائحة الانتخابية، ولا 

 س يما في اللوائح المغلقة التي تفرض على الناخ  التصويت بموجبها وبالتالي يمكن خداعه. فيمكن مثلا  وضع

شخصية س ياس ية معروفة في رأ س اللائحة ثم تليها أ سماء غير معروفة أ و غير كفؤة. وهذا ما قد تلجأ  اليه 

باعتماد الاحزاب الس ياس ية في وضع اللوائح التي تمثلها. لكن يمكن التلطيف من مساوئ اللوائح المغلقة، 

 ال سماء. فيحق للناخ  في بحيث يسُمح للناخ  بحرية التشطي  والمزج بيناسلوب اللوائح المفتوحة 

آخر من بين المرشحين.   هذه الحال شط  اسم مرا أ و أ كثر أ و استبداله باسم أ

 

                                                           
(408)
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للناخا  صاوت واحاد يمنحاه يكاون ، على أ سااس اللائحاة المغلقاة نظام التصويت الجمعيوعند اختيار 

القوائم الحزبية بدلا  مان  للائحة جامدة لا يحق له الاختيار بين المرشحين، فخيار الناخ  هو المفاضلة بين

المرشحين ال فراد، والحزب أ و اللائحة التي تربح العدد ال كبر من ال صوات تفوز بل  مقاعد المنطقة، ولا 

يتطل  هذا النظام أ ن تنال اللائحاة ال غلبياة المطلقاة مان ال صاوات. ويطبَّاق هاذا النظاام في جيباوتي 

 س نغافورة، تونس، والسنيغال.

ويت الجمعي على أ ساس لائحة مقفلة هي أ نه بس يط الا س تعمال، ويساعد عالى تقوياة ومن حس نات التص

ال حزاب واللوائح الكبرى، ويجبر  ال طراف على تقَديم ال لواح المختلطة من المارشّحين لاكي يسَاهُل تمثيال 

الاتي  ونعطي كمثال عن التصويت الجمعي على أ سااس اللائحاة المقفالة، الانتخاابات التشرايعية ال قليات.

التجمع الدسا توري %( لحزب 100، والتي انتت بفوز كاسح )24/10/2004جرت في تونس بتاريخ

الاتي  152زين العابدين بان عالي(، بكّمال المقاعاد الاا السابق )الذي يرأ سه رئيس الجمهورية الديمقراطي

ال حازاب  تنافست عليها س بعة أ حزاب على أ سااس النظاام ال كاثري واللائحاة المقفالة. حياث لم تحصال

 الس تة المتبقية على أ ي مقعد.

 

 الاقتراع الأكثري في دورتين ثالثاً: 

قاتراع.  ن نظام الدورتين هو احد أ شكّل نظام الاقتراع ال كثري، ويعرف أ يضا  بتسامية النظاام ثناائي الا  ا 

نتخابا  واحدا ، بل  يحادث في دورتاين، وفي أ غلا  ال حياان يفصال باين  وكما يدلُّ عليه اسمه فهو ليس ا 

الدورة ال ولى والثانية مدة أ س بوع أَو أ سا بوعين. ويهادف هاذا النظاام ا لى ضامان فاوز مان يحصال عالى 

ال غلبية المطلقة من ال صوات )أ كاثر مان خمساين بالمئاة مان أ صاوات المقترعاين في الدائارة الانتخابياة(، 

وات، كان تلطياف ولكن بسب  اس تحالة أ ن يحصل جميع المرشحين على هذه النسا بة الكبايرة مان ال صا

هذه القاعدة باعتماد دورة ثانية يفوز فيها المرا الذي يناال ال كثرياة النسابية مان ال صاوات دون حاجاة 

 لكي تكون هذه ال كثرية مطلقة.

يفوز في الدورة ال ولى، المارا الذي يناال ال غلبياة المطُلقاة مان ال صاوات، بادون حاجاة  لاشاتراكه في 

ذ ا لم ينل أ ي مرا لهذه ال غلبية فتجري دورة ثانية، يعتبُر فيها فائزا  من نال أ كابر الاقتراع الثاني. وأ ما ا 

 نس بة من ال صوات المقترعة دون الالتفات ا لى كون هذه النس بة هي ال غلبية أ م لا. 

عن تفاصيل من يحاقُّ له الاشاتراك في الدورة الثانياة، فاا ن الدول لا تتفاق عالى معياار واحاد في هاذا و 

يااران، فااا ن الدورة الثانيااة تجااري فقااط بااين الشااأ ن، ا لطريقااة ال كااثر شاا يوعا  والمساا تعملة في  أ وكرانيااا وا 
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المرشحين اللذين حصلا عالى أ عالى نسا بة مان ال صاوات في الدورة ال ولى، ويسامى هاذا النظاام بنظاام 

ن أ حادهما ساينال حاتما    ال غلبياة جولة ال غلبية الثانية، ل نه عندما ينحصر التنافس بين مرشحين اثنين فاا 

 المطلقة من أ صوات المقترعين.

أ ما المعيار الثاني فيقوم على فكرة أ ن الدورة الثانية تجري بين المرشحين الذيان حصالوا عالى نسا بة معيناة 

من ال صوات، ففي فرنساا ماثلا ، يحاق الاشاتراك في الدورة الثانياة لال  مارا حصال عالى أ كاثر مان 

 في الدورة ال ولى. عالى أ ن يعتابر فاائزا  في الدورة الثانياة مان % من أ صوات الناخبين المسجّلينِ  1275

ذا كانوا قد ربحوا أ غلبية مطلقة أَم لان يحصل على أ على  س بة من ال صوات، بغض النظر عما ا 
(410)

 . 

يس تعملُ نظام الدورتين في الانتخابات التشريعية ل كثر من ثلاثين دولة، وهو الوس يلة المتبعة لانتخااب 

هورية.  يرتبط هذا النظام بفرنسا من الناحية التاريخية، وقد اقتبس ته عنهاا معظام الدول الاتي رؤساء الجم 

اس تقلت عن فرنسا، أ و تأ ثرت بالنظام الفرنسي، أ و كانات منضامة ا لى مجموعاة الدول الفرنكوفونياة. فقاد 

انياا، والكونغاو، طبق نظام الدورتين في  جمهورية أ فريقيا الوسطى، مالي، توجاو، تشااد، غاابون، موريت

ياران، والكّريابي وجازُر الكوماوروز، وكاذلك في بعاض الدول المنسالخة عان الكاتلة  وفي كوبا، هايتي، ا 

السوفياتية السابقة، بيلوروس يا، قرغيّس تان، مقدونيا، مولدوفيا، طاجيكس تان، أ وكرانيا، وأ وزبكسا تان. 

ضافة  ا لى فرنسا مووفي الاتحاد ال ور ق هذا النظام ا  وناكو،أ لبانيا، ليتوانيا وهنغاريابي تطبِّ
(411)

. 

لا المرا الذي  وبموج  هذا ال سلوب، يفوز مرا أ كثرية الناخبين، حيث لا ينجح في الدورة ال ولى ا 

حصل  على ال كثرية المطلقة من أ صوات المقترعين، أ ي حصل على أ كثر من نصف عدد المقترعين، 

 وللتوضيح نعرض المثال التالي:

 1007000عدد المقترعين:   3الدائرة: عدد المقاعد في

عدد ال صوات  

 التي نالها كل مرا

 المرا الفائز

نجح المرا أ ، فقط لحصوله على  51000 المرا أ  

% من أ صوات 50اكثر من 

 المقترعين

تجري الدورة الثانية من أ جل ملئ  30000 المرا ب

المقعد المتبقي، على أ ن يكون فائزا    16000 المرا ج

                                                           
(410)

Reynolds, Andrew; Reilly, Ben- Electoral System -  Ibid 
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 )

نظام الاقتراع النسبي ونظام الاقتراع على دورتين -تستعمل ليتوانيا نظامي اقتراع
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أ كبر من  من يحصل على عدد  

 ال صوات

 

ذا لم يحصل أ ي مرا على ال كثرية المطلقة في الدائرة الانتخابية، تجري دورة ثانية، على أ ن يكون  وا 

 فائزا  من يحصل على ال كثرية النسبية فقط. 

 

 نظام التمثيل النسبي :ةالثانيفقرة ال

عطاء كل حزب أ و مجموعة رأ ي عاددا  جرت العادة على تعريف النظام النس بي انطلاقا  من  هدفه، وهو ا 

من المقاعد يتناس  مع قوتها العددية، وهذه الفكرة نجدها ظاهرة عند الليبراليين الذين يرون بأ ن الجمعية 

الوطنية تشلّ ِ عالما  مصغرا  أ و تصغيرا  لجسم الناخبين، وتعبّرِ عن كل التنوعات والاختلافاات الموجاودة 

 ابي.في الجسم الانتخ

المبدأ  التالي: تقليص التفاوت بين حصاة الحازب مان مجماوع  على (PR) تقوم جميع أ نظمة التمثيل النس بي

نَّ الحزب الرئيسي الذي يحصد  ال صوات الوطنية وحصته من في المئاة مان  40مقاعد البرلمان. وعليه، فا 

 في المئة 10الذي يحصل على  أ ن ينال نس بة مساوية تقريبا  من المقاعد، والحزب الثانوي ال صوات يج 

اسا تخدام اللاوائح الحزبياة  في المئة من المقاعد في البرلمان. وغالبا  ما يعُاد 10من ال صوات يج  أ ن ينال 

لائحة من المرشحين على المس توى الوطني أ و  أ فضل وس يلة لبلوغ النسبيَّة: فل  حزب يقدّم ا لى الناخبين

الاقليمي 
(412)

. 

اعتمدته العديد من الديمقراطياات الجديادة، وهاو مطبَّاق في أ كاثر  ،ثيل النس بيوبسب  محاسن نظام التم 

با الغربيااة، وفي ثلااث الدول ور هااذا النظااام في أ مااريكّ اللاتينيااة وأ وراماان نصااف دول العااالم، وينتشاا

ال فريقيااة، ومثااال عاالى ذلك، نجااد أ ن أ لمانيااا، ناميبيااا، ا سرائياال، هولناادا، الدنمااارك، جنااوب أ فريقيااا، 

زيلندا، تعتمد النظام النس بي على أ ساس الدائرة الوطنية الكبرىونيو 
(413)

. 

عالى  وهاذه اللاوائح قاد تكاونالقاعدة ال ولى في التمثيال النسا بي، هاو الاقاتراع عالى أ سااس اللائحاة، 

قليمي ففي ناميبيا وهولندا يتمُّ تخصيص المقاعد على أ ساس اللوائح المغلقاة والدائارة  ،الصعيد الوطني أ و الا 
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قليمياةال ، ومان وطنية الكبرى، وأ ما في فنلندا وسويسرا، فيعتمد نظام اللوائح المقفلة على أ ساس الدائرة الا 

قليمياة، بحياث ينتخا  عادد مان ال عضااء عالى أ سااس الدوائار الممكن اعتماد نظام  الدوائر الوطنية والا 

قليمية، ثم يجري تجميع باقي ال صوات التي نالتا اللوائح في ال قاليم   على ال حزاب على أ ساس وطني. الا 

والااتراّ في ظاال النظااام النساا بي، يااتّم عاالى أ ساااس اللااوائح، ذلك أ نااه لا تقباال في ظاال هااذا النظااام 

م كل حازب فعندما  الترش يحات المنفردة، ويكون التنافس تبعا  لذلك بين لوائح وليس بين مرشحين. يتقدَّ

 اللائحة.بقائمة مرشحيه، يصوِّت الناخبون لصالح الحزب أ و 

لا أ نها تختلف فيما بينها أ لية توزيع المقاعد على اللوائح النظم النسبية، قر توتس   بعاب، ا  على تحديد نصاب ا 

 الفائزة.

 

 نصاب الإبعادأولًا: 
بعاد هو العتبة التي يقتضي أ ن تتجا ذ وزنصاب الا  ها اللائحة مان أ جال أ ن تسا تحق التمثال في البرلماان، ا 

لحزب ما ممثلين في البرلمان ولم تحصل على نس بة معتبرة من ال صاوات. ففاي ليس من المنطقي أ ن يكون 

بعاد باصَ ا سرائيل مثلا  حدد نِ  %. 5باحدد هذا النِّصاب نيوزيلندا، وروس يا  و%، وفي أ لمانيا 175اب الا 

بعاااد، ولذلك ربح الحاازب الديمقراطاي المساا يحي ال فريقااي  أ ماا في جنااوب أ فريقياا، فاالا يوجااد نصااب للا 

وفي  ،% مان ال صاوات 0745، مع أ ناه لم يحصال ساوى عالى أ قال 1994ين في انتخابات العام مقعد

بعاد با  د نصاب الا  بعاد كانت في سيش يل 0767هولندا حُدِّ % من أ جل انتخااب 10%، وأ على نس بة ا 

 عضوا  على أ ساس النظام النس بي.  23الا

بعاد هو الحد  ال دنى من ال صوات الذي تحتاجه لائحاف  ة ماا لاكي يحاقُّ لهاا المشااركة في عملياة نصاب الا 

نهاا لا ، توزيع المقاعد على اللوائح الفائزة وال طراف التي تُخفاقُ في ضامان هاذه النسا بة مان ال صاوات، فا 

بعاد وفقا  لل هداف  تكون مؤهلة للمشاركة في توزيع المقاعد على اللوائح المشاركة. ويختلف حجم نصاب الا 

  أ لمانيا مثلا  كانت الرغبة في منع وصول  المجموعاتِ المتطرّفة ا لى البرلمان.التي تتوخاها الدولة، ففي 

لا أ ن هاذا كذلك من الممكن  بعاد للتَميايّ ضادّ ال طارافِ الصاغيرةِ أ و المتطرفاة، ا  أَنْ يس تَخْدم نصاب الا 

حادة وأ ن النظام ليس ناجحا  بصور دائمة، ذلك أ ن هذه ال حزاب الصغيرة تس تطيع أ ن تتجمع في لائحاة وا

بعاد المطلوب وتس تطيع بذلك أ ن تكس  أ صواتا  مشتركة كافية ل ن تربح بعض المقاعد  تتجاوز نصاب الا 

في المجلس التشريعي، وهذ ما يحصل في اسرائيل
(414)

. 

                                                           
(414)

Reynolds, Andrew; Reilly, Ben- Electoral System -  Ibid 
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  على اللوائح المتنافسةثانياً: توزيع المقاعد 

عطاء كل حزب س ياسي تم  ن لم يكن رياضيا ، فعلى يقوم التمثيل النس بي على  فكرة أ ساس ية هي ا  ثيلا  ا 

بموج  نظام التمثيل النس بي، تنال كل لائحة من اللوائح  ال قل معقولا ، يتناس  مع أ هميته الحقيقية. 

 مثلا : ،المتنافسة نس بة مئوية من المقاعد مساوية للنس بة المئوية التي تنالها من مجمل الاصوات التي نالتا

ذا كان مجموع الاصوات في الدا رة ائرة الكبرى ملياون صاوت ونالات لائحاة  مئاة الاف صاوت اي عشاا 

 . بالمائة من مجمل اصوات المقترعين ، فان ذلك يؤهلها للفوز بعشرة بالمائة من مجمل مقاعد الدائرة الكبرى

 

احتساب المقاعد المسا تحقة لال  لائحاة، وتحدياد الفاائزين مان كل واحادة منهاا، اعاتماد  تتطلّ  عمليةو 

 تالية:الخطوات ال 

، ل ال صااوات للمقعااد الواحاادمعاادّ اساا تخراج الحاصاال الانتخااابي: الحاصاال الانتخااابي هااو  -أ   

جاامالي أ صااوات المقترعااين عاالى عاادد المقاعااد المخصصااة للدائاارة  ويساا تخرج ماان خاالال قساامة  ا 

 .الانتخابيـــة 

  

 احتساب عدد ال صوات التي حصلت عليها كّل لائحة. -ب 

 

مان خالال لائحاة ة: تحدّد عادد المقاعاد المسا تحقة لالّ  لائحتحديد عدد المقاعد المس تحقة للّ   -ج 

قسمـة مجمـل عادد أ صاوات كل لائحاة عالى حادة عالى الحاصال  الانتخاابي ليصاار الى تحدياد 

 نصي  اللائحة من مجمل المقاعد.

 

 والباقي على الصعيد الوطني توزيع المقاعد على أ ساس الدائرة الوسطى -1

بنوعين من اللوائح، ال ولى على أ ساس المقاطعة أ و المحافظاة، والثااني  بمقتضى هذا النظام تتقدم ال حزاب

حازب عادد مان المقاعاد في كل مقاطعااة  لائحاة أ و ل ّ ويكاون لاعالى أ سااس الاوطن كادائرة انتخابياة.  
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يساوي عدد ال صوات التي حصل عليها مقسوما  على الحاصل الانتخابي، أ ما بقايا ال صوات التي يحصل 

فتجماع وتعطاى ا لى لاوائح وطنياة، بحياث يناال كل حازب ماا يتوجا   ، المقاطعااتعليها كل حازب في

له
(415)

. 

أ لاف صاوت، بعاد قسامة  150مثال: لنفترض أ ن أ حد ال حزاب قد حصل في ا حدى المقاطعات عالى 

نتخابي يكون لهذا الحزب مقعدين في هذه المقاطعة:  هذا العدد على الحاصل الا 

150،000 ÷60،000 =2،5       (120،000+30،000  ) 

صوت المتبقية فتضاف ا لى بقية ال صوات الا ضاافية الاتي  30،000أ ي يكون لهذا الحزب مقعدين وأ ما 

صاوت  600.000حصل عليها هذا الحزب في بقية المقاطعات، فلو فرضانا أ ن هاذا الحازب  قاد حصاد 

ضااافي في كافااة المقاطعااات، فيكااون لهااذا الحاازب بعااد قساامة هااذا العاادد عاالى  )الحاصاال  60،000ا 

 الانتخابي(، عشرة مقاعد في الا طار الوطني.

 

 أ ليات توزيع المقاعد عند وجود باقي أ صوات للّ  لائحة -2

ذ أ ن قسامة ال صاوات الاتي حصالت  ن توزيع المقاعد على اللوائح المتنافسة ليس دائماا  بهاذه الساهولة، ا  ا 

يجاد ر ذ  1قم صحيح يسااوي عليها اللائحة على الحاصل الانتخابي لن يؤدي دائما  ا لى ا  أ ي مقعاد كامال، ا 

 تصاغ المشكلة كما يلي:دائما  تنتج بقايا عن هذا التوزيع، 

أ لاف مقاترع، يصاوتون مان أ جال مالء خمساة مقاعاد نيابياة.  200على فرض أ ن دائرة انتخابية ضمت 

تيوتتنافس أ ربعة لوائح حزبية على هذه المقاعد، ولنفترض أ ن نتيجة الاقتراع أ تت على الشل  الآ 
(416)

: 

 عدد ال صوات التي حصل عليها الحزب

 صوت 86.000 الحزب)أ (

 صوت 56.000 الحزب)ب(

 صوت 38.000 الحزب)ج(

 صوت 20.000 الحزب)د(

                                                           
(211)

 Cotteret, J. et Emeri, C.- Les systèmes électoraux, Op. Cit.p62 
(216)

 Cotteret, J. et Emeri, C.- Les systèmes électoraux, Op. Cit.p62 
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س ناد المقاعد الخمسة ا لى ال حزاب ال ربعة المتنافساة؟  لقاد وضاعت لحالِّ هاذه الا شاكّلية  فكيف يمكن ا 

 عدة حلول:

س ناد المقاعد للباقي ال على  - أ    ا 

بموج  هذه ال لية، نبدأ  باس تخراج الحاصل الانتخابي، الذي س بق أ ن شرحناه، وهو عبارة عن حاصل 

 قسمة عدد ال صوات المقترعة على عدد المقاعد، 

 )الحاصل الانتخابي( 40،000=  5÷  200،000

ب عالى لمعرفة عدد المقاعد التي حصل عليه كل حزب، نعمد ا لى قسمة عدد ال صوات التي نالها كل حز 

نتخابي )وفقا  لل لية النظام النس بي المشروحة أ علاه( فتكون النتيجة على الشل  الآتي الحاصل الا 
(417)

: 

 عدد المقاعد اس تخراج النس بة   الحزب

 مقعدان 40،000÷  86،000 الحزب)أ (

 مقعد واحد 40،000÷  56،000 الحزب)ب(

 - 40،000÷  38،000 الحزب)ج(

 - 40،000÷  20،000 الحزب)د(

 

سا ناد  نتخابي أ كبر من عدد ال صوات التي نالتاا بعاض ال حازاب، جعال بالا ماكّن ا  ا ن مجيء الحاصل الا 

 ثلاثة مقاعد فقط من أ صل المقاعد الخمسة.

س ناد المقاعد للبااقي ال عالى، نعماد ا لى احتسااب ال صاوات المهمالة والمتبقياة مان كل لائحاة،  وفقا  ل لية ا 

 النتائج التالية: فنجد أ ن لل حزاب المختلفة 

 

 

 معرفة الباقي ال على اس تخراج النس بة   الحزب

 6،000 (2×40،000) - 86،000 الحزب)أ (

 16،000 40،000 - 56،000 الحزب)ب(

 38،000  38،000 الحزب)ج(

 20،000  20،000 الحزب)د(

                                                           
(217)

 Cotteret, J. et Emeri, C.- Les systèmes électoraux, Op. Cit.p63 
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لمتبقياة لل حازاب الاتي بعد أ ن عرفنا ال صوات المتبقية التي تعود لل  حزب، نعمل على اس ناد المقاعاد ا

 لها أ كبر نس بة من البقايا، وهي في حالتنا الحزبين )ج( و)د(.

 

س ناد المقاعد المتبقية للذي ينال المعدل الوسطي ال قوى  - ب  ا 

بواسطة هذا الترتي  تكون المرحلة ال ولى كما في السابق، أ ي تس ند المقاعد الثلاثة ال ولى وفقا  للترتيا  

س ناد المق عدان المتبقيان فال لية في طريقة المعدل الوسطي ال قوى مختلفة.  فوفقا  لهذه ال لياة السابق. أ ما ا 

ضافة مقعد وهمي لل  لائحة وتقسم عدد ال صوات التي حصلت عليها هذه اللوائح على عادد المقاعاد  يتم ا 

ليه المقعد الوهمي. وتعطي هذه العملية معدلا  وس يطا ، والحزب الذي يناال المعادل  الذي تس تحقه مضافا  ا 

عادة العملية حتى توزيع كل المقاعد المتبقية الوسطي ال على يحصل على المقعد الا ضافي. ويجري ا 
(418)

. 
 عدد الأصوات     

  ــــــــــــــــــــــ          المعدل الوسطي=   
 عدد المقاعد التي نالتاا اللائحة+ المقعد الوهمي 

 تي:في مثالنا أ علاه، تكون النتيجة كالآ 

 المعدل الوسطي طريقة اس تخراج المعدل  

 28666 (1+2÷ )86،000 الحزب)أ (

 28،000 (1+1÷ )56،000 الحزب)ب(

 38،000 (1÷ )38،000 الحزب)ج(

 20،000 (1÷)20،000 الحزب)د(

وهنا نرى أ ن المقعد الرابع يمُنحُ للحزب)ج( ل نه نال أ على نس بة من ال صوات بطريقة اس تخراج المعادل 

وسطي، ونكرر ذات العملية من أ جل اس تخراج المقعد الخامس ال خير، حيث نضيف المقعاد الا ضاافي ال

الذي حصل عليه الحزب)ج( من العملية السابقة، ونجري القسمة عالى هاذا ال سااس الجدياد فنحصال 

 على النتيجة التالية:

 المعدل الوسطي طريقة اس تخراج المعدل  

 28666 (1+2÷ )86،000 الحزب)أ (
                                                           

(219)
 Cotteret, J. et Emeri, C.- Les systèmes électoraux, Op. Cit.p65 
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 28،000 (1+1÷ )56،000 الحزب)ب(

 19،000 (1+1÷ )38،000 الحزب)ج(

 20،000 (1÷)20،000 الحزب)د(

من خلال هذا الجدول نجد أ ن الحزب )أ ( هو صاح  أ على معدل، وبالتالي فاا ن المقعاد ال خاير يسا ندُ 

ليه.  ا 

المقاعاد للبااقي ال عالى، أ و  وهكذا نلاحظ الفرق بين النتائج بحس  الطريقة المعتمدة، سواء  أ كانت توزياع

 توزيع المقاعد وفقا  للمعدل الوسطي ال قوى، ونعرض جدول مقارنة بين النتيجتين:

توزيع المقاعد وفقا  للمعدل  توزيع المقاعد للباقي ال على 

 الوسطي ال قوى

 ثلاثة مقاعد مقعدان الحزب)أ (

 مقعد احد مقعد واحد الحزب)ب(

 احدمقعد و  مقعد واحد الحزب)ج(

 - مقعد واحد الحزب)د(

  

 توزيع المقاعد وفقا  لطريقة هوندت -ج

ل الوسطي ال قوى، ولكن ماع اخاتلاف في ال لياة التطبيقياة،  تعطي هذه الطريقة نتائج  مماثلة لنتائج المعدَّ

، وهي طريقة رياضية متقدمة يمكن بواساطتا 1885وقد ابتكر هذه ال لية العالم البلجيكي هوندت س نة

عرف على نتيجة توزيع المقاعد على القوائم ، وتعرف هاذه الطريقاة باسم القااسم القريا ، الذي نتائجاه الت

قت هذه ال لية ل ول مرة في بلجيكّ س نة  ل الوسطي ال قوى. وطبِّ ، وما زال 1899مشابهة لطريقة المعدَّ

 معمولا بها في فنلندا والمانيا واس بانيا والبرتغال. 

 ه  ال لية بالمثال التالي:نوضِِّ كيفية عمل هذ

( مقاعد، فا ن طريقة هوندت هي بس يطة جدا  حيث نقوم xلنفترض أ ن دائرة انتخابية معينة تتأ لف من )

ثناان، ثلاثاة، أ ربعاة، خمساة ...  بقسمة عدد ال صوات التي حصل عليها كل حزب على ال رقام: واحد، ا 
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(x(وهذا الحارف ،)xيمثِّال عادد الناواب الذيان يجا  انتخا ) ابهم في هاذه الدائارة. ونعارض هاذه ال لياة

 بال رقام:

صاوت،  60000لو كان هنااك ثلاثاة أ حازاب تتناافس عالى خمساة مقاعاد، وحصال الحازب)أ ( عالى 

ع المقاعاد 19000صوت، وحصل الحازب)ج( عالى  46000وحصل الحزب)ب( على  ، فكياف تاوزَّ

 الخمسة على هذه ال حزاب الثلاثة وفقا  لطريقة هوندت:

م عدد ال صوات التي حصل عليها كل حزب على ال رقام الخطوة   .5حتى  1ال ولى: نقسِّ

 1 2 3 4 5 

 127000 157000 207000 307000 607000 حزب )أ (

 2900 117500 157333 237000 467000 حزب)ب(

 37800 4750 67300 97500 197000 حزب)ج(

ذا قسمنا عدد ال صوات التي حصل عليها الخطوة الثانية: اس تخراج المؤشر المشترك، وهو الموزع  الذي ا 

ع نحصاال رأ سااا  عاالى عاادد المقاعااد الااتي يجاا  أ ن تساا ند لاال  حاازب. ويااتمُّ  كل حاازب عاالى هااذا المااوزِّ

اس تخراج هذا القاسم عبر ترتي  ال رقام الناتجة عن عملية القسمة الساابقة بصاورة تنازلياة، مان ال عالى 

 يمثِّل عدد المقاعد التي يج  ملؤها.( الذي Xا لى ال دنى حتى نصل ا لى رقم )

َّبنا ال رقام التي حصلنا عليه نتيجة القسمة أ علاه، ترتيبا  تنازليا  من ال كبر ا لى ال صغر، يكون العادد  ذا رت ا 

 الذي يحلُّ في المرتبة الخامسة هو المؤشر المشترك:

1-607000  2- 467000   3-307000 

4- 237000  5-207000 

 207000هو : المؤشر المشترك 

 الخطوة الثالثة: تحديد عدد المقاعد التي تس تحقها كل لائحة

 يكون ذلك بقسمة عدد ال صوات التي حصل عليها الحزب أ و اللائحة على المؤشر المشترك:
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 عدد المقاعد قاسم مشترك عدد ال صوات 

 مقاعد 3 ÷20.000 60.000 حزب )أ (

 مقعدان ÷20.000 46.000 حزب)ب(

 - ÷20.000 19.000 حزب)ج(

 

 : توزيع المقاعد داخل اللوائحثالثاً
لا تتفق جميع الدول التي تعتمد النظام النس بي، على أ لية واحدة لتوزيع المقاعد على اللاوائح الفاائزة حياث 

 تتعدد أ ليات التوزيع المعتمدة: 

 

 التوزيع وفقا  لتسلسل ال سماء من ال على ا لى ال دنى   -1

قاعد على المرشحين الفائزين في ظلِّ اللوائح الجامدة، حياث يقاترع الناخا  للائحاة لا تثار مسأ لة توزيع الم

التي يختارها دونما تفضيل لمرا  معين، ثمَّ يسمى المرشحون الفائزون بالمقاعاد الاتي أ حرزتهاا اللائحاة تبعاا  

لفوز طالما أ ناه يسا تحيل لتسلسل أ سمائهم فيها. وبالتالي لا تكون ال سماء الواردة في أ سفل اللوائح مهيئة ل

عاداد للكاوادر الحزبياة 100أ ن تنجح بنس بة  %، ويكون تعداد هذه ال سماء في لائحة كاملة، هو مجارد ا 

عاالان بعااض الشخصاايات أ و  الناشاا ئة كي تحاال محاال القيااادات الحاليااة في المساا تقبل، أ و يكااون بمثابااة ا 

فعليا  في الانتخاباتالعائلات عن ولائها لحزب  معين  دون رغبة  منها في الاشتراك 
(419)

. يعُاب على هذا 

ال ساالوب أ نااه يشاادد قبضااة القيااادات الحزبيااة في تساامية مرشحااي اللااوائح وتحديااد مااراتبهم، ل ن المقاعااد 

ع بين المرشحين بحس  تارتيبهم في اللائحاة. وبهاذا الوضاع يكاون الناخا  تحات  المس ندة لل حزاب، توزَّ

ة، أ و غيرهاا مان القاوى الضااغطة الاتي تضاع في رأ س اللائحاة رحْة لجان ال حزاب او اللجاان الانتخابيا

مرشحا  مع أ ن ناخبوه أ قلُّ عددا  من غيره
(420)

 . 

 

 توزيع المقاعد على قاعدة الصوت التفضيلي -2

لتلافي العيوب الناش ئة عن اللائحة الجامدة وتوزيع المقاعد وفقا  لتسلسل ال سماء في اللائحة من ال عالى 

ه لهاذا الانحاراف في نظاام التمثيال ا لى ال دنى، تمَّ اعتما د نظام التصويت التفضيلي، الذي هو بمثابة الموجِّ

                                                           
(211

 
 )

 .266مرجع سبق ذكره ص -النظم الانتخابية -غندور، ضاهر
(220)

 Cotteret, J. et Emeri, C.- Les systèmes électoraux, Op. Cit.p68. 
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النس بي، حيث يعمل عالى تعاديل هاذه الصالابة القصاوى في عارض وترتيا  المارشحين، حياث يقاوم 

الناخ  بترتي  المرشحين بحس  تفضي  داخل اللائحة
(421)

 . 

تسمية المرشحين، ففي ظل اللوائح الحرة، يصوِّت الناخا   بموج  هذه ال لية، يتُرك للمقترعين الحرية في

لمرشحين منتمين ا لى عدة لوائح فيفاوز المارا الحاصال عالى أ عالى نسا بة في لائحتاه، وتأ خاذ بهاذا النظاام 

 سويسرا واللوكسمبورغ.

 وفي ظل العمل باللائحة المقفالة يكاون للناخا  حاق المفاضالة وفقاا  لعادّة صاور: في بلجايكّ ماثلا  يحاق

قاتراع لمارا معاين بادل مان  ما الا قتراع لرأ س اللائحة وبالتالي لها كلها بترتيبها الحزبي كاما له الا  للناخ  ا 

 رئيس اللائحة، أ و لمرا رديف أ و لمرا أ صلي ومرا رديف. 

نتخاب لائحة بالمرشحين ولكن يمكن للناخ  أ ن يسجل ا سم مرشحه المفضل  ن بطاقة الا  وفي النمسا لا تضُمَّ

قتراعه ل حاد ال حازاب. وفي فلنادا يقاترع الناخا  لمارا واحاد وبالتاالي لحزباه، وفي الساويد يتمتاع مع ا  

يطاليا فيحق للناخ  أ ن يسمي ثلاثة مرشحين في  الناخ  بحق ترتي  المرشحين باللائحة الحزبية. أ ما في ا 

 تزيد عن ذلكمرشحين في الدوائر التي 4مقعدا  و 15الدوائر التي لا يزيد عدد مقاعدها عن الا
(422)

. 

 

 المبحث الثاني:
 الأحزاب السياسية أداة الحكم في الدولة الحديثة

نما أ صبح  الس ياس ية ال حزاب الس ياس ية بالنظم ترتبط الحديثة، لدرجة أ ن تكييف النظم الس ياس ية ا 

الس ياس ية ال حزاب هي ال داة ال ساس ية لممارسة الحكم، ولهذا تصنف ال نظمة مرتبطا  بالظاهرة الحزبية، ف

ذا كان الحكم متداولا  بين عدة أ حزاب أ و  من خلال الوجود الفاعل لل حزاب في الحياة الس ياس ية، فا 

ذا كان الحكم محصورا  بيد حزب واحد أ و جماعة  جماعات ضغط، سمي بالنظام التعددي أ و التنافسي، وا 

واحدة، سمي بالنظام الآحادي
(423)

. 

دور في ولها  على أ نها أ هم المؤسسات الس ياس ية في الدولة الحديثة وفي الدولة الحديثة ينظر ا لى ال حزاب

وميااةتساا يير ال داة الحك
 (424)

وجااود ال حاازاب الس ياساا ية في المجتمعااات الديمقراطيااة ماان ، باال يعتاابر 
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مس تلزمات مبدأ  الس يادة الشعبية، فهىي "أ ساس الديمقراطياة"، وأ ن العاداء نحاو ال حازاب يخفاي عاداء 

ذالديمقراطية ذاتها"،   لا حرية س ياس ية بدون ال حزاب".   ا 

 

 تعريف الاحزابو نشأةالفقرة الأولى:  
لا أ نها لم تكن يوما  على  ال حزاب هي مؤسسة من أ هم مؤسسات النظام الس ياسي، وبالرغم من أ هميتا ا 

شل   واحد أ و تصنيف  واحد، وترتبط طبيعة الحزب والنظام الس ياسي في الدولة بنشأ ة هذه ال حزاب، 

، لذا لا ااتهونشاط ااختلاف أ هدافهتعدّد أ نماط ال حزاب، وأ يضا  ا لى يث أ ن اختلاف النشأ ة أ دى ا لى بح 

 بدّ من التطرق ا لى نشأ ة ال حزاب وعلى أ ساس هذه النشأ ة ندخل ا لى تعريف الحزب الس ياسي.

 

 أولًا: لمحة حول نشأة الأحزاب السياسية
سي وجدت في السابق، اتنظيم الس يل أ شكّلا  ل ياس ية الس ياس ية، عرفت الحياة الس  قبل نشأ ة ال حزاب 

ذ منذ أ ن وجِد العالم الس ياسي ومنذ أ ن وَجِدت السلطة التي ينبغي الاستيلاء عليها صار من البديهىي  ا 

أ ن يكون العمل المنظّم أ كثر فعالية من المبادرات المبعثرة. فتكوين المجموعات الس ياس ية هو شرط 

يق والاس تمراية في الجهود ويسمح بوضع الاستراتيجية ووضعها موضع للفعالية ل نه يؤمّن الاتنس  

نما بين مجموعات تقيم فيما بينها علاقات معقدة  التطبيق، ولهذا فا ن الصراع الس ياسي لا يتّم بين أ فراد وا 

ومتحركة من التنافس والتحالف
(425)

. 

ن العديد من العوامل يمكن أ ن تشرف على تكوين مثل هذه المجموعات فه  ىي تولد من نقل أ نماط ا 

ة لمجتمع  ما ا لى الصعيد الساس ي . ففي المجتمعات التي تقوم على أ ساس عشائري  التنظيم الاجتماعي المميِّّ

أ و ارس تقراطي تقوم العائلات الكبيرة باس تعماله هامش المناورة الذي توفرّه لها ثرواتها والجماهير من 

ة تأ خذ هذه المجموعات شل  العصبة يّ نية على مؤسسة ملك أ قاربها وخدامها وأ تباعها، وفي الدولة المب 

ن العوامل الدينية والاقتصادية تسهمان في نشأ ة الجماعات الدائمة المسماة بالبلاط الملكي ، وكذلك فا 

الس ياس ية
(426)

 . 

سس ية والس ياس ية التي ميّّت تاريخ البلدان ؤ ظهور ال حزاب مشروطا  بمجموع التغيرات الم ثّم كان

ة في القرن التاسع عشر، وارتبطت نشأ ة ال حزاب بالانتخابات والنشاطات البرلمانية، ثّم تحقق ال وروبي

اكتمال سيرورة نشأ ة ال حزاب كشل   أ صيل للتنظيم الس ياسي من خلال انصهار الكتل البرلمانية واللجان 
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الانتخابية
(427)

ت شاملة للقضايا عنها، وأ صبح هدف الحزب صياغة أ طروحا مختلفا   شيئا   أ ضحت ، ولكنها

 التي تهم الوطن، بالا ضافة ا لى تقديم مرشحيه لخوض الانتخابات.

فمولد ونمو ال حزاب مرتبط بالديمقراطية وباتساع هيئة الناخبين وبتبني نظام الاقتراع العام وتقوياة مركاز 

رة تنظايم البرلمانات، فكلاما ازدادت مهاام البرلماانات وشاعرت باسا تقلالها، كلاما استشاعر أ عضااؤها ضرو

صفوفهم. وكلما ازداد عدد الناخبين، كلما بدا من الضروري أ ن تكون اللجان الانتخابية قادرة عالى تنظايم 

 الناخبين لكي تكون أ صواتهم مؤثرة. 

با والاولايات المتحادة مرتبطاة بنشااط النااخبين وأ عضااء ووهكذا فا ن نشأ ة كثاير مان ال حازاب في أ ور

لتي نشأ ت من تنظيم أ عضاء البرلمان والناخبين ل نفسهم بأ نهاا ذات أ صال ويطلق على ال حزاب ا ،البرلمان

نشاأ ت خاارج البرلماانات نجاد أ ن أ حازابا  أ خارى داخلي أ ي نشأ ت داخل هيئة الناخبين والبرلمانات. بينما 

أ حاازاب ذات أ صاال خااارجي، وهي تنشااأ  نتيجااة لنشاااط النقااابات أ و الكنيسااة أ و  تساامّىوالناااخبين، 

، وفي دول العالم الثالث لم تنشأ  ال حزاب من أ صول برلمانية، بل بدأ ت كحركات مقاوماة الجماعات الدينية

قامة دولة مس تقلة وقد  تحوّلت ا لى أ حزاب  س ياس ية بعاد انهااء الاحاتلال، أ و نشاأ ة الاحتلال تسعى لا 

بقاء على الفكر الث وريبعد الثورة الداخلية أ و الانقلاب لضمان المحافظة على مطاس  الثورة والا 
(428)

. 

 
 ثانياً: تعريف الأحزاب 

للعناصر  تنظيم«الحزب بأ نه  بسب  ارتباط نشأ ة الحزب بالبرلمان واللجان الانتخابية، كان تعريف

  مختلفة نظر وجهات تعتنق أ خرى جماعات أ و جماعة يتنافس مع .. ..تـمع لمجا في النش يطة الس ياس ية

 أ ن على قادرة وتكون للانتخابات،  تتقدم ياس يةس   أ و هو جماعة التأ ييد الشعبي. على بغية الحصول

 العامة. مرشحيها للمناص  الانتخابات خلال تلك من تقدم

 معناه في حزب أ خرى، وأ ن كل عن ، والاختلاف مجموعة مع التوحد وكلمة حزب أ و التحزب تعني 

آخرين، يعني مثل عن معيّن والانفصال في تنظيم الاشتراك يعني الجوهري  تعريف ف أ نالتوصي هذا أ

مناخا  ديمقراطيا  وتنافسا  بين أ حزاب يفترض الحزب
(429)

، سواء  أ كان على صورة التعددية الحزبية أ و 

 الثنائية الحزبية.

 النظام لكن في ظلّ النظام الس ياسي الذي يرتكز على ال حادية الحزبية، والذي لا يطلق عليه تسمية 

نما الحزب الدولة، في ظل هذا النظام لا يوجد انتخابات تنافس ية،  –كنظام، أ و نظام الحزب  الحزبي وا 
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حيث يستبدل الحزب الواحد تقديم مرشحيه للانتخابات، بالسعي للحصول على تفويض شعبي من 

 في التأ ييد هذا مثل في جمع الانتخابات من فائدة أ كثر غالبا تكون والحشود ; العامة خلال الاجتماعات

ذا .الواحد الحزب بلاد  في تدخل لم ولو حتى » أ حزاب« بالفعل هي ال حزاب الواحدة بأ ن سلمنا فا 

 في النظم ال حزاب على ينطبق كما عليها نطبق من اللازم البحث عن تعريف   يكون، تنافس ية انتخابات

 التنافس ية.

الحكم، أ و هي  مواقع ا لى وضع ممثليها المعلنين في تسعى تنظيمات« بأ نها ولهذا جرى تعريف ال حزاب

ا لى الحكم  المحافظة على الحكم أ و في الوصول  في يتمثل ومعلن واضِ غرض رسميا  ذات منظمة اداتاتح

مشابهة اتحادات مع الانتخابي منفرد أ و بالتوافق أ و بالتنافس بشل    سواء
(430)

. 
 

ومن خلال هذا التعريف يتبيّن أ ن ال حزاب تقوم على أ ربعة عناصر هي
(431)

: 

يتمتع بشخصية مس تقلة عن شخصية مؤسس يه، ولا ينتىي   تنظيم وجود أ ي-التنظيم اس تمرارية -

نما يس تمرّ بمعزل  عن حياة هؤلاء المؤسسين أ و اعتزالهم للعمل الحزبي.  بوفاة القادة أ و المؤسسين وا 

 اتصالات وجود مع المحلي المس توى ا لى التنظيم تنظيم واسع لتشمل كافة أ طراف المجتمع، وامتداد -

 المركزية والوحدات المحلية وحداتداخلية بين ال منتظمة

 من كل على القادة لدى الرغبة السعي ا لى السلطة أ و للمشاركة في السلطة، حيث تتوافر  -

آخرين  مع بالتأ لف أ و منفردين ، سواء القرار صنع والقومي على المشاركة بعملية المحلي المس توي أ

 ة.السلط ممارسة  على ولا يقتصر هدف الحزب على مجرّد التأ ثير

آخر أ و بشل  -السعي أ و الانتخابات في والمؤيدين ال نصار بتجميع التنظيم اهتمام -  للحصول-بأ

 الشعبي.  التأ ييد على
 

 الفقرة الثانية: الأنظمة الحزبية
ن دراسة ال حزاب الس ياس ية لا يمكن أ ن تحصر نفسها بتحليل ل حزاب  مدروسة بشل   معزول، وأ ن  ا 

نما من خلال  النظام الس ياسي لا يتميّّ فقط من خلال طبيعة ال حزاب الس ياس ية الموجودة فيه، وا 

التفاعلات التي تقوم بينها، وكذلك فا ن عدد ال حزاب وطبيعة التحالفات التي تجمع بينها تؤثرّ على سير 

المقصود بالنظام الحزبي مجموع ال حزاب التي تتفاعل في ما بينها ضمن نظام المؤسسات بطريقة مباشرة. و 
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آخر حينا   وتعاونيا   حينا   ا  في بلد محدد وقد تكون علاقتا تنافس ي س ياسي تنقسم وبحس  هذه العلاقة  ،أ

 الانظمة الس ياس ية الحزبية الى أ نظمة تنافس ية وأ نظمة غير تنافس ية.

 

 الأنظمة الحزبية التنافسيةأولًا: 
على  ساسا  أ  ع ديمقراطي يقوم تمارس الاحزاب نشاطاتها في مجتمالحزبية التنافس ية، الانظمة ظلّ نظام في 

مبدأ  توزيع القوة بين مختلف الفئات وعدم تركزها بيد فئة واحدة دون بقية الجماعات . فتتنافس ال حزاب 

الس ياس ية بواسطة الانتخابات للس يطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية . فان الاحزاب التي 

الاحزاب الاخرى من الاس تمرار في ممارسة  تس يطر على مراكز القوة في الحكومة لا تحاول منع

ولكن هزيمة الاحزاب الموجودة في الحكومة بواسطة الانتخابات  ،نشاطاتها الس ياس ية ونشر مبادئها

 ها للاحزاب المنتخبة التي س تخلفها في الس يطرة على الحكومة.يم وتسل  ترك السلطة سلميا  يلزمها بالشعبية 

ة التنافس ية هناك ثلاثة انواع للانظمة الحزبي
(432)

: نظام الحزبين , نظام تعدد الاحزاب , ونظام الحزب 

الديمقراطي المس يطر . ولا تنص الدساتير أ و القوانين العامة في دول الانظمة الحزبية التنافس ية عادة على 

دة تحديد شل  النظام الحزبي المتبع بها . ولكن الممارسة الس ياس ية الفعلية لوتيرة معينة من نظام ما لم

 طويلة من الزمن هي التي تحدد لنا شل  النظام الحزبي المتبع .

 

 نظام الحزبين : -1

توجد الثنائية الحزبية عندما يكون هناك حزبان مهيمنان على المسرح الس ياسي ا لى حدّ أ ن كلا  منهما 

زب القدرة يمكن أ ن يضمن بمفرده حصوله على ال غلبية المطلقة لمقاعد البرلمان وبالتالي يملك هذا الح

القوى الس ياس ية في حزبين كبيرين منفردا  على تشكيل الحكومة. في ظلّ هذا النظام، تتجمّع 

سود فيها ، والملاحظ أ ن الدول التي ي يكون دائما حزب في الحكم وحزب في المعارضة، بحيث مس يطرين

، وتكون ات المترددةن تكون معتدلة , لان كلا من الحزبين يسعى لا جتذاب الاصو نظام الحزبين تميل ل  

مكّن الناخبين القيام بتحكيم شخصي من خلال الاختيار بين  ذ با  الاختيارات الس ياس ية واضحة، ا 

مكّنهم أ ن يختاروا بين فريقين قياديين ن با  حين يصبح لنظام الحزبين صفة و  .حزبين وس ياس تين ا 

نتخابية ديدة أ ن تبرز وأ ن الجخرى ال  حزاب ل  على ا مؤسس ية يصبح من الصع  جدا   تظفر بقاعدة ا 

وازنة
(433)

.  
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والمثل ال برز ويختلف تطبيق نظام الحزبين من دولة الى أ خرى وذلك من حيث التنظيم والممارسة , 

وان نظرة مقارنة بين نظام الحزبين البريطاني ونظام  لنظام الحزبين هو النظام البريطاني والنظام ال ميركي

ليةالحزبين الامريكي توضِ الفروقات التا
(434)

: 

ذية ويمثل يفي ظل النظام البريطاني يتولى حزب الاغلبية الحاكم الس يطرة على السلطة التنف  -

مركزالاغلبية في مجلس العموم . أ ما في النظام الامريكي فقد يس يطر الحزب الجمهوري على 

 ذية بينما تكون أ غلبية مقاعد الكونغرس تحت س يطرة الحزب الديمقراطي .يالسلطة التنف 

يّ حزبي المحافظين والعمال في بريطانيا بتنظيم مركزي قوي , في حين يتصف الحزب الجمهوري يتم -

والحزب الديمقراطي الامريكيان بضعف التنظيم المركزي , حيث لا تجتمع مختلف القيادات المحلية 

ه لكلا الحزبين مع بعضهما البعض الا مرة واحدة كل أ ربع س نوات لترش يح رئيس الجمهورية ونائب

. 

في بريطانياا يعتمد هذا التصنيف على درجة تنظيم كل من الحزبين؛ فنظاام الحازبين النقطة الثالثة  -

جامد يقوم على تنظيم تصويت أ عضاء الحزب في البرلمان، بحيث يلزمهم بالتصويت على هو نظام 

ذ يتعاين عالى الناواب البرلماانيين أ عضااء الحازب اتبااع ت علايمات نحو معاين في المساائل الهاماة، ا 

لا وقعات علايهم عقوباة العازل مان  الحزب عند التصويت على المساائل الهاماة داخال البرلماان وا 

يترك ل عضاء الحزب حرية في الولايات المتحدة ال ميركية هو نظام مرن  الحزب. أ ما نظام الحزبين

 فلا يفرض أ ي من الحزبين نظاما  على النواب أ عضاء الحزب فل  عضو مان أ عضااء، التصويت

الكونجرس يصوت كما يحلو له دون أ ن يستشير حزبه. ونتيجاة لذلك فاا ن نظاام الحازبين داخال 

الكونجرس لا يلع  أ ي دور وبصادد أ ي مشاكلة توجاد أ غلبياة ومعارضاة مختلفاة عان ال غلبياة 

والمعارضة بصدد المشاكل ال خرى، ولا تقابل هاذه ال غلبياة والمعارضاة الانقساام ا لى جمهاوريين 

 .وديمقراطيين

يمكن أ ن يكونا مهيّأ ين للفوز بال غلبية المطلقة  عن حالة الصراع بين تحالفينيختلف نظام الثنائية الحزبية، 

نما  لا تشلّ  حزبا  التحالفات هي غالبا  غير ثابتة و للمقاعد. والفارق أ ن هذه تجمّع هو يؤلفّ قوة واحدة، وا 

ذا ما تحوّلت هذه التعارضات ا لى كين أ و عدّة شركاء تكون أ هدافهم ومصالحهيشر بين مؤقت  م متباينة، وا 
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ننا سنشهد انفراطا  في التحالفات يمكن أ ن تنتىي ا لى تغيير  في مواقع القوى المتحالفة  صراع  مفتوح فا 

سابقا  
(435)

. 

 

 نظام تعدد الاحزاب :  -2

كيل ان نظام تعدد الاحزاب هو النظام الذي لا يتمكن فيه أ ي حزب داخل السلطة التشريعية من تش 

، الوزارة بمفرده مهما بلغت قوته وانما يحتاج الى التعاون مع بقية الاحزاب الاخرى في السلطة التشريعية

بير نسبيا  من التشكيلات الس ياس ية ذات القوى المتباينة والتي لا يوجد فيما بينها ا لا ك بوجود عدد  يّّ ويتم

عادة النظر فيها في كّل لحظة.  ويختلف نظام تعدد الاحزاب من دولة الى  أ نظمة تحالف ظرفية يمكن ا 

, أ و طبيعة التأ لف القائم بين الائتلاف الحكوميأ خرى سواء من حيث عدد الاحزاب المشتركة في 

  الاحزاب ودرجة اس تقرار الحكومة. 

ما تحالفات انتخابية أ و تحالفات حكومية، فالتحالفات الانتخابية  تكون التحالفات بين ال حزاب المتعددة ا 

لا بالمقدار الذي يسمح به نظام الاقتراع، فهىي مستبعدة في ظلنّظام الاقتراع النس بي وكذلك لا  توجد ا 

مستبعدة في النّظام الدائرة الفردية، وهي مطلوبة في ظلّ نظام الانتخاب على دورتين، ففي هذا النظام 

ينقل تأ ييده ا لى أ حد يمكن للناخ  الذي يرى أ ن مرشحه المفضّل قد استبعد في الدورة ال ولى أ ن 

آخر، بحيث يصبح ممن الممكن لل حزاب أ ن تعقد  ن كان منتم  ا لى حزب  أ المرشحين الباقين في المنافسة وا 

آخر فيما بينها التحالفات تقوم بموجبها على نقل تأ ييدهم لمرا حزب  أ
(436)

، ويسمح نظام الاقتراع ال كثري 

 ذي الصوت الجمعي بالتحالفات الانتخابية.

جرد زيادة عدد الاحزاب داخل السلطة التشريعية بمنظام تعدد الاحزاب عن نظام الحزبين ليس  ويتميّّ 

ذ في ظلّ نظام الحزبين يوجد أ حزاب أ خرى ولها ممثليها في السلطة التشريعية، ولكنه تمثيل عن حزبين,  ا 

نما معيار التمييّ هو  الاحزاب داخل مجلس النواب. مقدار القوة النسبية التي تتمتع بها مجموعة غير مؤثرّ. وا 

بين ثلاثة نماذج مختلفة لنظام تعدد الاحزاب : النموذج الفعال وبحس  قوة تمثيل ال حزاب يجري التمييّ 

 , والنموذج المتجزأ  , ونموذج الس يطرة المنفردة .

هي تسعى : في هذا النوع من نظام تعدد الاحزاب تتميّ الاحزاب ذات القوة بالاعتدال و النموذج الفعال

تجاانس باين ال حازاب ا لى تكاوين جبهتاين الم ثابات و ال تحاالف ال  ويساهمراع الحازبي، ادائما  لتجنا  الصا

كبيرتين كل جبهة تضم عددا  مان ال حازاب المتقارباة في الاتجاهاات الس ياسا ية هااتان الجبهتاان تتقادمان 
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عدد من ال حازاب بالعمال  للناخ  ببرنامجين بحيث يسهل عليه الاختيار، كما تقوم كل جبهة مكونة من

دخال تعاديل جاوهري عالى نظاام  معا  كوحدة واحدة داخل البرلمان. ويؤدي هذا الائتلاف والتكتل ا لى ا 

يجع  شبيها  بنظام الحزبين الس ياس يين. ويعتمد نظام تعدد ال حزاب المعتادل عالى  تعدد ال حزاب ا لى حد  

بعبارة أ خرى فا ن تعادد ال حازاب المعتادل يتوقاف درجة صلابة التحالف وعلى كيفية تحقيق الائتلاف. و 

ليهاا  ذا كانت أ حزابا  جامادة تفارض عالى الناواب المنتماين ا  على طبيعة ال حزاب الداخلة في التحالف وما ا 

 .التصويت على نحو معين، أ م أ حزابا  مرنة تترك ل عضائها حرية التصويت كيفما يشاءون

 

عادد كباير مان ال حازاب الصاغيرة الاتي لا تحااول التكتال أ و جاود يتميّ هذا النماوذج بو  : النموذج المتجزأ  

ذ يحاول كل حزب أ ن يتمسك بموقفه المتشدد الذي يعبر عن مصالح فئة محادودة، دون أ ن يهاتم  التجمع ا 

بمحاولة التوفيق بين مصالح هذه الفئاة ومصاالح الفئاات ال خارى. بحياث يبادو كل حازب في ظالّ هاذا 

ن الحزب يتصرف كما لو كان النظام كما لو كان المتحد نه يمكن أ ن يقال ا  ث الرسمي باسم فئة خاصة: بل ا 

 جماعة من جماعات الضغط يدافع عن المصالح الخاصة أ كثر من اهتمامه بالمصلحة العامة.

وتنشأ  صعوبات كبيرة في النموذج المتجزأ  عند تشكيل الحكومات الائتلافية التي تبقى غاير مسا تقرة نظارا 

وتعتبر ايطالياا مان اكاثر الدول  الائتلاف القائم بين الاحزاب لازمات س ياس ية شديدة .لاحتمال تعرض 

تجزأ  من نظام تعدد الاحزاب . وبساب  التناافر الحازبي عانات ايطالياا مان التي يتجسد فيها النموذج الم 

وتعتبر فرنسا والدنمارك من دول هذا النموذج ، أ زمات س ياس ية كثيرة
(437)

. 

 

ا ن تعددية ال حزاب لا تعني على الا طلاق أ ن يصل ممثلين عن كافة هذه  نفردة:نموذج الس يطرة الم 

ال حزاب ا لى الحكم، بل المقصود أ ن يتاح لكّفة ال حزاب الفرصة الحقيقية للمشاركة في العملية 

ذا تعدّدت خيارات الناخبين كنا أ مام  الانتخابية، وأ ن يترك للناخ  الحرية الكّملة لاختيار ممثليه، فا 

ذا اقتصرت خيارات الناخبين على مرشحي حزب  واحد، فليس من ت عددية المشاركة في الحكم، وأ ما ا 

 العدالة أ ن نفرض على الشع  مرشحو أ حزاب أ خرى لم يكن لهم فرصة للفوز ل ن الناخبين لا يريدونهم.

تلاف نصي  الاسد في الائ الحصول على يتمكن احد الاحزاب اما من  وفق نموذج الحزب المس يطر،

لفترة من الفترات الانتخابية. ويوجد هذا النوع لنظام تعدد الاحزاب في  الحزبي , أ و ان يحكم منفردا  

السويد والنرويج والبرتغال وجنوب افريقيا وعدد من الدول الاخرى . واذ تكررت الحالة التي يحكم فيها 

نوع من الاس تقرار المصاح  لهذا  الحزب المس يطر منفردا دون الائتلاف لفترات انتخابية متعددة ونشأ  
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آخر يختلف عن نظام تعدد الاحزاب ويعرف بنظام الحزب  الوضع فنحن نكون  بصدد نظام حزبي أ

 الديمقراطي المس يطر .

 

 : الحزب الديمقراطي المس يطر -3

ذ قا د ذكرنا بأ ن التعددية الحزبياة لا تعاني بالضراورة وصاول مماثلي كافاة ال حازاب ا لى النادوة البرلمانياة، ا 

نماا  يصادفنا في حالة انتخابات نزيهة تشارك فيها أ حزاب عديدة، وماع ذلك لا يحصال تاداول للسالطة، وا 

تس تمرّ س يطرة حزب واحد على الحكم لفترات زمنية طويلة، حيث يحصل هذا الحزب عالى تأ يياد نسا بة 

د الحزب المس يطر في كبيرة من الناخبين تتيح له الحكم منفردا  بدون مشاركة ال حزاب ال خرى، وأ ن انفرا

الحكم لا تعني أ نه يمنع ال حزاب ال خرى من القيام بدورها المعارض، بل يكون لهاذه ال حازاب ممثليهاا في 

البرلمان ولكن بنس بة حضورها الشعبي بدون تكبير حجمها بصورة منافية للديمقراطية
(438)

. 

لل حازاب ال خارى، وهناا يكاون  ولكن الحزب المس يطر قد يأ تي على رأ س قائمة ال حزاب وياترك ماكّنا  

لا  الحزب مس يطرا  س يطرة عادية، وقد يحتل الحزب المس يطر القماة دون أ ن ياترك لل حازاب ال خارى ا 

مكّنة ضئيلة لا تكّد تذكر، وهنا يكون الحزب شديد الس يطرة. ومن هنا يمكن التمييّ داخل نظام الحزب 

 شديد الس يطرة . المس يطر بين نظام الحزب المس يطر العادي ونظام الحزب

ساد في الديمقراطيات الغربية نظام الحزب المس يطر لفترة طويلة نسبيا  في خمس الحزب المس يطر العادي: 

يطاليااا )حيااث الحاازب المساا يطر هااو الحاازب  دول هي: السااويد، والاانرويج، والدانمااارك، وأ يساالندا، وا 

حجم كبيرين بشل  مطلق، كما يتمتاع بمركاز الديمقراطي المس يحي(. ويتميّ الحزب المس يطر بأ نه يتمتع بمركز و 

% أ و 30متميّ بالمقارنة بجميع ال حزاب ال خرى. فمن ناحية يتعين أ ن يحوز الحزب المس يطر عالى نسا بة 

ليها يحصل الحزب المسا يطر عالى  % أ و 40أ كثر من مجموع أ صوات الناخبين. وفي الدول الخمس المشار ا 

بة ضاعف ماا يحصال علياه الحازب التاالي له في الترتيا  أ كثر مان ال صاوات في الانتخاابات، وهي نسا  

وال همية: ومن ناحية أ خرى يتفوق الحزب المس يطر على ال حزاب المتعاددة ال خارى الاتي يصال عاددها 

لا نسا بة منخفضاة مان ال صاوات تاتراوح باين  5أ و  4ا لى  % ، 10أ حزاب وهاذه ال حازاب لا تحاوز ا 

زب المساا يطر بمركاازه المتفااوق وبمكّنتااه نتيجااة لتعاادد % ماان مجمااوع ال صااوات المعطاااة. ويحااتفظ الحاا20

وضعف ال حزاب المنافساة له، وهاو باذلك يختلاف اختلافاا  جاوهريا  عان نظاام الحازب الواحاد، الذي 

نشاااء أ حاازاب أ خاارى باانص القااانون أ و الدساا تور. يحقااق نظااام الحاازب  يحتكاار ال رض نتيجااة لتحااريم ا 

كااومي في ظال تعادد ال حاازاب. وأ حياانا  يكاون هااذا المسا يطر مايّة أ ساساا ية هي تاوفير الاسا تقرار الح
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الاس تقرار لصالح الاتجااه الاشاتراكي كاما هاو الحاال في الساويد والانرويج والدانمارك؛ أ و لصاالح الاتجااه 

يطاليا؛ أ و لصاالح اليماين كاما هاو الحاال في فرنساا حاتى سا نة   1981الوسط المعتدل كما هو الحال في ا 

ال حزاب ا لى عدم الاس تقرار الذي يسود هولنادة وفنلنادة والذي سااد  وأ يسلندة. بغير هذا يؤدي تعدد

 (.1958ا لى  1946في فرنسا في ظل الجمهورية الرابعة )من 

يكمن الخلاف ال ساسي بين نظام الحزب المس يطر العادي ونظام الحزب شديد الحزب شديد الس يطرة : 

يحصل عليهاا ونسا بة المقاعاد الاتي يحتلهاا  الس يطرة في حجم الحزب المس يطر وعدد أ صوات الناخبين التي

داخل البرلمان. فالحزب المس يطر العادي لا يتعدى ما يحصل عليه نس بة ال ربعين في المائة من ال صاوات 

لا في حالات نادرة اس تثنائية.  هذا الاس تثناء هو القاعادة العاماة بالنسا بة للحازب  التي تم الا دلاء بها، ا 

حالة الحزب شديد الس يطرة يحصل الحزب المس يطر على ال غلبية المطلقاة  شديد الس يطرة. بمعنى أ نه في

من ال صوات أ و أ كثر، كما يفوز بأ كثر من نصف عدد مقاعد البرلمان. ولقاد ظال حازب الماؤتمر في الهناد 

لفترة طويلة حزبا  شديد الس يطرة
(439)

. 

ففاي نظاام الحازب شاديد يعتبر هاذا النظاام وساطا  باين نظاام تعادد ال حازاب ونظاام الحازب الواحاد. 

الس يطرة توجد عدة أ حزاب تتنافس في الانتخابات. ولكن من بين هذه ال حازاب يوجاد حازب يتفاوق 

بوضوح على منافس يه ويضمن بصفة مس تمرة ال غلبية المطلقة ل صوات الناخبين كما يضمن أ غلبية المقاعاد 

بعاده عن السلطة مس تحي ناه في ممارسا ته للسالطة داخل البرلمان بمفرده. ويكون ال مل في ا  لا . ومن ثم فا 

يتمتع بمركز ثابت ومسا تقر يجعا  في وضاع شابيه بوضاع الحازب الواحاد. ولكان رغم ذلك فاا ن ال حازاب 

نها مشروعة ويمكنها ممارسة نشاطها بحرية، وتحظى بثقة وأ صوات عدد لا بأ س به من  ليست ممنوعة، بل ا 

 ر في المكس يك واليابان وس نغافورة وسيرلانكّ.يوجد نظام الحزب الديمقراطي المس يط الناخبين.
 

 ثانياً: الانظمة الحزبية غير التنافسية
الخاصية الاساس ية المميّة للانظمة غير التنافس ية هي انفراد حزب واحد بالس يطرة على السلطة 

اكم في الحزب الحويختلف مفهوم  الس ياس ية وامتداد هيمنته على كافة مرافق الدولة المدنية والعسكرية .

الانظمة السلطوية غير التنافس ية وبين الحزب الديمقراطي المس يطر . فهما وان تشابها من حيث انفراد 

كل منهما بالسلطة , الا ان الحزب الديمقراطي المس يطر يصل  للسلطة عن طريق فوزه بالانتخابات على 

زاب الاخرى بحرية ممارسة بقية الاحزاب ويمارس اعمال الحكم في جو تنافسي ديمقراطي ويسمح للاح

 نشاطاتها ومعارضتا للس ياسة الحكومية .
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نماا يقصاد باه  هذا مع الملاحظة هنا بأ ن النظام الحزبي الذي يدور مع الحرية الس ياس ية وجاودا  و عادما  ا 

ذاك النظام الحزبي المفتوح سواء أ خذ صورة التعدد الحزبي أ م أ خاذ صاورة الثنائياة الحزبياة، أ ماا النظاام 

اسي الذي يرتكز على ال حادية الس ياس ية سواءٌ أ خذت صورة ال حادية الحزبياة أ م رفضات الفكارة الس ي

نه لا يكون ضامنا  للحرية الس ياسا ية، ذلك أ ن الواحدياة الس ياسا ية تعاني ممارساة  الحزبية من أ ساسها فا 

أ و عالى أ عضااء الحرية الس ياس ية في دائرة مغلقة على أ عضاء الحازب في حاالة ال خاذ بالواحدياة الحزبياة 

 النخبة الحاكمة في حالة الرفض لفكرة النظام الحزبي من أ ساسه.

كان الحازب الشا يوعي الساوفيتي أ ول حازب يمثال فكارة  ووتعد فكرة قيام الحزب الواحد فكارة حديثاة 

الحزب الواحد في ذلك القرن، و قد أ خذ عنه موسوليني هذه الفكرة رغم ما بينهما مان اخاتلاف كباير في 

 الس ياسي. المذه 

فمن أ جل أ ن يس تقر بناء نظام حكم دكتاتوري لا  ،الحزب الواحد أ حد خصائص ال نظمة الدكتاتوريةيعدّ 

ليها، و لعال أ هم بنااء له لا سا يما في بداياة عهاده هاو الحازب الذي جااء باه ا لى  بد له من أ عمدة يستند ا 

الناازي في أ لمانياا في عهاد هتلار و السلطة كما كان شأ ن الحزب الش يوعي في ال تحاد السوفيتي و الحزب 

الحزب الفاشس تي في عهد موسوليني ، و ذلك ما لم تكن حركة ثورية عسكرية تساتند أ ولا  ا لى الجايش 

لا اساتنادا  ا لى الجايش نجاده  . على أ نه حتى في هذه الحالة ال خايرة فاا ن الحااكم الذي لم يصال ا لى الحاكم ا 

في البرتغال في عهاد ساالازار و في تركياا في عهاد مصاطفى يعمل على انشاء حزب  جديد كما هو الشأ ن 

 كمال أ تاتورك.

و مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ساد نظام الحزب الواحد في كثير  مان بقااع العاالم، لا سا يما في أ وروبا  

الشرقية حيث حذت حذوَ الا تحاد الساوفيتي متخاذة  الماركسا ية اللينينياة فلسافة  للحاكم متبعاة خطاوات 

الا تحاااد السااوفيتي ماان حيااث التنظاايم الساا ياسي و الدساا توري مااع اخااتلاف في بعااض الحااالات نظاارا  

للخصااائص القوميااة و المحليااة بااين نظااام الحاازب الواحااد و نظااام الحاازب القائااد أ و المساا يطر و الذي في 

تنظايم حقيقته لا يخرج عن كونه حزبا  واحدا  يحاور نفسه في منولوج س ياسي كما ساار عالى نفاس نهاج ال 

آس يا و أ مريكّ اللاتينية.  الواحد عديدٌ من الدول حديثة الا س تقلال في أ فريقيا و أ

وهكذا بدأ ت في العالم مناظرة كبرى بين النسق الديمقراطي المفتوح متمثلا  في الديمقراطية الغربياة بمنحاهاا 

 مدارج الحزب الواحد )من الحديث والنسق الآخر متمثلا  في الشمولية حزبا  كانت أ م تنظيما  لا يرتقي ا لى

 .حيث البنية الداخلية أ و ال داء الس ياسي(

 

نظام الاحزاب الش يوعية ونظام ، يمكن التمييّ بين نوعين اساس يين من انظمة الاحزاب غير التنافس ية 

 الحزب القائد.
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 : نظام الاحزاب الش يوعية -1

ستبدادية , بمحدودية عضويتا التي تتميّ الاحزاب الش يوعية والتي يسميها البعض باحزاب الصفوة الا

تقتصر على الاشخاص الملتزمين بخط الحزب واهدافه والمؤمنين بعقيدته والمساهمين في نشاطاته . عندما 

تس يطر هذه الاحزاب على السلطة فان القيادة الحزبية التي توجد في رأ س التنظيم الهرمي هي التي 

الدولة وقد تعتمد في مراحلها الاولى على ممارسة القوة . تتولى مسؤولية اتخاذ القرارت الس ياس ية في 

ويحاول الحزب اقناع الافراد بان اهداف الحزب هي اهداف الشع  وأ ن اعداء الحزب هم اعداء 

وأ ن الحزب الش يوعي لا بدّ ان يمارس ما سّمي بديكتاتورية البروليتاريا ضد بقايا الطبقات  الشع  .

وأ ن الثورة الاشتراكية تعني حتما  تقييد الحقوق الس ياس ية لهذه الطبقات، بما  السابقة وتأ ثيراتها السلبية،

فيها حق ممارسة الحياة الحزبية وحق الانتخاب والترا
 (440)

. 

فالحزب هو أ ساس النظام الس ياسي والدولة، هذا يعني أ ن الحزب هو العنصر ال ساسي في النظام 

ن لم يكن الوحيد كما يعني أ ن الد ولة هي دولة الحزب، ولكن هذا المركز الذي يتمتع به الس ياسي، ا 

الحزب لم يخلق ظاهرة ثنائية الحزب والدولة فقط، بل جعل من الدولة جهازا  ملحقا  بالحزب  وبذلك 

نشأ ت ظاهرة حلول الحزب محل الدولة بدلا  من قيادتها أ و توجيهها وبدلا  من تنفيذ الحزب نهجه 

لين في هيئات سلطات الدولةالس ياسي عن طريق أ عضائه العام
 (441)

ويس يطر أ عضاء الحزب على كل  .

مؤسسات الدولة الس ياس ية والاقتصادية واجهزتها الاعلامية والعسكرية والامنية والبيروقراطية . كما 

يخضع الحزب لس يطرته ايضا كل المؤسسات الاجتماعية المهمة مثل الجمعيات الخيرية والتعاونية والاندية 

لثقافية وجمعيات النساء ومجالس الاحياء ونقابات العمال وجمعيات المزارعين وتجمعات الطلبة الرياضية وا

ومعسكرات الش باب وجمعيات الفنون الجميلة وجميع انواع النقابات المهنية وغير ذلك من نشاطات المجتمع 

 .المنظمة

 

 الحزب القائد -2

من القوى الس ياس ية تمارس السلطة  الثورية، نظام الحزب القائد، وبمقتضاه يقود حزبا  رئيس يا  جبهة 

ويبرر أ نصار الحزب القائد بأ ن مبدأ  الحزب القائد أ صبح أ مرا  تمليه الضرورة المرحلية لوجود سلطة مركزية 

ثابتة تقود عملية البناء الاشتراكي. وهو يعتمد على الجماهير والمنظمات الشعبية للقيام بعملية التبديل تحت 

كون الجماهير والمنظمات الشعبية هي القوة المنفذة بينما يكون الحزب عامل قيادة وتفعيل قيادته، بحيث ت

                                                           
 .121ص مرجع سابق – الأنظمة السياسية  - صالح الكاظم وعلي العاني(  440)
 .128ص مرجع سابق  – مة السياسيةالأنظ  - صالح الكاظم وعلي العاني(  441)
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الوعي الاجتماعي عند الجماهير. فالحزب القائد لا يمارس وصاية على الجماهير بل يعدّ نفسه جزءا  طليعيا  

مة والشؤون ال ساس ية منها. وعن علاقة الحزب القائد بالدولة، فالحزب القائد هو الموجه للس ياسة العا

للحكم، فهو الموجه للدولة أ ما الحكم فهو بيد مؤسسات الدولة وليس بيد الحزب، والدولة تلتزم  بتنفيذ 

توجهات الحزب ومخططاته، والسب  في ذلك أ ن الحزب مع الجماهير وأ ن الجماهير هي التي يج  أ ن 

 المسؤولين في أ جهزة الدولة العليا. ولا تكون صاحبة الس يادة في دولة الثورة، كما يتولى الحزب تعيين

نما تمتد سلطته القيادية على القوى  يقتصر الحق القيادي للحزب القائد على قيادة الدولة والجماهير، وا 

وال حزاب الس ياس ية ال خرى في الدولة
 (442)

.  

 

 

 

 

 الفقرة الثالثة: وظائف الأحزاب
ع ، فهاىي عباارة عان تجماع ال فاراد في تنظايمات ال حزاب هي ا حدى الس بل التي تعبّر عن س يادة الشا

تسعى للوصول ا لى الحكم، وهي أ داة حكم أ و وس يلة معارضة بالقادر الذي تمالك فياه ال كثرياة النيابياة أ و 

ال قلية، ولهذا فهىي تقاوم بادور  هاام في بلاورة الانقساامات في المجتماع، وتحويلهاا ا لى انقساامات منظماة. 

يئة بالاتجاهات المتعارضة، والقوى المتنافسة وال مزجاة المتبايناة، والطماوح وذلك أ ن الحياة الس ياس ية مل 

وال طماع والآمال والمصالح المختلفة. وهذه كلها تعتبر محركات النشاط الس ياسي وهي تتبلور وتتحرك مان 

 خلال ال حزاب الس ياس ية.

اة الاجتماعية، كما تعتبر ال حزاب وتعتبر ال حزاب من أ كثر ال دوات الفعالة لا يجاد نوع من النظام في الحي

ن البعض يعتابر ال حازاب هي الوجاه المتحارك للفكارة القانونياة، وال داة  ملجأ  لتجس يد المثل العليا، بل ا 

للمساهمة في الحياة الس ياس ية
(443)

نهاا تتاولى ، ولكي تاؤدي ال حازاب هاذا الدور في الحيااة الس ياسا ية فا 

القيام بعدة وظائف
(444)

: 

تلع  ال حزاب دورا  هاما  في التعباير عان أ صاوات النااخبين، وهي تغايّر بالفعال : اس يةبناء الحياة الس ي

بمجرد حضورها معنى الانتخاب، فالانتخاب لم يعد مجرّد انتقاء لرجل تّم اختياره لمؤهلاته الفردياة فقاط، 

يساعى كل حازب ا لى الحصاول عالى أ كابر بل تسمح للناخ  باخنيار اتجاهات وليس أ شخاص. بحياث 

                                                           
 .142ص مرجع سابق  – الأنظمة السياسية  - صالح الكاظم وعلي العاني(  442)
(223

 
 )

 .221مرجع سابق ص  –الدساتير والمؤسسات السياسية  –اسماعيل الغزال 
(222

 
 )

 .266 مرجع سابق صعلم السياسة  –جان ماري دانكان 
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قناع الناخبين باأ فكّره وبرنامجاه الانتخاابي. وهي باذلك تسااعد عالى تنمياة ع دد من المؤيدين عن طريق ا 

الوعي الس ياسي لدي المواطنين. وهي عندما تقوم بهذا الدور تفتح أ مام المواطن فرصة الاختيار بوضوح 

بين اتجاهات المرشحين، ومان ثم أ ثناء عملية الاقتراع. وبغير ال حزاب تبدو الجماهير غير قادرة على التمييّ 

تجد نفسها مضطرة ا لى اختياار الشخصايات الباارزة في المجتماع. ولعال هاذا هاو الساب  في أ ن الظااهرة 

الحزبية تمت من خلال ال حزاب اليسارية، وهي ال حزاب الليبرالية في القارن التاساع عشرا، وال حازاب 

لهذه ال حزاب هاو الوقاوف في وجاه الشخصايات الاشتراكية في القرن العشرين. وكان الهدف ال ساسي 

 البارزة التقليدية في المجتمع.

 

ن الوظيفاة الثانياة المعاترف بهاا لل حازاب تقلياديا  هي وظيفاة انتقااء المارشحين، اختيار مرشحي الحزب:  ا 

وبموج  هذه الوظيفة تقوم ال حزاب بدور  هام، في اختيار المرشحين لتاولي الوظاائف العاماة أ و لخاوض 

ن ال حزاب لا تحتكر عملية تقديم المرشحين للانتخابات  علىلتنافس الانتخابي ا أ نهم مرشحو الحزب. حقا  ا 

ذ يوجد بعض المرشحين الذين يتقدمون ا لى الانتخابات مس تقلين عن أ ي حزب، ويحارز، الابعض مانهم  ا 

كونون مرشحين مان نجاحا  بدون مؤازرة أ ي حزب. ولكن أ غل  المرشحين الذي يفوزون في الانتخابات ي

قبل أ حزاب قائمة وقوية. ويرجع ذلك ا لى أ س باب عديدة لعل أ همها أ ن عملية الدعاية الانتخابية أ صابحت 

 مكلفة، مما يضطر أ غل  المرشحين ا لى الاعتماد على خزانة الحزب في تمويل عملية الدعاية. 

 المرشحين فيما باين أ حازاب النخا وتتباين وسائل اختيار تعتمد ال حزاب عدة وسائل لاختيار المرشحين، 

وال حزاب الجماهيرية، فالمرشحون من الممكان أ ن تختاارهم الهيئاات القيداياة في الحازب، ومان الممكان أ ن 

وفي الااولايات المتحاادة ال ميركيااة تلجااأ  ال حاازاب ا لى نظااام تختااارهم بالانتخاااب القاعاادة الحزبيااة مااثلا : 

ذ تجاارى ان  تخااابات تمهيديااة داخاال الحاازب لتحديااد مرشحااي الحاازب في الانتخااابات ال وليااة التمهيديااة ا 

الانتخابات العامة
(445)

.  

 

تعدّ ال حازاب أ جساام متوساطة باين الماواطنين والسالطة، وهي تساهم بادورها : دور الدمج الاجتماعي

المتوسطي في التقليل من محاذر المجابهة الشاملة بين السلطة والمجتماع. وهاذا الاتصاال يعمال في اتجااهين، 

مكّنياة وصاولها لوساائل ف  هىي تتلقى شكّوى المواطنين وطلباتهم وتقوم بتأ مين تعبير عام مساموع بفضال ا 

الا علام، لكنّ دورها ليس مجرّد ناقل للصاوت بال قاد تلجاأ  ا لى تعاديل الرساالة الاتي تنقلهاا وتسااهم في 

ترش يد المطال  بعد أ ن تخلصّها من مظاهرها المتطرفة والفوضوية
(446)

.  

                                                           
(221

 
 )

 .261 رجع سابق صمعلم السياسة  –جان ماري دانكان 
(226

 
 )

 .272 مرجع سابق صعلم السياسة  –جان ماري دانكان 
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تسعى ال حزاب ا لى تأ ليف تكتل من أ عضااء البرلماان المنتماين ا لى ط نواب الحزب في البرلمان: توجيه نشا

الحزب وذلك لتوحيد مواقفهم داخل الندوة البرلمانية، وفيما يتعلقّ بعملية التصويت، تختلف ال حزاب من 

هو الحزب الذي لا  حيث الحرية التي تتركها ل عضائها فتوجد أ حزاب مرنة وأ حزاب جامدة. فالحزب المرن

زاء الموضااوعات المطروحااة. بحيااث يااترك للعضااو حريااة  ياارغم أ عضاااءه عاالى التصااويت عاالى نحااو معااين ا 

التصويت كيفما يشاء. أ ما الحزب الجامد ، فهو الحزب الذي يرغم أ عضاءه عالى التصاويت بشال  موحاد 

زاء الموضوعات الرئيس ية.   ا 

 
 

 الفقرة الرابعة: تصنيف الأحزاب
نيفات ال حزاب الس ياس ية، وتبقى في مقدّمة هذه التصيفات هو ذاك التصنيف الذي قدّمه تتعدّد تص 

موريس دو فرجيه ما بين أ حزاب النخ  وال حزاب الجماهيرية، ولا زال هذا التصنيف محتفظا  بموقعيته 

ب بالرغم من وجود تصنيفات أ خرى معتمدة، وسنتعرّف في هذه الفقرة ا لى ال حزاب النخبوية وأ حزا

ليها ال حزاب الانتخابية.  الجماهير، ونضيف ا 

 

 أولًا: أحزاب الأطر أو النخب
الشخصيات المؤثرة ال حزاب النخبوية أ و أ حزاب الكوادر هي التي تس تدف اس تقطاب وتجميع 

ليها، وتعدّ هذه ال حزاب هي ال س بق ا لى الظهور فاوالن ذة، ولا تسعى أ بدا  ا لى لزيادة عدد المنتس بين ا 

ما أ ن تكون في الح  ياة الس ياس ية. والشخصيات البارزة التي تسعى هذه ال حزاب ا لى ضمها ا لى صفوفها ا 

ما أ ن تكون بارزة بسب  ثرائها الذي  بارزة بسب  مكّنتا ال دبية التي تمكنها من ممارسة تأ ثير معنوي، وا 

يم ال حزاب المحافظة يسمح لها بالمساعدة في تغطية نفقات الحملات الانتخابية. وقد تبنت هذا التنظ

وال حزاب الليبرالية في أ وربا والولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، واحتفظت هذه ال حزاب 

 بصفة عامة بهذا التنظيم ا لى اليوم.

تتميّّ ال حزاب النخبوية أ و أ حزاب الكواد بثلاثة سمات  هي: جهد ضعيف من أ جل تنسي  ال عضاء، 

 القمة على القاعدة.بنُى حزبية مرنة، وهيمنة 
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لا أ ن هذا لا يعني أ نها لا تشجّع  فأ حزاب النخ  لا تسعى بشل   منظّم لزيادة عدد المنتس بين لها، ا 

الانتسابات الكثيفة فيما لو حصلت، لكّنه يعني أ نها لا تبحث عنها. فالمهم بالنس بة لهذه ال حزاب هو 

وجود الكثير من االناخبين لا الكثير من المنتس بين
(447)

.  

والسمة الثانية ل حزاب النخ  هو درجة التنظيم الضعيفة لديها، ويعود ذلك ا لى س ببين، ال ول هو 

أ عضاء الحزب فرديو النزعة قليلو الاس تعداد لتحمّل نوع قاس  من الانضباط، فالنائ  المنتمي ا لى 

أ ن يؤدي موقفهم أ حزاب النخ  يتمتع باس تقلالية تجاه زملائه يتجلى في مبدأ  حرية التصويت من دون 

هذا ا لى أ ن يضعوا أ نفسهم على هامش الحزب، والثاني هو أ ن العدد الضئيل من ال عضاء لا يجعل من 

دارة حزبية مكلفّة بتنس يق وتنش يط ومراقبة نشاطات ال عضاء.  الضروري وجود ا 

ة الحزب على وأ ما السمة الثالثة، فهىي مشتركة بين كافة ال حزاب وتتمثلّ بالس يطرة التي تمارسها قياد

لا أ ن لهذه السلطة حدود، ل ن  المنتس بين، وأ ن هذه السلطة في  أ حزاب النخ  هي سلطة شخصية، ا 

هذه ال حزاب مؤلفة من نخ   متطوعين  يمكن بأ ي لحظة أ ن يخرجوا من الحزب، ولهذا يلجأ  قادة 

ال حزاب ا لى مشاورة أ عضاء الحزي أ و التصويت على السائل الهامة
(448)

. 

نت هذه ال حزاب في صورتها التقليدية موزعة ا لى لجان محلية تقابل تقس يم الدولة ا لى دوائر فالعدد كا

انتخابية. ولما كان عدد أ عضاء الحزب غير كبير فلم تكن بحاجة ا لى تنظيم قوي، ولذا اتسمت أ غلبها 

كن تمارس بصفة بضعف تنظيمها وكان ال عضاء يتمتعون باس تقلال كبير، ل ن ال جهزة المركزية للحزب لم ت

عامة سلطات واسعة عليهم. ومع ذلك فقد كانت ال حزاب البريطانية المحافظة والليبرالية منظمة تنظيما  

 مركزيا  منذ القرن التاسع عشر. ثم اتجهت الدول ال خرى في القرن العشرين نحو مركزية تنظيم ال حزاب.

الذي كان سائدا  خلال القرن التاسع عشر، وهي  ويتفق تكوين وهيل  أ حزاب القلة مع الليبرالية بمفهومها

الليبرالية التي كانت تعتمد على الطبقة البورجوازية )ال حزاب الليبرالية( أ و على الطبقة ال رس تقراطية 

)أ حزاب المحافظين(. كما كانت متوافقة مع مبدأ  تقييد الاقتراع وبداية تطبيق الاقتراع العام، حيث كان 

 صفوة مختارة لها مكّنتا الاجتماعية. الناخ  يضع ثقته في

 

 ثانياً: أحزاب الجماهير
ظهرت أ حزاب الجماهير في نهاية القرن التاسع عشر، مع تأ سيس ال حزاب الاشتراكية التي كان لها 

الفضل في ابتكّر هذا الشل  من أ شكّل ال حزاب التي بدأ ت ك حزاب ثورية، لكن هذا لا يعني ظانها 

نما  كانت ترى وجوب تحويل المجتمع تحويلا  جذريا  هو أ مر حتميّ لا بدّ منه، ولهذا كانت أ حزاب عنفية، ا 

                                                           
(227

 
 )

 .233 مرجع سابق صعلم السياسة  –جان ماري دانكان 
(229

 
 )

 .236 مرجع سابق صعلم السياسة  –جان ماري دانكان 
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تشارك بشل   طبيعي في الحياة الس ياس ية. وفيما بعد تبنتّ تيارات ايديولوجية أ خرى نموذج الحزب 

لمس يحية الجماهيري فقلّدته ال حزاب الش يوعية وال حزاب الفاش ية وبعض ال حزاب المحافظة والليبرالية وا

 وأ حزاب دول العالم الثالث.

تجعلها على طرف نقيض مع أ حزاب النخ : التنسي  الكثيف  تينتتسم ال حزاب الجماهيرية بسم 

 والتنظيم القائم على بنية قوية.

قاعدة المنتس بين، بحيث تعمل على تشجيع ال فراد على فالسمة ال ولى لهذه ال حزاب هي توس يع 

عطاء تأ   ثير س ياسي لل فراد الذين لن يكون لهم بمفردهم أ ي تأ ثير، بحيث تعمل على الانتساب من أ جل ا 

أ ن تعوّض بواسطة العدد غياب القدرة الفعلية على العمل لدى أ عضاء هذه الفئات الشعبية. بحيث 

ذ يعمل على رفع مس توى الوعي الس ياسي للمنتس بين.  وتساهم القاعدة  يتولى الحزب دورا  تربويا  ا 

تس بين في توفير موارد مالية للحزب من خلال الاشتركات أ و التبرعات التي يجبيها هؤلاء الواسعة للمن 

ال عضاء
(449)

. 

ذ  أ ما السمة الثانية ل حزاب الجماهير، فهو البنية التنظيمية القوية، وتنجم هذه السمة من السمة ال ولى ا 

اخلي وجمع الاشتراكات، كما الداط أ ن من الواج  بالفعل تأ طير المنتس بين الجدد والسهر على الانضب

أ ن الغاية التربوية للحزب تتطلّ  أ ن يس ند التكوين الس ياسي لل عضاء ا لى مسؤلين مؤهّلين ومراقبين 

آن واحد. كما يج  أ ن ينتقى من بين ال عضاء أ ولئك الذين هم أ كثر جدارة بالوصول ا لى مراكز  في أ

 المسؤولية وبتمثيل الحزب في المنافسات الانتخابية. 

ويبدو ان الحزب الجماهيري يواجه مهمّات متنوعة مشابهة لمهمات الدولة، لهذا فهو يس تعين من أ جل 

القيام بهذه المهمّات بمتفرغيّن يتقاضون لقاء قيامهم بأ عمالهم روات  من موازنة الحزب، بحيث يكون العمل 

لى جانبهم تكون هناك فئة كبيرة من المتطوعين الذين لا يتقاضون  الحزبي بالنس بة لهؤلاء بمثابة مهنة، وا 

أ يّ بدل  مالي لقاء نشاطاتهم الحزبية، ويكون الانضباط هو سمة عمل الحزبيين سواء  أ كانوا من المتفرغين 

أ م المتطوعين
(450)

 . 

  

 

 :ثالثال مبحثال
 أثر الأنظمة الانتخابية على الأحزاب السياسية

                                                           
(221

 
 )

 .221 مرجع سابق صعلم السياسة  –جان ماري دانكان 
(210

 
 )

 .222 مرجع سابق صسة علم السيا –جان ماري دانكان 
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ن دراسة العلاق نتخابية  ةا  هاتمام ظال أ ساسا يا  اتنطلاق مان  ة ال حزاب الس ياسا يةوفاعليبين ال نظمة الا 

نتخابياة الصافة الديموقراطياة في ال نظماة الس ياسا ية . وقاد لمدة طويلة: هي معرفة كيف تضمن ال نظمة الا 

ت التطبيقاات ال ولى للتمثيال النسا بي في أ وروبا الغربياة عادما غايرَّ تنبه البااحثون ا لى هاذه الا شاكّلية، ب

 .النوع من ال نظمة الانتخابيةوتقنيات الحكم في الدول التي اعتمدت هذا علاقة القوى الس ياس ية 

 

 الأحزاب السياسيةالتنافس الانتخابي هو تنافس بين : ولىالفقرة الأ
الاعتراف بالمكّنة ال ساس ية التي تحتلها ال حزاب الس ياسا ية في تنظايم الحاكم  يتفق علماء الس ياسة حول

لا يتخاذ أ ي قارار و ،ال حزاب الدعامة الطبيعياة لال  نشااط سا ياسيبر ففي بريطانيا تعت ،والتعبير عنه

ين اللذيان يختاار مانهما الشاع  رشحَ  الحازبان الماُعايّنِ س ياسي من دون ال حزاب وفي الاولايات المتحادة يُ 

 محاق.  ، هاو وصافٌ رئيس الجمهورية. وفي فرنسا أ يام الجمهورية الرابعة كان وصفها بأ نها جمهورية ال حزاب

نتخاابي، بالتغيايرات الاتي يمكان أ ن تطارأ  عالى العملياة ر وتتأ ث ال حزاب الس ياس ية المولودة من النظاام الا 

نتخابية  .الا 

 

 الانتخاب وسيلة تكوين الأحزاب السياسيةأولًا: 
نتخااب افي اللعبة الس ياسا ية، واضافى أ ثَّرت العملية الانتخابية  الشراعية، عالى عمال النخا  الصابغة لا 

نتخااب عااملا  ال  ال حزاب ولّدِ فهو الذي يعن ذلك  فضلا  ، الا جتماعية س ياس ية: وبصورة أ دق لقد كان الا 

نماء الهيكليات الحزبية.  مهما  في ا 

عياات الجم وسع تماما  الجسم الانتخابي فقامت  1832والمثل البريطاني واضِ في هذا الشأ ن: فقانون س نة 

أ يضاا  لنااخبين الناخبين، كما اتصالت بايل بالمرشحين من أ جل تسهيل عمليات تسج على الاتصال بسرعة 

 .تولدَّ الحزب المحافظ والحزب الليبرالي من تجمع هذه الجمعياتقد . و من أ جل هذا الغرض

وبالفعل  ،توسع حق الاقتراعلها أ هميتا بسب   بصورة تدريجية تحولت هذه الجمعيات ا لى لجان انتخابيةو 

مان الطبقاة عالياة الناخبين كانوا للجان الانتخابية أ ي دور، ف ضيقا  لم يكنو عندما كان الاقتراع محصورا  

العادد بحياث يسا تطيعون الاختياار باين المارشحين  قلايليكاناوا من الناحياة الاجتماعياة الثقافة نسبيا ، و 

َّاا يقادمهم. و الذي زب الحاخارجا  عان نطااق  نشااء لجاان توجياه  ،توساع الاقاتراع فجاأ ةلم كان لا باد مان ا 

القرن التاساع في بريطانيا  . حتى وصلتثقة الناخبين اول كس لريف باسم المرشحين وتحتجوب ا ،ورعاية

 المرا الذي يتقدم منفردا  للاقتراع الشعبي.ا لى ازدراء عشر 
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ماا،  داخال المجاالس، ضمان الكتال الس ياسا ية الرسمياة ا لى حاد  بادأ وا بالتجماع  ،لنوابومع ازدياد عدد ا

وبصورة تدريجية تنظمت هذه المجموعات وتأ سست لتنادمج  ،جتماعيبحس  تقاربهم الا يديولوجي أ و الا

داخل أ حازاب س ياسا ية. وهاذه ال حازاب نمات وانتظمات مان أ جال الانتخاابات وبفضالها. وأ صابحت 

العامل ال ول والوس يط الملزم بين الناخبين والحاكّم.  والياوم أ صابح مان نافال القاول الازعم باأ ن طبيعاة 

 لتي تحدد طبيعة ال نظمة الس ياس يةأ نظمة ال حزاب الس ياس ية هي ا
(451)

. 

 

الديمقراطية التمثيلية وك نها ال سلوب المثالي في تحطيم الحكومة ال رس تقراطية. ا ن الانتخااب وهكذا بدت 

المنافساة  يكن معروفا  تاريخيا  ، فقد كاناتنفسها،  هذا المبدأ  لم  كمن مختلف الفئات الاجتماعية أ ن تحيمكِّ 

ة على الصراع بين أ نصار النظام القديم وأ نصار النظام الجديد وكانت هذه المنافسة صر االس ياس ية يومئذ ق

في بريطانيا كان بعض ال شخاص يمتلكون بحق المناطق الانتخابية، وكان فاصة جدا . ختتم ضمن ظروف 

في لهم فيها سلطة مطلقة )وهذا ما يسمى بنظام السا يادة(. وكان هاذا السالطان مقارونا  بفسااد راسخ. و

. وكاناات هااذه 1789فرنسااا كاناات البرجوازيااة وحاادها معنيااة بالانتخااابات ا لى الجمعيااة العموميااة لساا نة 

 َّ ف: في الجمعية التأ سيس ية كان هنااك أ كثرياة قوياة البرجوازية قد قفزت ا لى المسرح الس ياسي بشل  مكث

لا شك أ ن حصر الوظيفة  .من الرجال النبلاء والقضاة وكتاب العدل والمحامين وكلهم من ال عيان المحليين

 يكان يسامح بغاير ن الاقتراع المشروط لمل   ،البرلمانية بالنخبات الاجتماعية لا يؤدي ا لى حكومة ا جماع 

واجهة بين الارس تقراطية العقارية والبرجوازية الكبرىالم
(452)

. 

 

 تمثيل الأحزاب السياسيةاً: دور الأنظمة الانتخابية في ثاني
ن الهدف ال ول للقانو نتخابي هو السماح للمنتَ ا  الا قتراع الشاامل يكاون فا ،باين أ ن يمثلاوا النااخبينخَ ن الا 

نتخابية ن استبعد قسم من الناخبين من اللعبة الس ياس ية بفضل ال نظمة الا  وهذه ، مجرد مفهوم غير نافع ا 

قاتراع.  ،ال مانة في تمثيال كل الا تجاهاات  يكاونف تتناوع ل سا باب حساابية رياضاية بحسا  أ ساالي  الا 

والنسا بة  ،ماا التمثيل كاملا  عندما تساوي العلاقة بين النس بة المئوية لل صوات التي حصل عليها حازب  

كتس بها نفس الحزب ذا كانت العلاقة تزيد عان واحاد  ،الوحدة الكّملة أ ي واحد ،المئوية للمقاعد التي ا  وا 

ذا كانت النس   ،فا ن الحزب يكون قد تمثل بزيادة أ و فيض في التمثيل بة أ قل مان واحاد فاا ن الحازب أ ما ا 

يكون ممثلا  بصورة أ دنى
(453)

 . 
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 أ ثر التمثيل النس بي على ال حزاب الس ياس ية -1

ويسمح لناخبيه أ ن يقترعوا أ ي حزب جديد يحمي أ سلوب الا قتراع الذي بأ نه التمثيل النس بي يعتبر نظام 

ظهار قوة هذا الحزب وفاعليته. عرفات الشا يوعية  ،ا ويماار ماثلا  ففي أ لمانيا له، ويكون لتصويتم أ ثر في ا 

م اندفاعها بواسطة الاقتراع ال كاثري. جِ في فرنسا حيث لُ  نموا  أ كبر وأ سرع مما هيبفضل النظام النس بي، 

ولاو كان أ ن التمثيل النس بي، لم يسمح فقط بولادة حركات جديدة، بل مكنها بأ ن تنمو حتى ب نوضِِّ هنا و 

و  1922شساتية والحازب الاوطني الاجتماعاي )النازياة( باين صاعود الفافتتسب  بكّرثة: بمقدورها أ ن 

هو خير مثل على ذلك 1933
(454)

. 

 

 

 أ ثر نظام الاقتراع ال كثري على ال حزاب الس ياس ية -2

. أ و الدائرة الفردية، عن ال مانة في التمثيال الدورتينسواء  أ كان على أ ساس الاقتراع ال كثري يبتعد نظام 

ماا يحصال عالى فمن المس تحيل أ ن تساوي نس ب ة ال صوات ا لى نس بة المقاعاد عاددا  صحيحاا ، فاالحزب ا 

 مقاعد أ كثر مما يس تحق أ و أ قل من حصته الحقيقية. 

ظهاور هاو يعياق في التمثيال ملحاوظٌ جادا . و فالتفااوت لنظام ال كثري ذي الدورة الواحادة، فبالنس بة ل 

مها ونموها،ال حزاب الجديدة فالنااخبون  ليابرالي البريطااني، زب ال الحاوكان هذا هو حال  ، أ و يؤخر تقدُّ

ضاعتا في مرا ليس له أ ي حظ في الفوز المعتدلون ف ،يتجنبون، بصورة مس بقة، تش تيت أ صواتهم وا 

مع المحافظين أ ما التقدميون منهم فيذهبون ا لى العمال. هذا الاس تقطاب الجدياد يصوتون من الليبيراليين 

 ورسخَّ وغايره مان ال حازاب الصاغيرة، ه اساتبعاد الحازب الليابرالي ورائا العائد ا لى أ سلوب الاقتراع جرَّ 

الثنائية الحزبية في بريطانيا
(455)

. 

 

 نية الأحزاب السياسيةاً: أثر النظام الانتخابي على بلثثا

تأ ثير ال نظمة الانتخابية على بنية ال حزاب الس ياس ية من تجارب الاقتراع على أ ساس اس تخلاص  يمكن

جارب ساعدت على انخراط المرشحين في هيكليات حزبية متماسكة، تتجااوز في تنظيمهاا اللائحة. فهذه الت

هاذا الاتجااه يقوياه التمثيال النسا بي و   اللجان الانتخابية المكونة في الاقتراع على أ ساس اللائحة الفردية.
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ستشاهاد الذي يعطي حجما  وطنيا  للصراع الانتخابي ويقاوي سا يطرة ال حازاب عالى المارشحين. ودون الا

ن المؤكد تماما  أ نه حتى في داخل المناطق التي يشمل حجمها فمبالحالة القصوى للائحة قومية من المرشحين، 

للفشال. وفي داخال المجاالس البرلمانياة.  ا  المحافظة بأ كملها يعتبر شل  تكوين اللائحة ضمانا  للنجاح أ و تأ كيد

العصاة" يخشاون العقاوبات الاتي تحطام مسا تقبلهم تعتبر الانضباطية في التصويت مهمة جدا . فالنواب "

 الس ياسي.

 

دخال التمثيال النسا بي سا نة  سااعد عالى تثبيات ال حازاب القوياة البنياة  1945وفي فرنسا لوحظ أ ن ا 

"المتراصة" مثل الحزب الاشتراكي والحزب الش يوعي وحتى الحركة الجمهورية الشاعبية. وكادليل معااكس 

الفشال الكّمال لحازب ديغاول المسامى التجماع  1956كارس في سا نة يمكن الازعم أ ن التمثيال النسا بي 

 ( في مجهوده من أ جل التماسك.R.P.Fالبرلماني الفرنسي )

وية جدا  في تنظيم ال حازاب قيتوافق الاقتراع ال كثري ذو الدورة الواحدة مع مركزية  ،مثلا  ا بريطانيوفي 

آخار تعتابر التولياة الح زبياة الشراط ال سااسي الضراوري والاكّفي الس ياس ية. وهنا أ كاثر مان أ ي ماكّن أ

والنظاام البريطااني هاو بالضابط  ، الواعياةخبينانااباة ال قيجري بأ كم  تحات ر  ، ل نهس ياسيكل لمس تقبل 

 حكومة قادة ال حزاب.

نناا يارفض واحاد الزب في دولة الحاعندما يتعلق ال مر بنظام انتخاابي أ ما و  التعددياة في الترشا يحات، فا 

هم في الدولةهو ال  ه نبنيا ا  حق ،حزبٌ  ،في الديمقراطيات الاشتراكية دكتاتوريةنشاهد عندئذ، كما 
(456)

. 

 

   يةالحزباً: أثر النظام الانتخابي على التعددية رابع
ن تأ ثير النظام الانتخابي على عدد ال حزاب كان موضوع  انتاىى فيهاا قام بها ماوريس دوفارجي. دراسة ا 

ا لى الاس تنتاجات التالية
(457)

  : 

ن ا .1  .لتمثيل النس بي يتوافق مع نظام ال حزاب المتعددة الجامدة والمس تقلةا 

 الدورتين يتوافق مع نظام أ حزاب متعددة مرنة ومترابطة.  وا ن الاقتراع ال كثري ذ .2

 ة الواحدة يتوافق مع ثنائية ال حزاب.رالدو  وا ن الاقتراع ال كثري ذ .3

 

ء يكاذب زعم ماوريس دوفارجي أ ن الثنائياة ، لا شيرة الواحدةوفي ما خص الاقتراع ال كثري ذو الدو 

لولايات اموجود في بريطانيا و ذا ما هو الحزبية لا تتواجد حيث لا يطبق هذا ال سلوب من الاقتراع. وه

                                                           
(216)

 Cotteret, J. et Emeri, C.- Les systèmes électoraux, Op. Cit.p99 
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المتحاادة، اللتااين لم تعرفااا غاايره ماان ال نظمااة الانتخابيااة. في بريطانيااا يمكاان ببساااطة تفسااير هااذا الواقااع 

 الميكّنيكي ل سلوب الاقتراع.

ن   ينالمارشح ، وماا أ ن ومؤياد له تعدد الترش يحات يؤدي فجأ ة ا لى انتخاب مرا له معارضاون أ كاثر ممااا 

ثن يؤدي عندئذ . وهذا ما ال صواتكل فا نهما يس تقطبان الس يطرة على المعركة،  ظن يمتازان بحي اللذينالا 

والجمهورياون قطابي  ا لى استبعاد ال حازاب ال خارى الثالثاة: في الاولايات المتحادة يشال  الديمقراطياون

المحاولات على الصعيد الوطني، من أ جل تحطايم هاذا الاسا تقطاب المازدوج قاد  الحياة الس ياس ية. وكلَّ 

ن هذا بالضبط لا يعني عدم وجود ، كابحا  قويا  ضد نمو الش يوعيةهذا النظام فشلت. وفي بريطانيا كان  ا 

ن الر  أ ي العام فيها متنوع جدا . ولكن وقات حزب ش يوعي أ و حزب فاشس تي في بريطانيا. بل بالعكس ا 

 ين المحافظين والعمال.ب الانتخابات تبرز الثنائية الحزبية محصورة بما يش به الحصر

ذا كان الاقتراع ذو الدورة الواحدة في كندا لم يمناع وجاود أ ربعاة  هذه القاعدة لا تتحمل الاس تثناءات: فا 

ن الثنائياة الحزب  ياة هي القاعادة في كل ولاياة. وكاذلك كان ال مار في أ حزاب على الصاعيد الفيادرالي، فاا 

الدانمرك قبل اعتماد التمثيل النس بي. وربما كان ال مر كذلك في فرنسا لو أ ن هذا ال سالوب مان الاقاتراع 

الساب  الذي حادا بالحكوماة ا لى الا حجاام الذي طال  به منذ زمن طويل ميشال دوبري قد اعتمد. و  –

خشاا ية المشااترع ماان تمحااور اليسااار حااول الحاازب الشاا يوعي ، هااو عاان تبااني هااذا النظااام الانتخااابي

ولصالحه
(458)

. 

ن تأ ثيره لتمثيل النس بي أ ما بالنس بة ل  . فمان حياث المبادأ ، ول ن كل ة  بو صع هو أ كثر على عدد ال حزابفا 

يبادو هاذا و  ، فا ن تعدد ال حازاب المماثلة في البرلماان لا حادود له.صل على حد  أ دنى من التمثيلتيار يح

يطاليااا أ مكاان ا حصاااء ثمانيااة أ حاازاب ساا نة الم  باادأ  ل ول وهاالة مؤكاادا  ماان قااراءة النتااائج الانتخابيااة: في ا 

. وكان الرايخسا تاغ في أ لمانياا ويماار يضام عشراة 1921سا نة  14و 1919، واحد عشر س نة 1913

 . 1930س نة  18و  1928. وأ صبح العدد خمسة عشر س نة 1919أ حزاب س نة 

 فرنسا، ظل عدد المجموعات البرلمانية يتزايد بسب  انقسام ال حزاب القائمة. ومع وأ يام الجمهورية الرابعة في

قامة التمثيل النس بي في بلجايكّ مناذ  توافاق فيهاا ماع الثلاثياة  1900ذلك فهذه الظاهرة ليست عامة: فا 

تعاارف  الحزبياة )المساا يحيون الاجتماعيااون، الليبراليااون، الاجتماعيااون الديمقراطيااون(. وهااذه القاعاادة لم

لا بين س نة  )قفزة اليمين المتطرف "الركس ية" التي حصالت عالى واحاد وعشراين  1939الخروج عليها ا 

 )قفزة اليسار المتطرف الش يوعي الذي كس  ثلاثة وعشرين مقعدا (. 1946مقعدا ( وبين 

سا  لمانيا الفيدرالية وفي النمسا، حيث يمكن ملاحظة وجود نظاام حازبين ونصاف بح اوكذلك اليوم في 

% مان ال صاوات تاذه  ا لى الحازب الاشاتراكي الديمقراطاي أ و ا لى 90تعبير تيو أ وهلنجار: أ كاثر مان 
                                                           

(219)
 Leclerq, Claude- Droit constitutionnel et institution politique, 4
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الاسا تنتاج باأ ن  غاير المنطقايخصمه الرئيسي تحالف حزبين. ويمكن الاس تنتاج مع دوغلاس ري: "مان 

التمثيل النس بي هو السب  في تعدد ال حزاب"
(459)

. 

ق نلاحظ ببساطة أ ن هذا الاقتراع حيث ماا وجاد  تكاون ، ف تينتراع ال كثري ذي الدورأ ما بالنس بة للا 

فاز ال حازاب تحأ ن  اتجمعات والتكاتلات في الدورة الثانياة يفاترض بهافال  تعددية ال حزاب هي القاعدة. 

على التحالف الذي يمكن أ ن يكون دائما " ودراسة الحياة الس ياس ية في الجمهورية الخامساة تؤياد ا لى حاد 

يات داخال الحركاة د، لم تعرف التعد1959ويكفي بهذا الشأ ن أ ن نلاحظ أ نه، منذ بعيد هذه الفرضية. 

الديغولية اتساعا  كبيرا : ففي الجمعية العمومياة الوطنياة كان الانضاباط في التصاويت كامالا  عنادما يتعلاق 

  ال مر بموضوع كان رئيس الجمهورية قد رسم خطوطه.

، دخلات ال حازاب 2002ة الاتي جارت في حزياران العااموبالفعل ففي الانتخابات التشرايعية الفرنسا ي

 -UMP) الا تحااد مان أ جال ال غلبياة الرئاسا ية الفرنس ية المعركة الانتخابية في تكاتلات انتخابياة، هي: 

 الحازب الشا يوعي الفرنسيا  -(UDF) الا تحاد من أ جل فرنسا الديمقراطية -(SOC) الحزب الا شتراكي

(COM نس ية قد تكتَّلت في اتحادات تهدف ا لى تأ مين وصول  ممثليها . وهكذا نلاحظ أ ن ال حزاب الفر

 ا لى البرلمان.

لا أ حااد العناااصر في أ نظمااة ال حاازاب  وفي مطلااق ال حااوال يمكاان القااول أ ن أ سااالي  الاقااتراع ليساات ا 

الس ياس ية. فهذه ال حزاب تؤثر في ال نظمة، ل نها ترياد أ ن تبقاى حياث هي أ و كاما هي، أ و ل ن الضاغط 

ذا أ دى اعاتماد نظاام الاقاتراع ال كاثري ا لى الاجتماعي ه و من القوة بحيث يجبرها عالى التغياير الذاتي. فاا 

ذا نشأ  عن نظام التمثيل  نس بي، نظام متعدّد ال وجود الثنائية الحزبية، التي تولّدِ حكومة الحزب الواحد، وا 

ئتلافية(،  لا أ ن ذلك لا يشلّ ِ ال حزاب )وحكومة ا  يس هناك علاقة سا ببية قاعدة، حيث نلحظُ بأ نه ل ا 

نتخاابِي والنظاام الحازبي نوَات ال خايرة، ساهّلَ نظاام الدائارة الفردياة في تجزئاة  . بين النظاامِ الا  ففاي السا َ

آخار،  وتفكك عدد من ال حزاب، بينما اعتمد النظام النس بي في دول ناميبيا، جنوب أ فريقياا، وفي ماكّن أ

  رغم هيمنة حزب واحد على الحكم.

نتخاابي فا حدى أ ساس يات  ختيار النظام الا  تقَُوم با  علم الس ياسة هو أ ن الس ياس يين وال طراف الفاعلة س َ

الذي يعتقدونه مفيدا  ل نفسهم.  وقد تبنت غالبية دول القارة ال وروبية نظام التمثيال النسا بي مناذ أ وائال 

يااةِ، حيااث القارن العشرااين، ويعُاازى سااب  ذلك ا لى بااروز القااوى الاجتماعيااة الجدياادة والحااركات العمال 

يعكس النظام النس بي حركة التغييرات في المجتمع، ونس تطيع بسهولة أ ن نقرأ  التوجه العام من خلال الدعم 

نظمااة  الذي تلقاااه هااذه الحركااة الاجتماعيااة أ و الحزبيااة أ و الثقافيااة... . وهكااذا فااا ن ال شااكّل المختلفااة لل 

                                                           
(211) 
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أ وكرانيااا نظااام الدورتااين  تبناات  ثلا  اشااكّل متعااددة ماان الاانظم الانتخابيااة، فماا  االحزبيااة، ساا ينتج عنهاا

الانتخابيتين لاعتقادهم أ نه يزيد من فرصة تمثُّل الش يوعيين في البرلمان
(460)

. 

 

 

 
 تلافي النزاعات بين الأطرافأداة :  النظام الانتخابي نيةالفقرة الثا

نتخابيةِ، بمدى النزاعات بين ال طراف المشاركة  خراج النظم الا  فيها، فعمق العاداوة تتأ ثر عملية هندسة وا 

بين المجموعاتِ المتنافسةِ، والخوف من صعود التيارات المتطرفة، وكثرة الصراعات العرقية التي قد تتحول 

ا لى حرب أ هلية مدمرة، كلها أ مور تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم النظام الانتخاابي. بيانما يلُاحاظ أ ناه 

أ كثر قدرة  على وضع نظام يؤمن العدالة هذه المجتمعات ون في المجتمعات الخالية من الخصومات العرقية، تك

دون أ ي خوف  من الا ضطراب أ و عدم اس تقرار البرلمان الذي س ينتج عن هذه الانتخابات. فماثلا  نجاد 

لت الصراعات العرقية ا لى نزاع مسلح، بسب  غياب الحكومة الديمقراطية. وقد  أ ن في سريلانكّ، قد تحوَّ

 طهير عرقي كما حصل بشل   مروع  في البوس نة.يتحول العداء ا لى تَ 

ومع ذلك نجد بعض ال مثلة على اس تقرار العلاقات المدنية، والمجتمعية بين مجموعات عرقية تضامر لبعضاها 

البعض الحقد والكراهية، كما هو الحال في ماليّيا، التي تتمتع باسا تقرار مادني رغم العاداء باين العرقياات 

ليّية الموجودة في هذا البلدالصينية والهندية والما
(461)

. 

 
 أولًا: طبيعة النزاع بين الأطراف

نتخابي فقط على مراعاة القضايا الا جتماعية والدينية والعرقياة، بال يأ خاذ بعاين  لا يتوقف تصميم النظام الا 

الاعتبار الا ختلافاتِ الثقافية. فلا يمكن تغيي  مجموعاة ساكّنية ذات خصاائص ثقافياة متمايّة عان بقياة 

 .بناء الشع أ  

فقد تحتوي الدولة على مجموعاات متمايّة باللغاة أ و الديان أ و العشاائرية أ و الخصاائص الطبيعياة واساتبعاد 

 هؤلاء ال طراف عن المشاركة في الحياة الس ياس ية قد يولّدِ نزعة عدائية وسلبية تجاه بقية أ بناء وطنهم.

نتخاابي، هاو أ ن ياأ تييكون هادف في هذه الحالات،  برلماان يتساع لمختلاف فئاات وتنوعاات ب النظاام الا 

نقسامات والنزاعات، التي قد تصل لحاد مطالباة هاذه ال طاراف غاير  الشع ، لا أ ن نأ تي بنظام  يولّدِ الا 

 الممثلة في البرلمان، بالحكم الذاتي أ و الاس تقلال عن الحكومة المركزية.
                                                           
(460)
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ذ قااد لا يكفااي النظااام وتتطلاّاُ  هااذه النزاعااات ماان الدول أ ن تتخااذ الا جااراءات اللازمااة لمناا ع تفاقمهااا، ا 

الانتخابي بمفرده لتحقيق الحلول الجذرية لا رضاء ال قليات الثقافية أ و العرقية أ و الدينية...  ففي كندا مثلا  

قليم الباسك، وساب  ذلك هاو  مُنحت كيبك الاس تقلال الذاتي، وكذلك منحت اس بانيا الحكم الذاتي لا 

أ خرى أ ن الفدرالية هي التي تحلُّ مشكلة التعددياة، وهاذه  قد رأ ت دولٌ تَخفيف الَدعوة ا لى الا نشقاقِ. و 

جنوب أ فريقيا، وسويسرا و حال أ لمانيا، ونيجيريا، 
(462)

. 

 

 ثانياً: التوزع المكاني للمجموعات المتنازعة
نها تأ خذ بعين الاعتباار التوزياع ا نتخابية المختلفة، فا  لماكّني عندما ترغ  الدولة بالمفاضلة بين الخيارات الا 

 للمجموعات العرقية، وعددهم ونسبتم،  ودرجة التجمع أَو التفرّق الجغرافي.

ويلع  التموضع الجغرافي للمجموعات المتعارضة دورا  في تبيان درجة النزاع فيما بينهم، وقد يؤدي التداخل 

ه بالمقابال سا يقويِّ ا لى زيادة العاداوة المتباادلة، ولكنا هذه المجموعاات الجغرافي وشدة الاختلاط فيما بين

ف قد ياؤدي ا لى العناف. وتكاون احاتمالات نشاوب  ا،التيارات المعتدلة فيما بينه وس يخفف من أ ي تطرُّ

قليمياا  عان بعضاها الابعض. وفي حاالات   الحرب ال هلية، أ قلَّ بكثير  من حالة المجموعات التي قد تفُصالُ ا 

قليمي بين المجموعات المحلية  هو الوس يلة الوحيدة لحل النزاعات ال كثر تطرفاا  أ خرى، قد يكون الفصل الا 

رسميا  ا حدى المجموعاات العرقياة وتبادأ  بعملياة تطهاير السلطة ذات الصبغة العرقية، وذلك عندما تتسلم 

 عرقي، كحالة البوس نة التي يختلط فيها ثلاثة عرقيات هي الصرب، الكروات، والمسلمون.

ن فهَمْ الخصائص السكّنية والتوزيع الس كّني لمختلف المجموعات، هو أ مرٌ مهمٌ جادا  لمحااولة وضاع العالاجِ ا 

 المؤسساتِي، وكذلك من أ جل اختيار النظام الانتخابي الملائم.

اُ  أَنْ  نتخابية لا دارةِ النزاعِ يَجِ ن أ ي ا ستراتيجية ا  فعندما تتركز المجموعات بشل  جغرافي في منطقتين، فا 

سا يةِ، وهناا يكاون مان الجناون اختياار نظاام الفدرالياة أ و التقسا يم تحتاطَ ا لى الحقاائق الجغرافياةِ الس يا

قليمي أ و أ ي شل   من أ شاكّل تفاويض السالطة أ و القاوة، أ و الحاكم الذاتي. فماثلا  نجاد أ ن المجموعاات  الا 

العشائرية تميل بشل   قاوي جادا  نحاو التركايِّ الجغارافِي. وهاذا التركايّ سا يمنح هاذه العشاائر السا يطرة 

نتخابية، وقواعادِ السالطة المحليّاةِ الشاكليةِ، وسا يؤمن هاذه السا يطرة  الكّملة على العديد مِنْ الدوائر الا 

نظام الاقتراع ال كثري الذي س ينتج عنه الا قطاعية والعرقية على المس توى المحلي، لذا فا ن السماح بتمثيل 

 النس بي.ال قليات واشتراك الجميع في السلطة يتطل  في مثل هذا الوضع اعتماد النظام 
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وأ ما في الدول التي تتميّ بالتمازج بين المجموعات المكونة للمجتمع، كحالة فيجاي، مااليّيا؛ وغاويانا كاريبياة، 

ن هاذا الاخاتلاط الكباير والاتصاال الياومي والمبااشر باين هاذه المجموعاات  -ترنيداد، وبلدان توباجو، ا 

نتخابياة المركزياة، الاتي تشُاجّعُ ال   حيث تعمل طارافَ عالى دعِم المجموعاات العرقياةِ المخُْتلَِفاةِ، ال نظمة الا 

زالة الخصومات العرقية. وقد تبنت دولة فيجي هاذ النظاام الانتخاابي  -)الصوت البديل( قد يؤدي ا لى ا 

عند وضع دس تورها الوطني غير العرقي
(463)

. 

نيا الجديدة الاتي تضام وأ ما في حالة احتواء الدولة على مجموعات عرقية أ و عشائرية كبيرة، مثل البابوا وغي 

امة في الابلد  800مجموعات عشائرية متنافسة تصل ا لى أ كثر من  لسان أ و لغاة، وهاذه المجموعاات مقسَّ

جغرافيا  بشل   غير عادي، في هذا الوضع يكاون التمثيال النسا بي مسا تحيلا ، ل ناه سا ينتج عناه برلماان 

 مؤلف من خليط  غير متوافق.

غرافي للفئات المجتمعية المختلفة، فا ن على مهندسي النظام الانتخاابي مراعااة بالا ضافة ا لى مراعاة التوزيع الج

مدى النضج الس ياسي للمواطنين، فالنظام الملائم للبيئة الس ياس ية المس تقرّة كحالة أ كثر الابلدانِ الغربياةِ 

النظاام  حيث يكون التنافس بين حزبين أ و ثلاثة أ حزاب رئيس ية، تتناوب فيما بينها السلطة، فاا ن هاذا

قد لا يكون صالحا  في البلدان حديثاة العهاد بالديمقراطياة الاتي لا تماتلك وحادات س ياسا ية قاادرة عالى 

خوض الانتخابات باسم المواطنين. ففي هذه الديمقراطيات الحديثة يكون ل نظمة التمثيل ال كثري أ ثر في 

ذا كانات الدولة توقف الديمقراطيات في هذه الدول، وتؤدي ا لى حرمان ال قليات من ال  تمثيل البرلمااني. وا 

ن النظام ال كثري عالى أ سااس الدائارة الفردياة سا يؤدي ا لى هيمناة مجموعاة  مؤلفة من مجموعات عرقية، فا 

في مثال هاذه الحاالات  عرقية على كل المجموعات ال خرى، وستنتشر بسرعة ثقافاة تزويار الانتخاابات.

مان أ جال الانتقاال الناال والصاحيح ا لى الديمقراطياة، النظام النس بي أ فضل من النظاام ال كاثري يعتبر 

شراك كل فئاات الشاع  بماا فيهاا ال قلياات ببنااء الدولة، وكاذلك قدرتاه عالى  وذلك بسب  مساهمته با 

استيعاب كُلّ ال حزاب الس ياس ية الهامّة في المجلس التشريعي الجديدِ، بغض النظر عن كيفية انتشار أ و 

ع قاعدتهم الشعبية، فه نتقالِ الديمقراطيِ تجمُّ و بمثابة ال لة الفعّالة لصَقْل طريقِ الا 
 (464)

. 
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 3           قدّمةم

 9      محور القانون الدستورالدولة  الفصل الأول:
 

 11      الدولة العصريةتعريف ونشأة  المبحث الأول:
 12     الفقرة الأولى: تعريف الدولة واستخدام مصطلح الدولة 

 12        أولاً: تعريف الدولة

 12       ثانياً: ظهور مصطلح الدولة

 19         لثانية: نشأة الدولةالفقرة ا

 19      أولاً: النظرية التيوقراطية )الدينية(

 20       ثانياً: نظرية التطور العائلي

 21        ثالثاً: نظرية القوة أو الغلبة

 22       نظرية التطور التاريخي رابعاً: 

 23       خامساً: نظرية العقد الاجتماعي

 21       الطبقيسادساً: نظرية  التصارع 

 30      سابعاً: نظرية ابن خلدون حول الدولة
 

 33   المبحث الثاني: أركان الدولة

   

 33         الفقرة الأولى: الشعب

 32      أولاً: التنوع العرقي والطائفي للشعب

37        ثانياً: الأمة والقومية
 

 20         الفقرة الثانية: الإقليم

 21        لةأولاً: موقع الدو

 23       ثانياً: مساحة وشكل الدولة 

 22        ثالثاً: الحدود السياسية

 11         الفقرة الثالثة: الحكومة

 12       أولاً: مبررات وجود الحكومة 

 13      بمعنى أشكال الحكومات ثانياً: الحكومة

 17      ثالثاً: الحكومة بمعنى السلطات العامة 

 

 56        : خصائص الدولةثالثال المبحث
 

 61       الفقرة الأولى: الشخصية المعنوية للدولة

 67       الفقرة الثانية: الدولة كيان ذو سيادة

 69       أولاً: الوجه الداخلي للسيادة

 61       ثانياً: الوجه الخارجي للسيادة

 70       ثالثاً:  صاحب السيادة في الدولة 

 73       ة: الدولة كوحدة فاعلة الفقرة الثالث

 71           أولاً: السلطة
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 72         القوةثانياً: 

 72         اً: الطاقة ثالث

 

 08     أشكال الدول الدستورية المعاصرة: المبحث الرابع
 

 91        الفقرة الأولى: الدولة البسيطة

 91       أولاً: مبدأ وحدانية مركز القرار

 92     لحد من المركزية في الدولة البسيطةثانياً: ا

 96       الفقرة الثانية: الدولة الاتحادية أو الفدرالية

 97       الفيدرالية الدولة نشأة أولاً: طرق

 97       الفيدرالية الدولة ثانياً: مبادئ

 91    والأقاليم الاتحادية الحكومة بين الاختصاصات ثالثاً: توزيع

 10     العربية التي تصنفّ كدولٍ اتحادية اً: الدولرابع

 11        الفقرة الثالثة: اتحادات الدول

 12      الكونفدرالية  -أولاً :  الاتحاد التعاهدي 

 12        ثانياً : الاتحاد الشخصي

 11        اً : الاتحاد الفعلي لثثا

 

 95      الدولة الحديثةفي  الدستور الفصل الثاني:
 

 99       ماهية القانون الدستوري الأول: المبحث
 

 17       الفقرة الأولى: تعريف القانون الدستوري

 17        أولاً: المعنى اللغوي 

 11    ثانياً: المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري

 101    ثالثاً: المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري

 102    قانون الدستوري وصلته بالنظام السياسيالفقرة الثانية: ظهور ال

 102       أولاً: بداية العصر الدستور ي

 106    ثانياً: الصلة بين القانون الدستوري والنظام السياسي

 101     ثالثاً: الاتجاهات الإيديولوجية للدساتير العصرية

 111    الفقرة الرابعة: موقع القانون الدستوري في الهرمية القانونية

 112    أولاً: علاقة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام

 116     ثانياً: علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي

 111     ثالثاً: علاقة القانون الدستوري بالقانون الإداري

 121     رابعاً: علاقة القانون الدستوري بالقانون المالي 

 122    الدستوري بفروع القانون الخاصخامساً: علاقة القانون 

 122      الفقرة الخامسة: طبيعة قواعد القانون الدستوري

 123  أولاً:  القاعدة الدستورية ليست قاعدة قانونية لأنها تفتقد عنصر الجزاء

 122  ثانياً: القاعدة الدستورية هي قاعدة قانونية رغم افتقادها لعنصر الجزاء

 122     دستورية تتضمن عنصر الجزاءثالثاً: القاعدة ال
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 126      نشأة الدساتير وأنواعها ونهايتها المبحث الثاني:

 121        الفقرة الأولى: نشأة الدساتير

 127      أولاً: الهيئة المختصة بوضع الدستور

 121       ثانياً: أساليب  نشأة الدساتير

 133     لأحوال المجتمع وثقافته الدساتير مراعاة ثالثاً: 

 132       رابعاً: وضوح النص الدستوري

 131        الفقرة الثانية: أنواع الدساتير

 131      أولاً: أنواع الدساتير من حيث شكلها 

 137     إجراءات تعديلها ثانياً: أنواع الدساتير من حيث

 131     ثالثاً: أنواع الدساتير من حيث سريانها في الزمن

 121        الفقرة الثالثة: نهاية الدساتير

 122        أولاً: تعديل الدستور

 122     ثانياً: إلغاء الدستور

 

 149      الرقابة على دستورية القوانين المبحث الثالث:
 

 129     الفقرة الأولى: الرقابة أداة لحماية مبدأ سمو الدستور

 121       أولاً: نظرية تدرج التشريعات

 110    ثانياً: ارتباط مبدأ سمو الدستور بنظرية تدرج التشريعات

 110   ثالثاً: الرقابة على دستورية القوانين نتيجة لمبدأ سمو الدستور

 112    الفقرة الثالثة: المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين 

 113      أولاً: النموذج الأميركي للرقابة الدستورية

 113     ثانياً: النموذج الأوروبي للرقابة الدستورية

 111     الفقرة الرابعة: أساليب الرقابة على دستورية القوانين

 111      أولاً: الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية

 117     ثانياً: الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية

  119   ى عدم الدستوريةثالثاً: الرقابة عن طريق الدفع المقترن بدعو

 111    :  الرقابة على دستورية أعمال السلطة التنفيذيةخامسةلفقرة الا

 160   أولاً: إبطال أعمال السلطة التنفيذية المخالفة مباشرة للدستور

 161    ثانياً: القيود على الرقابة على دستورية الأعمال الادارية

 

 153    الدولة الحديثةوسائل إسناد السلطة في  الفصل الثالث:
 

 156   الانتخاب وسيلة لإسناد السلطة في الدولة العصرية  المبحث الأول:
 

 169       الفقرة الأولى: نظام الإقتــراع الأكثــري

 169    ظل نظام الدائرة الفرديةأولاً: نظام الاقتراع الأكثري في 

 Block Vote      171ثانياً: الصوت الجمعي  

 172      الاقتراع الأكثري في دورتين ثالثاً: 
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 173        الفقرة الثانية: نظام التمثيل النسبي

 172        نصاب الإبعادأولاً: 

 171     ثانياً: توزيع المقاعد على اللوائح المتنافسة 

 191       ثالثاً: توزيع المقاعد داخل اللوائح

 

 102    في الدولة الحديثة الأحزاب السياسية أداة الحكم المبحث الثاني:
 

 193       الفقرة الأولى: نشأة وتعريف الاحزاب

 193      أولاً: لمحة حول نشأة الأحزاب السياسية

 192        ثانياً: تعريف الأحزاب 

 191        الفقرة الثانية: الأنظمة الحزبية

 196       أولاً: الأنظمة الحزبية التنافسية

 111      لحزبية غير التنافسيةثانياً: الانظمة ا

 112        الفقرة الثالثة: وظائف الأحزاب

 111        الفقرة الرابعة: تصنيف الأحزاب

 116       أولاً: أحزاب الأطر أو النخب

 117        ثانياً: أحزاب الجماهير

 

 190    أثر الأنظمة الانتخابية على الأحزاب السياسية المبحث الثالث:
 

 119    الأحزاب السياسية: التنافس الانتخابي هو تنافس بين ولىرة الأالفق

  119     أولاً: الانتخاب وسيلة تكوين الأحزاب السياسية

 111    تمثيل الأحزاب السياسيةثانياً: دور الأنظمة الانتخابية في 

 200    نية الأحزاب السياسيةثالثاً: أثر النظام الانتخابي على ب

 201      يةالحزبر النظام الانتخابي على التعددية رابعاً: أث

 202    الفقرة الثانية:  النظام الانتخابي أداة تلافي النزاعات بين الأطراف

 202       أولاً: طبيعة النزاع بين الأطراف

 201     ثانياً: التوزع المكاني للمجموعات المتنازعة
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